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إلى السلف الصا 
ول علياكا الاطهاس وفتياننا راس 


الذين حاهدوا في الله حق جهاده بالكلمة 
وناضلوا عن دينه بالحرف 

فكان مدادهم 0 

وقراطيسهم سیوفا 


فأناروا الدنيا و حاطوا الملة 








وكان مدادهم بدم الشهداء و 


)١(‏ الحديث ,, يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء 
على دم الشهداء» رراه الشيرازي عن أنس » ورراه الموهبي عن عمران بن حصين. 
وأخرحه ابن عبد البر عن أبي الدرداء » وابن الجوزي في ,, العلل»» عن النعمان بن 
سيرج قال لقاو © و ااه و لك يقري يعضو يننا : 

fi كشف الخقاء ج ۲ ص‎ )١( 


کے9 حت 








مقدمة الطبهة الأوله 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله يله القائل : 
,من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ٠٠‏ . 

أما بعد . 

فعندما قررت كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تدريس علم القواعد الفقهية الكلية في قسم الإقتصاد الإسلامي منها أولاً ثم في قسم 
الشريعة العام » وذلك لأول مرة ‏ على ما وصل إلى علمي - يدرس فيها هذا العلم في 
إحدى كليات الشريعة » باعتباره مادة مستقلة . 

وأسند إلي تدريس هذه المادة الجديدة في تقريرها القديمة فى وجودهاء كما 
طلب مي وضع منهج مستقل ها » أحذت أبحث وأنقب عن مراحع ومصادر لهذه 
لمادة تصلح أن تكون أساسا لتدريسها » فراع أن على كثرة البحث لم أحد لهذا 
العلم مرحعا وافياً مطبوعاً يمكن أن يكون بأيدي الطلاب يعتمدونه ويعودون إليه» 
ووحدت أن أهم كتابين مطبوعين هما كتاب ,, الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي 
الشافعي » وكتاب ,, الأشباه والنظائر »» للإمام ابن نحيم الحنفي › وهذا الكتابان 
على ما يشتملان عليه من قواعند وما فيهما من فقه يلتزم كل منهما مذهبه في 
التفريع» كما تخلو قواعدهما من بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي وأصل القاعدة 
ودليلهة إلا اق الفليل + كما و کت ا کاب رون اقرف قوس ا هه 





00( الحديث رواه البحاري ومسلم » في باب العلم » ومسلم في باب الإمارة والزكاة وغيره. 


Vs 


لاق ري دبل لس راف بالتمرد سن فراسة التراهه الكلية نكر جا 
ضوابط مذهبية فرع عليها كثيراً من مسائل الفقة الحنبلي » كما وحدت أيضاً أن 
كتاب ,, القواعد والفوائد الفقهية »» لابن اللحام يعتمد القواعد الأصولية - لا 
الفقهية - ويفرع عليها . 

لذلك رأيت أنه لا بد من كتاب جامع للقواعد الفقهية الكلية يجمع شتات 
المتنائر منها في كتب القواعد على احتلاف مذهب مؤلفيها » وييين مع ذلك أصل 
القاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي وما يندرج تحتها من قواعد فرعية » 
وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقهية » مع بيان اختلاف المذاهب ‏ إن كان ثمة 
خلاف فيها ‏ ودليل كل مذهب ما أمكن » ونتيجة ذلك الخلاف وثمرته » ثم بيان 
بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناء وجحال التعارض والترجيح في ذلك . 

فاستعنت الله في تأليف هذا الكتاب على ما رسمت ‏ رغم ضيق الوقت 
وكثرة المشاغل والتدريس - ورأيت أن أبدأ في شرح القواعد المقررة في كلية الشريعة 
بقسمي الشريعة والاقتصاد الإسلامي» وهي قريب من من مائة قاعدة منها القواعد 
الخمس الكبرى وما يندرج تحت كل منها قواعد فرعية ليكون تحت أيدي الطلاب 
في أقرب فرصة ممكنة. ‏ . 
٠‏ على أن أتمم ما بدأت بحول الله في المستقبل ليكون الكتاب شاملاً لجميع 
تراه الققبية الكلية ي الاب التتخلفة )نبغ ما فرع عن كل قافدة من ما 
فقهية » وسميت هذا القسم ب ,,الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية»». 

وهنا جود افده هنا كان فة مو عدوا فين الله ينكان وال وله 


٠١ 
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الحمد والشكر . وما كان فيه من حطأ فمئ ومن الشيطان» واستغفر الله . 


عت 


تصدير الطبهة التانية والثالتة 

لقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في السنة الرابعة بعد الأربعمائة 
والألف من هجرة المصطفى لله » وأردت من هذا الكتاب في ذلك الحين أن يكون 
دوجم ای ارجف ا كل الشريعة ااا مدر وان تيم ماد ا عن 
الفقهية والاطلاع على موضوعاتها ومسائلها باعتبارها مادة حديدة عليهم » ولقلة 
المطبوع من المؤلفات فيهاء وقد قابل طلاب العلم ظهور تلك الطبعة بترحاب وإقبال 
عظيمين» فاتخذوا هذا الكتاب نبراسا يضىء هم درب القواعد ويطلعهم على خفاياها 
ومعانيها وييسر لهم صعابها وحزونها » وتعدى الاهتمام بهذا الكتاب الطلاب إلى 
الأشاناة والعتسلين: العا ار عدوم 

ولما نفدت الطبعة الأولى رأيت أن أعيد طباعة الكتاب بناء على رغبة وإلحاح 
الكثيرين من أبنائي طلاب العلم » ولكي قررت أن لا أعيد طباعته قبل إعادة النظر 
فيه » لأن كل محاولة أولى لا بد أن يدحلها شيء من النقص والخطاً والتقصير »› 
وقديماً قال العماد الأصبهاني رحمه الله : ,, إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً إلا 
قال في غده : لو غيّر هذا لكان أحسن › ولو زيد كذا لكان يستحسن , ولو قُدّم 
هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر وهو دليل على 
استيلاء النقص على جملة البشر» . 

وبعد إعادة النظر في الكتاب وإحالة الفكر وحدت أن هناك أحطاء فتلافيتها 
وصححتها » وقصوراً في بعض المواضيع فأزلته » وأن هناك نواقص فأكملتها » وأن 
هناك مباحث لازمة وقواعد ومسائل من حقها أن تكون فيه فزدتها فجاء الكتاب 
كما يحب طلاب العلم ويرغبون » ولا أقول : إني بلغت الغاية أو أدركت فيه درحة 


کک 


الكمال» بل هو حهد المقل وقدرة العاحز » ومع ذلك فهو حدير بأن يكون كفاية 
للمقتصد وبداية للمجتهد إذ يشق دربا حديدا في علم القواعد قل سالكوه ويفتح بان 
قعل الفقه:القارة كاذ أن بكرن لها ق وة واه + فة مد الله ق أسلويت 
يسهل العلم على طالبيه » ويشرح من القواعد ما كان غامضاً لي وحه دارسيه » وهو 
خطوة على درب القواعد الطويل أرحو الله خلصاً أن تتلوه خطوات تجمع شتات 


هذا العلم في موسوعة واحدة تيسره على طلابه ودارسيه ومحبيه. 


مقدمة الطبغة الرابغة 

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات » وبتوفيقه وعونه يُحَصّل المرء ما كنب له 
من الأعمال + وبتسديده وإرشاده سبحانه يتجتب المؤمن غغرات الحياة والزلات 2 
وبا مامه عبده للشكر تزيد الخيرات والبركات. 

اذه وسلانا دائمين أكملين غلى سن مَعّدَ بإذن ربه قواعد الشرع النيرات» 


N 
بل‎ 


وضبط حدوده بضوابط وحِكم باهرات » سيدنا ومولانا عمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خير البشر وأفضل المخلوقات . 

E 

فهذه هي الطبعة الرابعة من كتاب ,, الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 
الكليةء» تمتاز بزيادات في المقدمات مهمة » وهكذا شأن أعمال البشر كلما أعاد 
فيها الأنسان نظره وكرره تتضح لديه هنات ب وينكشف قصور »ء يحتاج الى 
تصويب أو زيادة أو توضيح » وهذا من أكبر العبر ومن أدل الأدلة على نقص البشر. 

فأرجو الله سبحانه أن ينفع بها كما نفع بسابقاتها وأن يجعلها فى ميزان 
حسناتي يوم العرض الأكم ٠‏ ميقم مالوب 0 لاقني 
ليمي , 204 مبرأ من الكفر والشرك الأكبر والأصغر. 

وكان من حسن توفيق الله لعبده أن تظهر هذه الطبعة وقد أعانئ الله 
فأوفيت ببعض ما وعدت في الطبعات السابقة من جمع شتات علم القواعد في 
موسوعة واحدة حيث ظهر للوحود بعون من الله وتوفيق ,, القسم الأول من 
موسوعة القواعد الفقهية»» وهو يختص بالقواعد المبدوءة بحرف الهمزة ويشمل نفا 


۸۸ الآية من سورة الشعراء الآية‎ )١( 


١١ 


وستين وستمائة قاعدة فقهية من مختلف المذاهب € ارو أن يتلوه بإذن الله القسم 
الثانى ويشمل حروف الباء والتاء والثاء » وأسأل الله سبحانه العون والتأييد والتوفيق 


والسداد للإتمام والإنجاز » وما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب 


المولف 
محمد صدقي بن أحمد البورنو 
أبو الحارث الغزي 
الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


القصيم ‏ بريدة 


١ 


۲ا 


المقدمة الأوله 
مهن القواعت الفقهية والتغريف بها 

١-المعنه‏ اللخوهج للقواعط : 

القواعد جمع قاعدة » ومعنى القاعدة : أصل الأ ااا 0 
الإساس » وقواعد البيت إِسَاسّه » ومنه قوله تعالى : 3 وإدرقم کک 
ايت و لشملیی لتاقل وي ...04 ومنه قوله تعالى : «( فا امه کته 
ت القواعر (ef‏ 

قال الزجّاج2©) : القواعد أساطين البناء الي تعمده » وقواعد المودج خحشبات 
أربع عرض ف اله ر کي عيدان الحودج فيها 

قال أبو عبيد©» : القواعد السحاب أصوطا المعترضة في آفاق السماءء شبهت 
بقواعد البناء ©» 
قال ابن الأثير : أراد بالقواعد ما اعتزض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء» . 





. من سورة البقرة‎ ٠۲۷ الآية‎ )١( 

() الآية ۲٠١‏ من سورة النحل . 

() الزحّاج إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزحاج . نحوي ولد ببغداد سئة ١4اوتوفٍ‏ 
بها سنة 7١١‏ . وفيات الأعيان ج ١‏ ص 45 . عختصراً . 

(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه المحدّث صاحب كتاب الأموال 
توفي سنة ۲۲٤‏ ه . تذكرة الحفاظ جح ۲ ص 4١7‏ . عختصراً . 

(©) غریب الحديث جح ٣‏ ص غ١٠‏ > والمعجم الوسيط جح ۲ ص ۷٠١‏ . 

000 ابن الأثير بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري . المحدث الأصولي من كتابه النهاية في غريب 
الحديث . توفي لي إحدى قرى الموصل سنة 70 ه الأعلام ج دص ۷۲. 


0 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الحزري جح ٤‏ ص ۸۷ . 


ات 


سحابة مرت فقال : كيف ترون قواعدها وبواسقها(" . وقالوا في المرأة ال قعدت 


ر ر 


عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد » ومنه قوله تعالى  :‏ والفواعدمن الشك! 
لمحت را 04 . 

ومن معاني القاعدة في اللغة : الضابط وهو : الأمر الكلي ينطبق على 
حزئيات »» مثل قولهم : کل أذون ولود وکل صموخ بيوض»2:©) 
- المعنى الاصطلاحي للقاعدة 

وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفققهي فقد احتلف الفقهاء في 
تعريفها بناء على احتلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أوقضية أغلبية ؟. فمن 
رن قمعي تحيد كل عرنها ميال على E E‏ 
القاعدة هي : 

. قضية كلية منطبقة على جميع حزئياتها9»‎ - ١ 
. قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتهااه‎ - ۲ 
. حكم كلي ينطبق على جميع حزئياته ليتعرف أحكامها منه‎ ٠ 


. ۱٤١۷ ص‎ ٦ ج‎ ٠١۲٤۷ الحديث ذكره في كنز العمال رقم‎ )١( 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة النور . 

(9*) المعجم الوسيط ح ۲ ص ههه »ء ومعنى هذا الضابط : إن ما كان له أذن خارحية 
فهو يتكاثر عن طريق الولادة » وما كان له صماخ ‏ أذن وسطى فقط ‏ فهو يتكاثر 
عن طريق البيض كالطيور والسمك . 

5( تعريفات ابلرحاني علي بن عمد الشريف ار حاتي ع ۷۷ : 

.- ؟١ ص‎ ١ الى على جمع الجوامع ج‎ )٥( 

(1) التلويح على التوضيح للتفتازاني ج ١‏ ص ۲۷ ط مكتب صنايع ٠١٠١‏ هھ 

= 


؛ - حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات واليّ 
تندرج تحتها من الحكم الكلي (0. 

ه ‏ الأمر الكلي الذي ينطبق عليه حزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه . 

1 - أمر كلي منطبق على حزئيات موضوعه© . 

۷ - عبارة عن صو ركلية تنطبق كل واحدة منها على حزئياتها الى تحتها9) . 

۸ - هى القضايا الكلية الى تعرف بالنظر فيها قضايا حزئية( . 

. قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرحة تحت موضوعهات‎ - ٩ 
. تشريعية عامة في الحوادث الى تدحل تحت دموعها"‎ 

0١‏ أصول ومباديء كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما 
تشريعية عامة في الحوادث الي تدحل تحت موضوعها©» . 


وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدا وإن احتلفت عباراتها 


حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام 


(1) 
(1) 
(Y) 
05 
(0 
(1) 
(Y) 
(A) 


منافع الدقائق شرح جامع الحقائق للخادمي أبي سعيد ص ٠٠٠١‏ . 
أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ٠١‏ . 
كشاف القناع للبهوتي ج ١‏ ص ١5‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار الحتبلي جح ١‏ ص٤٤‏ . 
شرح مختصر الروضة للطوق سليمان بن عبد القوي الحنبلي جح ١‏ ص ١١١‏ . 
تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد أنيس عبادة ج اص ٠١۷‏ . 
المدحل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا فقرة 085 . 
المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي ص 7814 . 


0إ م 


الجزئيات الي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها . 

ومن نظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستننى منها عرّفها 
بأنها, ,حكم أكثري لا كلي ‏ ينطبق على أكثرجزئياته لتعرف أحكامها مندده ,.. 

وقال في تهذيب الفروق : ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية© . 
والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مب على وحود مسائل مستئناة من تلك 
القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة » ولذلك قيل : حينما ارحع المحققون 
المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل 
كثيرة » واتفذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك 
القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرحها عن الاطراد 
فتكون مستفناة من تلك القاعدة ومعدولاً بها عن سنن القياس فحكمرا 
عليها بالأغلبية لا بالاطراد. 

فمثال الاستثناء بالأثر حواز السلم والإحارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه 
عدم حوازه » ومثال الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع. 

ومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والابار في الفلوات مع ما تلقيه 
الريح فيها من البعر والروث وغيره© . ) 

ولكن العلماء مع ذلك قالوا : إن هذا أي الاستثناء وعدم الاطراد ‏ لا 
ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآنية : 





00( غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ص۲؟» ج١‏ ص١‏ هط حديدة . 
)( تهذيب الفروق ج ١‏ ص ”7 حاشية الفروق . 


له بحلة الآحكام العدلية شرح الأتاسي جح ١‏ ص ١١ ١١‏ بتصرف وتوضيح . 


ا كك 


أولاً : لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت 
القواعد الي قد حرت بها سنة الله أكثرية لا عامة » وكانت الشريعة 
موضوعة على مقتضى ذلك الوضع ‏ كان من الأمر الملتفت إليه إحراء 
القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه 
حزئي ما. 
ويقول الشاطى«٠‏ : في موافقاته تأييداً لهذا : إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف 
بعض الحزئيات عن مقتضاه لا بخرحه عن كونه كلياً » وأيضاً فإن الغالب الأكثري 
معتبر في الشريعة اعتبار القطعي . 
ثانياً : إن المتخلفات الحزئية لا يننظم منها كلى يعارض هذا الكلي الفابت » وهذا 
شأن الكليات الاستقرائية - وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الحزئيات 
ادا قالات العقلية : 
فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات0). 
كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة كلية 
استقرائية حرج عنها : التمساح . حيث يقال : إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ 
فخروج التمساح عن القاعدة لا يخرجها عن كونها كلية . فكأنه قيل : كل حيوان 
يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح . 
فالعموم العادي المبي على الاستقراء لا يوحب عدم التخلف بل الذي 


)1( الشاطي : هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخخمي الغرناطي المالكي المتوفي سنة .ولاه 


() الموافقات للشاطي ج ۲ ص 7ه ٣ه‏ بتصرف . 


ک۷ 


يوحب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر › 

وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات. 

ثالثا : ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج 
هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى » فالمسألة المخرّحة تندرج ظاهرا تحت 
حكم قاعدة » ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من 
باب تنازع المسألة بين قاعدتين . 
فليس إذا استثناء حزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة ولا 


حر ج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدةٌ أغورئ : 


— ١8 


المقدمة الثائنئة 
القروق بين القواعت الفقهية والقواعه الأصولة ” 

علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء 
يجرم بالوحدة بينهما » وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك 
الأصل » كأصل الشجرة وفرعها » فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاء والفقيه ينبغي 
اف E o‏ مك انعو كرون الدقل كار كلف ركنا نينا 
من لم يتبحر في علم الأصول؟. 

ومع ذلك يمكن أن يقال : إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الآخر 
من حيث موضوعه واستمداده وثمرته والغاية من دراسته . 

زبالقاق فاه قواقيد كل عل سهما عمو عن قواعد الأ حر تبعا مار 
موضوعي العلمين : فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما 
يعرض لكل منها » وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل 
من حكم شرعي عملي . وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تفتزق وتتميز عن 
قواعد علم الفقه . وإن من أول من فرق بين قواعد هذين العلمين وميّز بينهما الإمام 
شهاب الدين القراقي() في مقدمة كتابه - الفروق - حيث قال : أما بعد فإن الشريعة 
المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع » وأصولما 
قسمان : أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد 


د الإمام شهاب الدين 0 العباس أحمد بن إدريس ا الشهير م المالكية 
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الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ 
والرحيح ونحو: الأمر للوحوب » والنهي للتحريم » والصيغة الخاصة للعموم ونحو 
ذلك» وما حرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات 
الجتهدين . 
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية حليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة 
على أسرار الشرع وحَككّيه » لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى » ولم 
يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال 
فبقي تفصيله لم يتحصل » وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع ‏ .. الخ ما 
قال0©) . 
وقال في موضع آخمر : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل 
للشريعة قواعد كثيرة حدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توحد في كتب أصول الفقه 
أصلدم . ١‏ ظ 
وإذا دققنا النظر في قواعد الأصول وقواعد الفقه لرأينا أن قا چ 
بينهما منها : 
١‏ أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالماء 
وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها . 
١‏ - أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله 
وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة 
الإجمالية » وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط 


(') الفروق ج ١‏ ص ٣-۲‏ . 
(۳) نفس المرجع ج ۲ ص ١١١‏ وتهذيب الفروق ج ۲ ص ١74‏ . 


EE‏ اك 


متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأحله . 
١‏ إن قواعد الأصول إغا تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طريقها يستنبط الفقيه 
أحكام المسائل الحزئية من الأدلة التفصيلية . 
U‏ ييا انكام ارا المتشارهة وقد کرت اعلا ا 
٤‏ - إن قواعد الأصول عحصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله » وأما قواعد 
ي سدق غضورة ان علودة المدة بل هن كدر ة عدا رر ةن كبن 
الفقه العام والفتوي عند جميع المذاهب ولم تجمع للآن في إطار واحد» وكان 
هذا هو الدافع لتأليف هذه الموسوعة الي أرحو الله سبحانه أن.يعينئي على 
كاه عه ر 
٥‏ إن قواغد:الأضول إذا اتفق على مضمونها لا يستتى منها شيءَ فهسي 
قواعد كلية مطردة - كقواعد العربية ‏ بلا حلاف . 
وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كتير منها يستثنى من كل 
منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو الإجماع 
أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستناء ولذلك يطلق عليها كثيرون بأتها 
قواعد أغلبية أكثرية لا كليّة مطردة . 
ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نحد قواعد 
مشركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظرء حيث إن القاعدة الأصولية 
ينظر إليها من حيث كونها دليلاً إجماليا يستنبط منه حُكم كلي » والقاعدة الفقهية 
ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين . 
فمثلاً قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض بمنله أو بالاجتهاد». ينظر إليها 
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الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم حواز نقض أحكام القضاة 
وفتاوى المفتين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم والإجمال . 

وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من 
حلالها » فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة بحتهد فيها كالخلع هل 
هو فسخ للعقد أو طلاق » وقد كان حكم حاكم في مسألة بعينها بأن الخلع طلاق 
فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاحتهاد لا ينقض .مثله». 

ولكن لك في مسألة أحرى مشابهة أن تحكم فيها باحتهادك لا أن تنقض 
حكمك أو حكم غيرك في مسألة احتهادية لا نصية . 


لك 


وو ) 


م 


المقدمة الثالثة 
مدزة القواعت الفقهية ومكاتتها فك الشربيهة وقوائد دراستها 

قال القرافي : إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد 
ETS‏ دزائمة دلروو كدي أشرل الفقة مارم 

هذه المقولة الصادقة من عالم مدقق فاحص تعطينا ميزات عظيمة من ميزات 
القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جداً غير حصورة بعدد» وهي منثورة في 
كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام » وهو رحمه الله قد أراد من تأليف كتابة 
Ea‏ ارسي لجل د كاه Ee RS E‏ 
رلک اک :ادر عتن و ر 

والميزة الثانية من ميزات القواعد أنها تمتاز بإيجاز عبارتها مع عموم معناها 
وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين 
أو بضع كلمات من ألفاظ العموم » مثل قاعدة ,, العادة محكمة »» وقاعدة : 
, ,الأعمال بالنيات » أو ,, الأمور بمقاصدهاء. وقاعلة: ,, المشقة تجلب 
التيسير»» فكل من هذه القواعد تعتير من جوامع الكلم إذ يندرج تحت كل منها ما 
لابحصى من المسائل الفقهية المختلفة. 

قاذ نقمي عي نين امقر فد نيا قزق أنه كاذ سا قنائط Bh‏ برو 
الأحكام العملية ويربط بينها برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها » قال 
الأستاة مضطفى الززقا مد الله ى عميره فق الح ,لول هذه التواعد لقت 


الأحكام الفقهية فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز من 


)١(‏ الفروق للقرائي ج۲ صه ١‏ ١وتهذيب‏ الفروق ج۲ ص؛ ؟ ١على‏ هامش الفروق. 


355 سا 


لاا العلل الجامعةرم. 


وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثيرة E‏ 
آولاً : ذكرنا أن .من عيزات القواعد الفقهية أنها تضبط الفروع الفقهية ومعم شتاتها 
تحت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها. 
تھی يذلاك تس على تشاعو القع و ا قي كن قال 
القراقي : ,, من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها 
في الكليات ... | 
لأن حفظ حزئيات الفقه وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان »لكن حفظط 
القواعد مهما كثرت يدحل تحت الإمكان . 
ثانياً : إن دراسة القواعد الفقهية تكوّن عا اج ملكة فقو رة سور اة 
الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية 
واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة. 
: إن دراسة هذه القواعد الفقهية والإلمام بها واستيعابها يعين القضاة والمفتين 
E‏ الخ عي EE‏ المروايية lS‏ باصمو 
سبيل وأقرب طريق . ٠‏ 
ولذلك قال بعضهم : إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على 
القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية . 
رابعاً : لما كانت القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة امجتهدين 
ومواضع الخلاف فيها قليلة فإن دراسة القواعد والإلمام بها تربي عند الباحث 


Ce 


. بتصرف‎ ٠٠٥۹ المدحل الفقهي العام للأستاذ الزرقا فقرة‎ )١( 
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ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة وتوضح له ا 50 
وأسبابه بين المذاهب . 

ا ا فقوي مور اوها تير حلاف اما 20 لالسلا 
للأحكام » ومراعاته للحقوق والواحبات » وتسهل على غير المختصين بالفقه 
الاطلاع على محاسن هذا الدين » وتبطل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي 
ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية. 


المقحمة الرابهعة 
أنواع القواعد الفقهنة ومراتبها 
القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً » ولا كلها في مرتبة واخدة » وإنما هي 
أنواع ومراتب » ويرحع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين : ) 
الأول : من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية › 
الثاني : من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاحتلاف فيه .. 
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى : القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع 
والسائل حيث ندرج ت كل تهنا حل أبيؤاب: الفقه وياله واتحال 
المكلفين إن لم يكن كلها . 
وهذه القواعد ست هي : 
١‏ - قاعدة ,, إنما الأعمال بالنيات., أو ,, الأمور بمقاصدهاء.. 
" - قاعدة ,, اليقين لا يزول - أو لا يرتفع ‏ بالشك › . 
٣‏ - قاعدة : ,, المشقة تجلب التيسير »» 
٤‏ - قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار »» أو ,, الضرر يزال »». 
عة ر العادة تحكمة: 
1 قاعدة : ,, إعمال الكلام أولى من إهماله ›» . 


£ ۶ 
قواعد أضيق جالا من سابقاتها ‏ وإن كانت ذوات شمول وسعة ‏ حيث 


يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة » وهي 


قسمان : 

أ- قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها » 

ب- قسم آخر لا يندرج تحت أي منها . 

فمثال القسم الأول : ,, قاعدة : ,, الضرورات تبيح الحظورات» هي 
تتفرع على قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير»» . وقاعدة ,, لا ينكر تغير الأحكام 
الاجتهادية بتغير الأزمان,, . وهي نترحة تحت قاغدة ,, العادة تحكمة)". 
ومثال القسم الثاني : قاعدة : ,, الاجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ‏ أو بمثله.. 

وقاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ». 
الرتية الثالنة : القواعد ذوات اهال الضيق الى لا عم فيهدا حيث قعص باب از 
جزء باب . وهذه الي تسمي بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة . وف هذا يقول 
الإمام عبد الوهاب ابن السبكي رحمه الله فالقاعدة : ,, الأمر الكلي الذي ينطبق 
عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها .. . ومنها ما لا يختص بباب كقولنا : 
,,اليقين لا يرفع الشك ٠.‏ ومنها ما بخص كقولنا: ,, كل كفارة سببها معصية 
فهي على الفور ... 
والغالب فيما قصد بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ,,ضابطارم. 

وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم 
إلى مرتبتين : 
المرتبة الأولى : القواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهاءومختلف المذاهب. 
فمن قواعد هذه المرتبة : كل القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى. 





)0 الأشباه والنظائر لابن السبكي جح ١ص‏ ۱۱ . 
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المرتبة الثانية : القواعد المذهبية الى تختص عذهب دون مذهب أو يعمل عضمونها 

بعض الفقهاء دون الآخرين مع شموها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه 

من أبواب مختلفة . 

وهذه تعتبر من أسباب اخحتلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعاً لاحتلاف 
النظرة في محال تعليل الأحكام . 

ومن أمثلة هذه المرتبة : قاعدة : ,, لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن 
دليل ›» . وأساسها قوم ,, إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد 
فعله»». وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية . وقد يعمل بها 
المالكية ضمن قيود . ومنها عند الحنفية : ,,الأصل أن جواز البيعيتبع الضمان 5 
وأما عند الشافعي : ,, فإن جواز البيع يتبع الطهارة ›» . ويأتي بيان ذلك في 
ر إن شا هه 
مسألة : رأينا أن القواعد ذوات انحال الضيق - أي الي تختص بباب أو جزء باب 5 
هي ضوابط » إذ جاها التطبيقي بعض الفروع الفقهية من باب واحد من أبواب 
الفقه » أو هي تختص بنوع من الأحكام الفرعية لا يعمم في غير جاله. 

ومثال الضابط : ,, إن الحرم إذا أخر النسك عن الوقت الموقت لهأو 
قدّمه لزمه دم ›» . 

وهذا الضابط عند أبي حنيفة رحمه الله . وحالفه في ذلك الفقهاء الآخرون 

ومنهم تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

فما الفروق بين القاعدة والضابط ؟. 

مع أن الفقهاء كثيراً ما يستعملون لفظ ,, القاعدة »» ويعنون بها الضابط › 


- YA 


ويستعملون لفظ ,,الضابط»» ويعنون به القاعدة فالملاحظ أن بين القاعدة والضابط 
فرقين رئيسيين هما : 

الفرق الأول : أن القاعدة ‏ كما سبق تجمع فروعا من أبواب شتى ويندرج تحتها من 
مسائل الفقه ما لا يحصى . وأما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه 
تعلل به مسائله » أو يختص بفرع واحد فقط. 

الفرق الثاني : أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو 
أكثرها . وأما الضابط فهو يختص .عذهب معين ‏ إلاما ندر عمومه ‏ بل منه ما يكون 
وحهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب. 
كما سبق في الضابط المتقدم . 


کا س 


المقدمة الخامسة 
مصاحر القواعد الفَكَهيةَ 

عن .بممصادر القواعد الفقهية منشأ كل قاعدة منها وأساس ورودها. 

تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى أقسام ثلاثة رئيسية : 
القسم الأول : قواعد فقهية مصدرها النصوص الشرعية من كتاب وسنة . فما كان 
مصدره نصاً من الكتاب الكريم هو أعلى أنواع القواعد وأولاها بالاعتبار حيث إن 
الكتاب الكريم هو أصل الشريعة وكليتها وكل ما عداه من الأدلة راحع إليه . فمن 
آيات الكتاب الي جرت بحرى القواعد : 

١‏ - قوله تعالى : « وألا 0 ١‏ € فقد جمعت هذه الآية. 
على وجازة لفظها أنواع البيوع ما أحل منها وما حرم عدا ماستثتى . 


OS 


ا او لد تا کو اموک بین بألَبّطلٍ )»0 فهذه قاعدة 
شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من 
غير وحه مشروع يحله الله ورسوله » كالسرقة والغصبء الزنا » والجهالة » والضرر 
> والغرر » فكل عقد باطل يعتبر نوعاً من أكل أموال الناس بالباطل . 


٣‏ - ومنها قوله تعالى :3 زاوا م پالم رضنا وریت ٠‏ كما 
قال القرطبي؟» وغيره : هذه الآية من ثلاث كلمات ‏ أي 5 قواعد 


. الآية ه/ا؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١44 (؟) الآية‎ 
من سورة الأعراف‎ ١98 الآية‎ )۳( 
- » القرطي هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي الأندلسي أبو عبد الله‎ (5 
ه‎ 51/١ من كبار المفسرين من أهل قرطبة رحل إلى الشرق واستقر بمصر وتوفي بها سنة‎ 
. من كتبه ,, الجامع في أحكام القرآن » الأعلام ج ه ص۲۲۲ ختصرا‎ 


OEE‏ الك 


ا 
و ا ا ا ي دحل فيه صلة القاطعين» والعفو عسن 
المذنبين » والرفق بالمؤمنين » وغير ذلك من أحلاق المطيعين. 

ودل في قوله : 3 وام يلوف » صلة الأرحام وتقوى الله في 
الحلال والحرام وغض الأبصار » والاستعداد لدار القرار. 

ون قول رارض عزا هلي 4 الحض على التعلق بعلم 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء » ومساواة الجهلة الأغبياء» 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة . 

وهذه الآية هي الجامعة لمكارم الأخلاق . قال جعفر الصادقرم : أمر الله 
نبيه .ممكارم الأخلاق في هذه الآية » وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأحلاق من 


هذه الآيةوم 3 


0 A TE ومنها قوله تعالى : هل اا‎ - ٤ 
فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع » واحترام كل ما يلتزم به الإنسان‎ 


مع الناس . 


(1) جعفر الصادق هو: حعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي الحاشمي 
لقرشي » أبو عبد الله كان من أحلاء التابعين . أحذ عنه العلم أبو حنيفة ومالك»مولده 
وفاته بالمدينة توفي سنة 4ه . الأعلام ج ۲ ص ۲١‏ ١مختصراً.‏ 

(') الجامع لأحكام القرآن ح ۷ ص 544 - 417 7ءنظم الدر ج ٩‏ ص ٠١7‏ »ء الدر امنور 
ج ٣ص‏ ۲۸۰. ش 


(۳) الآية ١‏ من سورة المائدة . 
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کے سے ا رو له و 


- قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة : O NEES‏ 
ونی ميال درو شار 4د . 

وغير ذلك ف كتاب الله كثير. 
ومن الأحاديث الشريفة الجامعة الي حرت بحرى القواعد إلى حانب مهمتها التشريعية فإن 
ارول عاق اله غا جوامع الكلم واختصرله الكلام اختصاراً . 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام - وقد ستل عن حكم أنواع من الأشربة فقال عليه 
الصلاة والسلام : ,, كل مسكر حرام (» »». فدل هذا الحديث على وحازة لفظه على 
تحريم كل مسكر من عنب أو غيره فائع أو حامد » نباتي أو حيواني أو مصنوع. 

۲ - ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : ,,لا ضرر ولا ضرارص ».. القاعدة 
الكلية الكبرى » فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه لأن لا النافية تفيد 
استغراق الجنس فالحديث وإن كان را لک ف سی الي افون الف وى اتركوا 
كل ضرر وکل ضرار »» . 

»› ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ,, المسلمون عند شروطهمن‎ -٣ 
فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من الشروط » إلا الشروط الي‎ 
تحل الحرام أو تحرم الحلال » كما ورد في رواية.‎ 


القسم الثاني : ما كان من غير النصوص : 


() الآيتان ۷ » ۸ من سورة الزلزلة . 

(۲( الحديث يأتي تخريجه . 

. الحديث يأتي تخريجه‎ (Y) 

() الحديث رواه أبو داود » والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع . وقد حسنه الرمذي وضعفه 
النسائي . 


۲ 


وهو أنواع : 
النوع الأول : قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة » فمن 
أمثلة قواعد هذا المصدر : 

١‏ - قوهم : ,, لا اجتهاد مع النص » فهذه القاعدة تفيد تحريم احتهاد لي 
حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد 
عند عدم وحود النص » أما عند وحوده فلا احتهاد إلا في فهم النص ودلالته . 

- قوم ,, الاجتهاد لا ينقض عثله »» أو بالاجتهاد »» وهذا أمر بجمع 
عليه والمراد أن الأحكام الاحتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوحه الشرعي 
ونفذت أنه لا يجوز نقضها مثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد الاو 
ولأنه إذا نقض الأول جان فا تشم ای بعالث والقالث بغيره فلا يمكن أن 
تستقر الأحكام . 

ولكن إذا تبين مخالفة الإجتهاد للنص الشرعي أولمخالفته طريق الاجتهاد 
الصحيح » أو وقوع خطأ فاحش » فينقض حيثئا . 
النوع الثاني : وهو قسمان : الأول : قواعد فقهية أوردها الفقهاء وا محتهدون 
مستنبطين لما من أحكام الشرع العامة ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب 
والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل : 

: قاعدة ,, الأمور بمقاصدها »» مستدلين لما بقوله عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
,,إنما الأعمال بالنيات ...» وقد حعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وان دالاً عليها‎ 


وا ذلا شاه وم نك ره هذة E Ea‏ 
ومثل قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك » المستدَلٌ لها بأحاديث كثيرة عن 


TF كت‎ 


. رسول الله صلى الله عليه وسلم » مغل قوله عليه الصلاة والسلام ,,إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاء فليطرح الشك وليين على ما 
استيقن ... الحديثرم»» 

ومثل قاعدة : ,,المشقة تجلب التيسير »» وهي قاعدة رة ل ارج وجاعده 
الرحص الشرعية . 

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

ومثل قاعدة : ,,العادة محكمة .» وهي قاعدة اعتبار العرف وتحكيمه فيما 

لا نص فيه وأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع كثيرة منها قوله تعالى : قووش 
مرف وآ ضع هيت 4 وقوله سبحانه ® وَحَارُوهُنالْمعَرُوفّ 04 . 

وا لتويك ا ما كبك ودر 
بالمعروف 0 ,,. 

ومنها قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله »» ومن أدلتها قوله تعالى : 
3 مط نولا يوك ني 4 #» وقوله عليه الصلاة السلام : ,, إن 
الله تعالى عند كل لسان قائل فليتق الله عبد ولينظر ما 





)1( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
) الآية ١98‏ من سورة الأعراف . 

() الآية 19 من سورة النساء 

(4) الحديث رواه البخاري في البيوع والنفقات والأقضية وهو عند مسلم وغيره أيضاً . 


(©) الآية م١‏ من سورة ق 


= 


يقول.م ... إحدى روايات الحديث . 

الثاني : قواعد فقهية أوردها الفقهاء المحتهدون في مقام الاستدلال القياسي 
الفقهي حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي 
عليها » أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عد استقرار المذامب 
الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصوها وأدلتها . كما قال 
أستاذنا الزرقا. 

وهذه القواعد الى استنبطها الفقهاء المتأحرون من خلال أحكام المسائل الي 
أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام 
الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية » فالناظر لهذه القواعد والباحث عن أدلة ثبوتها 
وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من الأدلة المتفق 
عليها كالكتاب والسنة والإجماع » وإما من الأدلة الأحرى كالقياس والاستصحاب 
والمصلحة ‏ أو الاستصلاح - والعرف» والاستقراء » وغير ذلك مما يستدل به على 
اج لا يقدل ر تايب فقي كيين كني لاله ی ار 
يعلل لمسائل فقهية معتمداً على جرد الرأي غير المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على 
الهوى والتشهي » فهم رحمة الله عليهم كانوا أحلّ وأورع وأتقى وأحشى لله من أن 
يفي أحدهم أو يحكم في مسألة أو يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر › 
وسواء اتفق عليه أم اختلف الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه 
حكم بغير ما أنزل الله : لأن هناك من ينكر القياس ولا يعمل به . 

وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه 


)۱( إتحاف السادة المتقين للزبيدي حه ص ؛ ه؛ › والحلية ج لم ص ٠١۲ ۱٦۰‏ . 


O 


وجودها لا يقال : إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل 

بالمصلحة ولا يستدل بها » أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة . وكذلك بالنسبة 

للعرف أو قول الصحابي » أو شرع من قبلنا » أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير 
ذلك من الأدلة أو مواطن الاستدلال ال ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً ها بأدلة 

من الكتاب أو السنة أو المعقول المبئ على قواعد الشرع وحكمه . 
من أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قوم : 

١‏ ,, إنما يغبت الحكم بثبوت السبب ›» هذه قاعدة أصولية فقهية استنبطها 
الفقهاء امحتهدون من الإجماع ومعقول النصوص » فمثلا : ينبت وحوب 
صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس » فزوال الشمس سبب 
لثبوت الوحوب للصلاة » فلو م يشبت الزوال لم يثبت الوحوب » وقد 
يسعدل لما يقوله تعالل : 8 أَقَرِ لفك دلوك امن ومنها 
قوهم: ,,الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلافي 
القسامة 22. 
وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث : ,, البينة على المدعي واليمين على 

المدّعى عليهرم ..ومنها قولهم :,, إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف 

موجبهما غلبت الإشارةم »». 


. الآية ۷۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة‎ (Y) 
١١۷ الفرائد البهية ص ۲۲ ء المنفور للز ركشي ج اص‎ › 5١4 أشباه السيوطي ص‎ )( 


وأشباه ابن ال وکیل ق ١‏ ص 7١١‏ . 
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هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف . 
ومنها قولهم : ,, إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة 
ما أمكن رم . 
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل 
نوكه فال ادر O‏ لذ سيا لا وسمهكا 4 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما 


استطعتم رم 66 


(1) قواعد المقري القاعدةالثانية والستون بعد المثتين. 
() الآية ۲۸٠‏ من سورة البقرة. 


(5) الحديث أخرحه ابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني جداص. 


FY 


المقدمة السادسة 

حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية عله الأحكام 

هذه المسألة على حانب كبير من الأهمية حيث تتعلق بأمر عظيم وهو 
مصادر الأحكام وأدلتها » وهل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها 
عند عدم وحود نص أو إجماع أو قياس في المسألة ؟. 

رار ةاعر هل ون أن حون القافدة اله ديو فر ضا ت منه 
حكم شرعي ؟ 

وقي التقرير الذي صدّرت به بحلة الأحكام العدلية قالوا : ,,فحكام الشرع 
ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون جرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد . 
إلا أن ها فائدة كلية ف ضبط المسائل » فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل 
بأدلتها » وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص. 

وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف أو لي 
الأقل التقريب00 . 

وقالوا + أيضاً ف المقالة الأول من المقدمة وهي المادة الأولى مسن امنواد المانة؛ 
إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية » كل منها ضابط 
وجائع للشائل كثيرة :رتك القواعذ مسلمة معجيرة في الكتب الققهينة عد ادلة 
إثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر » فذكرها يوحب الاستئناس بالمسائل ويكون 
وسيلة لتقررها في الأذهانم . 


)0 مجلة الأحكام العدلية ص ٠‏ مع شرح على حيدر المسمى ,, درر الحكام شرح مجلة الأحكام , . 
() المرجع السابق ص ٠١‏ . 


8 


وقال ابن يم قي الفؤواقد الزينية- كما تقله عنه اللوي ى غمرعيون 
انار + ل هوو امقر عا عتفيع: لضي لم انها فنك كان بول لبي a‏ 
- وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامهرم . 

وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا : 

ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستسنيات ف فروع 
الأحكام التطبيقية خارحة عنها » إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستئناة من 
القاعدة هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى » أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية 
خاصة » ومن ثم لم تسوّغ المحلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى 
شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه 
الحادثة المقضي فيها » لأن تلك القواعد الكلية على ما لما من قيمة واعتبار هي كثيرة 
المستثنيات » فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاءرم . 

فهذه النقول وأمتالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية 
لاستنباط الأحكام لسببين : 
الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المحتلفة وجامع ورابط لها » وليس من المعقول 

أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع . 
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات » فقد تكون المسألة المبحوث 

عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة . ولذلك لا يجوز بناء الحكم على 

أساس هذه القواعد » ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها » ولكنها 


(1) غمز عيون البصائر جح ١‏ ص۷٣۲‏ . 
() المدحل الفقهي ج ۲ ص 974 988 . 
الت 


تعتبرشواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة 

قاب علج الال الفقهية المنوية :هكد 'قالوا : 

وأقول : هذا الذي قالوه لا يوحذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية ` 
كلو ی سيل ارا رادو زلا وات بن ج :وغوه اندلا على کت 
اا لبحو عات ,دن عت أصكول التزاعنه ومضاديها فكع اى 
المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله 
سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أو يكون مبنياً على 
أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة» أو مبنياً على دلييل شرعي من الأدلة 
المعتبرة عند العلماء » أو تكون القاعدة مبنية عهلى الاستدلال القياسي وتعليل 
الأحكام . 

فإذا كانت القاعدة نصا قرآنياً كرا فهي قبل أن تكون قاعدة أو تحري 
بحرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني بحرى 
القاعذة ترج عن کرنه دلیلا شرعيا مغمولاً يان رلا حون تقديع غيرة غل 
من أمثلة ذلك : 5 
قوله سبحانه وتعالى : «3 وأحل الل اليم لبوا 6م . 

فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الرباء وهو في نفس 
الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة » كما 
يستثي منها بعض أنواع البيوع المحرمة » وبعض مسائل الربا إما بالنص وإما 
التخريج . 


. من سورة البقرة‎ ۲۷١ الآية‎ )١( 


ومن السنة حديث ,, لاضرر ولا ضرارء؛ وحديث ,, الخراج بالضماترم ».. 
وحديث :., البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ».. وغيرها كثير. 

فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام 
وإصدار الفتاوى والزام القضاء بها . 

ولعل هذا لم يفت الفقهاء الذين وضعوا المحلة حيث قالوا : ,,فحكام الشرع 
ما لم يقفوا على نقل صريح »» فلعلهم أشاروا بذلك إلى تلك القواعد الي هي لي 
الأ ومح ر هة و كذلك ف اسان لها اد ا رامد | للح مرق 
الخير حين قال : ومن ثم لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد 
إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر حاص أو عام »» . 

ولكن الإجمال هنا موهم والتفصيل مطلوب . 

وأما ما ذكرفٍ المقالة الأولى من المقدمة وما نقله الحموي عن ابن نحيم في 
الفوائد الزينية فهو عام في عدم حواز الفتوى هما تقتضيه هذه القواعد. وما ينبي على 
أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع. 

قاعدة : اليقين لا يزول بالشك . 

وقاعدة : الضرر يزال . 

وقاعدة : الأمور بمقاصدها . 

وقاعدة : المشقة تجلب التيسير . 
وأمثال هذه القواعد فهي تشبه الأدلة وقوتها بقوة الأدلة المعتمدة عليها » فلا يمنع من 
الاحتكام إليها . 


(1) الأحاديث سيأتي تخريجها . 


EA ESTAS 


١ش‏ س 


وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة ال احتلف في 
اعتبارها فيجب الزجوع أولا إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وحد الحكم بأحدها 
يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها » وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه القاعدة فإن 
ا م ند من ی ليذ ل اننا ا 
القاعدة دلیا تابعا واه 

وأما من حيث عدم وجود دليل شرعي لمسألة بعينها أو نص فقهي» أو دليل 
أصولي » ووحدت القاعدة الفقهية الى تشملها » فحيئذٍ هل تعتبر القاعدة الفقهية 
الاحتهادية دليلاً شرعياً بمكن استناد الفتوى والقضاء إليه؟. 

قلت 50 : إن القواعد الاحتهادية استنبطها العلماء الجتهمدون من معقول 
النصوص والقواعد العامة للشريعة » أو بناء على مصلحة رأوها أو عرف اعتيروه »› 
أو استقراء استقرأوه فعلى من تعَرّض لمثل هذه المسائل أن يكون على جانب كبير 
من الوعي والإدراك والإحاطة بالقواعد الفقهية وما بنيت عليه كل قاعدة أو 
استنبطت منه » وما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى لا يدرج تحت القاعدة 
مسألة يقطع أو يظن خروجها عنها . 

وأما اعتلالهم بأن القواعد الفقهية ثمرة للأحكام الفرعية المختلفة وجامع لما 
ولذلك لا يصح أن تحعل دليلاً لاستنباط أحكام هذه الفروع » أقول: إن كل قواعد 
العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لماء وأقرب مثال لذلك قواعد 
الأصول وخاصة عند الحنفية حيث استنبطت من خلال أحكام المسائل الفرعية 
المنقولة عن الأئمة الأقدمين» ولم يقل أحد إنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد 
لتقرير الأحكام واستنباطها . 

وكذلك قواعد اللغة العربية الى استنبطها علماء اللغة من خلال ما نطق به 


)س 


العرب الفصحاء قبل أن تشوب ألسنتهم العجمة واللحن » وهي القواعد الى يستند 
إليها في استنباط أحكام اللغة والبناء عليها . 

وم يقل أحد إن هذه القواعد لا تصلح لاستنباط أحكام العربية لأنها ثمرة 
للفروع اللحزئية . 

وأما احتجاحهم بأن القواعد الفقهية كثيرة المستثنيات فيمكن أن يستنبط 
حكم المسألة من قاعدة وتكون هذه المسألة خارحة ومستثناة عن تلك القاعدة فهذا 
قد أحبنا عنه فيما سبق . 

وقد قال القرانٍ رحمه الله في حديثه عن أدلة مشروعية الأحكام ‏ قال:_ 
الاستدلال : هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من 
حهة الأدلة المنصوبة وفيه قاعدتان : قال : القاعدة الثانية : ,, إن الأصل في المنافع 
الإذن ؛ وثي المضار المنع .. بأدلة السمع لا بأدلة العقل ‏ حلاف للمعتزلة ‏ وقد تعظم 
المنفعة فيصحبها الندب أو الوحوب مع الإذن » وقد تعظم المضرة فيصحبها 
التحريم على قدر رتبتها . فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة إلى أن قال : يعلم ما 
يصحبه الوحوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة من الشريعة وما عهدناه من تلك 


المادةوم 





)0 شرح تنقيح الفصول ٠١١ ٠‏ يتصرف ء وينظر المحصول للرازي ق ۳ جح + 
ص ۱۳۱ فما بعلها. 


ا ل 


المقدمة السابغة 
نشأة القواعت الفقهية وتدوينها وتطورها 

عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله 
من نصوص الكتاب العزيز » أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيسث حرى كثير 
منها بحرى القواعد كما حری كثير منها بجخرى الأمثال. 

وإلى حانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة 
التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ » 
وإما عند تعليل أحكام » وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد 

ولا كان ما عدا ذلك ناتجحا عن احتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام 
وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لما ؛ لأن هذه القواعد لم 
توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لحنة واحدة كما توضع النصوص 
القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين . 

کی هله د كرت مارت مرا افد و عدر 
أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترحيح 
استنباطا من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية » وعلل الأحكام 
وأسرار التشريع والمقررات العقلية .والمعاني الفقهية هذه القواعد كانت مقررة في 
أذهان الأئمة المحتهدين يعللون بها ويقيسون عليهاء وقد كانت تسمى عندهم 


ع 


أصولا. 
ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المحال هو 


RE 


أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة 
الاسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد » وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا 
للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاما وقانونا تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج 
ومعاملة أهل الذمة » وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات الى حرت 
فرك التواعد ين كافك انماما کے فلكي جا و 


ولا كان المقصود من تأليف هذا الكتاب تيسير علم القواعد على العلماء 
والفقهاء وطلاب العلم » ولا كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة 
واضحة عن هذا العلم ومبادئه » ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته 
رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور 
علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتهاء تطورها » دراسة مؤلفاتها › 
وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درحة الماحستير » وليس 
وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل 
عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن » قال حفظه الله : 


ولا توغلت في بحوث الكتاب ‏ يعن كتاب الخراج - وقفت على عبارات 


() أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة 
وأكبر تلاميذه وأول من نشره مذهبه كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث ولي القضاة 
ببغداد أيام المهدي واهادي والرشيد » ومات في خلافة الرشيد وهو أول من دعي قاضي 
القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي سنة ۱۸۲ ه . سير أعلام 
النبلاء ج م ص ٥۳١‏ فما بعدها بتصرف واحتصار. 


د 320 ند 


رشيقة تتسم بسمات وشارات تتسق يموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما 

ا 

١‏ ,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظم الجرم وصغره ›» يقول عند تعرّضه 
لمسائل تتعلق بالتعزير : ,, وقد احتلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم : لا 
مل ادي ارد ا ربعن هرغ وال شض الع ار ا 
شوق سوا ا ر ا ال ابل ب اكقر د ر کان 
أحسن ما رأينا في ذلك وا لله أعلم : أن التعزير إلى الإمام على قدر عم 
الحرم وصيغره...... 6زم . ظ 
فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير 

E‏ أموطع اميل E‏ عرص 

الأمر إلى الحاكم » بحيث سو غ له أن يدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم 

وصاحبه . 

۲ ,, كل من مات هن المسلمين لا وارث له » فماله لييست المالء»» : لاشك 
أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمّة . وهي .مثابة شاهد على 


٣‏ - ,, ليس للإمام أن يُخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف»»م : هذه 
العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة ,, القديم يرك على قِدَيِه.»(م/7) . 


. ۱۸١ كتاب الخراج » ( ط . القاهرة الرابعة » المطبعة السلفية » ۳۹۲١ه ) ص‎ )١( 
. ۲١١ المصدر نفسه ص‎ )( 


)( المصدر نفسه » ص ۷١‏ . 


51 سه 


ويمكن أن تكتسب العبارة سيمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو 

التالي : ,, لا يرع شيءٌ من يد أحد إلا بحق ثابت معروف »ر٠‏ . 

٤‏ , ليس لأحد أن يُحلوث مرجاً في ملك غيره » ولا يتخذ فيه نهراً 
ولا بئرا ولا مزرعة . إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يُحدث ذلك 
ل 

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طرفك في القواعد المتداولة ف 

اة اا ها شی کاو الد كون. 
وذلك الشبيه ما حاء في قواعد بحلة الأحكام العدلية أنه : ,, لا يجوزلأحد 

أن يتصرف في ملك الغيرهأو حقهرميبلا إذنه ›» (م/37) . 
وبحانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد 

الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى 

منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي . 

وكل ذلك يساعد على فهم التطور اشير المتواصل في جال هذا العلم . 

ه- ,, لا ينبغي لأحد أن يُخلوث شيئاً في طريق المسلمين ما يضرهم . ولا يجوز 

للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلكى ». 
هذه العبارة يتحمّق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق 


: هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدحل الفقهي العام ۹۸۲/۲ » الفقرة‎ )١( 
. كوه‎ 

فيه كتاب الخراج » ص ١١١‏ . 

() هذه الزيادة من شرح القرق أغاحي ض ۷٣‏ 


0( كتاب الخراج ص ٠١١‏ . 


الا لس 


بقواعد رفع الضرر » والشطر الثاني يتمثل :فيه مفهوم القاعدة الشهيرة : التصرف 
على الرعية منوط بالمصلحة»» ( م/08). ) 
5 ...,, وإن أقرٌ بحق من حقوق الناس من قذف , أو قصاص في نفس, 
أودونها أو مال » ثم رجع عن ذلك نقد عليه الحكم فيما كان أقرّ به 
وم يبطل شيء من ذلك برجوعه »ر . 
هذه العبارة كسابقتها وردت لي صيغة مطولة » لكنها تَصوّر في معنى 
الكلمة مدلول القاعدة المتداولة : ,, المرء مؤاخذ يإقراره»» (م/۷۹). 
/ - ,, كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم » وطلبوا صلاح 
ذلك لحم » أجيبوا إليه » إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم»» . 
وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بان فكرة التأصيل 
كانت مركوزة في أذهان المتقدّمين » وإن لم تظهر في صورة جليّة لعدم الجاحة إليها 
کا 
وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانيم (89/١ه)‏ . 
فإذا عا الل ى كاب الأصل الاه يعلل الال بوهذا اليل كخيرا ساي 


, ۱۸۳ المصدر نفسه . ص‎ )١( 

(۳) محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباني الكرقي صاحب أبي حنيفة العلآمة فقيه 
العراق » ولد بواسط ونشاً في الكوفة وأحذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي 
أبي يوسف ء وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم » وأحذ عنه الشافعي 
فأكثر حداً وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة A۲‏ 
وتوفي سنة ١84‏ بالري . سير أعلام التبلاء < ٩‏ ص ١78‏ . 


- CA 


قان التقعيك. : 

وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور » حتى يتبين كيف يوَصّل الأحكام؛ 
ويقرنها بقواعدها . 

وقول فسن OLS‏ كان قرست فوقو بن 
قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه » فأفضل ذلك أن يعيد الوضوءء وإن لم يفعل 
وصلى على وضوئه الأول » كان عندنا ف سعة » لأنه عندنا على وضوء حتى 
يستيقن بالحدث »2 . 

,, وإن أخبره أحد مسلم ثقة » أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة: أنك 
نولت ارت مط هاه ورك ا جع لان يضق جك ولا 
AEG ads,‏ للشو مسي رذ كان د 
والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم»»رم . 

فإذا تأملنا في هذا النص وحدناه يعلل الحكم ,,بأكبر الرأي»» وهو الطلن 
الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة عتم يفي بجواز الصلاة إن 
لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة ,, اليقين لا يزول بالشك»02 . 

هذا في الفقرة الأولى » أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين: 
ا کین کر ن ر الین إذا كان عدلا غار لق د کر هذه القاعدة 


)١(‏ كتاب الأصل » تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ؛ ( ط . الهند الأولى » مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية ) ٠١۲/۳‏ . 
() أنظر : في هذه الرسالة ص 


بت ت 


کان عدا 0010 . 


ثانياً : الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم » أي لا يكفي فيها قول واحد ولو 

كان غدلاء كماان آم الدينء بل لا یدمن شاهدين كماءن الیک :وا ل 

أعلم . 

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي 
وحد في القرون المتأحرة . 

وأسانا ذه يلك طك اة ويفرّع بعض المسائل عليها كما 
يتمثل ذلك في النص التالي . 
'- و,...٠‏ كل أمر لا يحل إلا .علك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء » حتى ينتقض 
النكاح والملك“ ولا يكون الرحل الواحد المسلم ولا المرأة قي لك حجةء إنه إنما حل 
من وحه الحكم ولا يحرم إلامن الوجه الذي حل به منه. 

ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رحلان أو 
رحل وامرأتان» فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به 
حل .كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إغا يحل بالإذن في » فأخير رحل مسلم ثقة 
أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك » ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضاً 
منه عم . 

وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخعرى جرت على لسانه عند التعليل 
والتوحيه لبعض الأحكام » وإليك تماذج منها . 


. )١١١/۳( كتاب الأصل‎ )١( 
.)١١۳/۳ كتاب الأصل ر(‎ )۳( 


؛ ‏ ,, كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خسلاف 
ذلك . 
واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول:م . 
ه ‏ ,, التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورةء» . 
وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في 
أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب . 


5 ,, لا يجتمع الأجر والضمانء»م فانظر إلى هذه القواعد كيف اكم 
نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع 
في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المنال قوله ,,لا يجتمع الأجر 
والضمان » ققد عبرت عنه ر اخلة» > بالصيغة تفسها تقريبا وهنى : 


,,الأحر والضمان لا يجتمعان »٠ري‏ . 


وعلى ذلك المنوال حر ی الإمام المذكور 5 مواضع من كتابه,,الحجة» 


. )١١١/۳( المصدر نفسه‎ )١( 

() المصدر نفسه .٠٤/۳(‏ 

(۳) كباب الأصل ( 45/8) » ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري كمافي القص 
الآ ولو جر :الود اسه جا رر مسرن شيعت رمكلا ج غات كرفت لدي 
فخدمه ستة أشهر » ثم أعتق العبد فالقياس في هذا : أنه لا أحر للعيد فيما مضى لأن 
المستأحر كان ضامناً له » ولا يجتمع الأحر والضمان » ولكنا تستحسن إذا سلم 
العبد أن يجعل له الأحر فيما مضى » فيأحذه العبد فيدفعه إلى مولاه. فيككون ذلك 
لولاه دونه . 

(5) بجلة الأحكام (ع/87) . 


جع “قت 


أيضاء فعلى سبيل المثال نحده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل 

كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول : 

/ا ‏ ,, كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراوٌه 
وبيعه مکروه» وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه. .0 وعلى 
غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب ,, الأم »» الذي أملاه الإمام الشافعي 
- رحمه الله - (4٠٠ه)‏ على بعض أصحابه وجدناه أحياناً يقرن الفروع 
بأصولا . وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن 
الخليق بان نسميّها, ,كليات»» باعتبار بدايتها ب,,كل»» . 


وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إحراؤها وتطبيق الفروع عليها في 
كثير من الأبواب . وهي آية بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية» 
ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين . 
وإليك تماذج متنوعة من الكتاب المذكور : 
١‏ ,, الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه .. : هذه القاعدة 
حرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كمل 
جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان : ,,الإكراه ومافي معناه»»: قال الشافعي - رحمه 


0 


° 5 2 . ىد م ما عه داع 2 2 
الله : قال الله عز وحل : 3 إلامن اصكره وَكَلْسَهَ,مظمَينٌَ يا لإايمان 35 
)۱( كتاب الحجة على المدينة» ترتيب وتصحيح وتعليق : السيد مهدي حسن الكيلاني . ( ط 
اند : حيدر اباد » ١۹۸۲۳‏ ه/۸٦۱۹م‏ » تصوير بيروت » عالم الكتب) 
.(YVY-¥۷۱/۲(‏ 
() سورة النحل : الآية ٦‏ 


OT 


ثم أضاف إلى ذلك قائلا : ,, وللكفر أحكام كفراق الزوحة وأن يقتل الكافر ويغنم 
ماله » فلما وضع الله عنه » سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم 
إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه»»رم . 
لاج وو الرخص لا يُتعَدّى بها شر اضعا بج تمي على ذه القاعدة علد ان 
مسائل تتصل بصلاة العذر » إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام : ,, .... إن 
الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماء فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع 
الي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليهاء ولا يكون شيء 
اا عل وار كوف را ميا كلها مركوةة نازر لاي برا ادي 
بها مواضعهاء )2 . 
وبحده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آحر مع ضرب المثال لها 
فيقول: اول تعد بالرختمية موطنعة كا تعد بال كه الح على الخفين › 
ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسا على الخفين»»رى . 
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة ما تقرره القاعدة المشهورة: ,,ما 
ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليهء»ر» . 


۴ ,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينس ب إلى 
كل قوله وعمله..م . 


١8/7 ) الأم ( تصوير بيروت : دار المعرفة‎ )١( 

(') المصدر نفسه 0/1١(‏ ء ياب صلاة العذر . 

(5) المصدرنفسه ( 717/5١)باب‏ فوت الحج بلا حصرعدوٌ ولا مرض ولا غلبته علىالعقل. 
(6) انظر في الرسالة » صا 47٠١‏ . 

(9) الأم » باب الخلاف في هذا الباب ( أي باب الساعات الي تكره فيها الصلاة)(١/87١).‏ 


ااه — 


هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاحتماع على مسائل فقهية. 
ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام . ولا شك أن القاعدة في موضعها 
حرت حسب مقتضى الموضوع »› ورا لم تكن هناك حاحة إلى مزيد من الكلام 
لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعرها باستثناء يكمل الموضوع فأضافوا إليها : 
,,ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان ..وهذا المنال حير شاهد على التطور 
المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. ) 
؛ - (أ) ,, يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرهاء»رء . 

(ب) ,, قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضروراتم . 

(ج) ,كل ما أحسل من مُحرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة » 
فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم ٠‏ مغلا : المبئّة المحرّمة في الأصل 
الُحَلَة للمضطر » فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ,م . فهذه 
الول a‏ عنقا كمد ل ا ا 
3 تفضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة . 

ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة وهو : فإذا 
زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم . وما لا غبار عليه أن هذه القواعد حرت 
على نسق قويم ورصين. ثم هي وأشباهها رعا ساعدت الفقهاء على سبّك القاعدة 
صهرها في قالب أضبط وأركزء فقد شاهدنا هذا التطورء وردنا النشواء يصيرون 
عما سبق بقولم: الضرورات تبيح المحظورات › وكذا : الضرورة تقدر بقدرها . 





00( المصدر نفسه ۱۹۸/٤(‏ باب تفريع فرض الجهاد . 
)( المصدر نفسه ١47/5(‏ ) » تفريق القسم فيما أوحف عليه الخيل والركاب. 
() المصدر نفسه (777/4 ) » الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب . 


O 


5 ,, الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيرةءرم . 
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليهاء إذ 

الحاحة لا تبرّر أحذ مال الغير » فلو أحذه أحد لكان اا و بخلاف الضرورة 
OP TS‏ الو 

وقد أشار الإمام الشافعي ا ذلك الفرق بين الضرورة والحاحة في 
القاعدة التالية : 
5 - ,, ... وليس بالحاجة محرّم إل في الضرورات»»» . 

وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في 
النص التالي : ,, والرخصة عندنا لا تكون إل لمطيع: فأما العاصي فلاء.م . 

فهذه العبارة وأمثاها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت صبغة مركزة 
فقد عبر عنها الفقهاء المتأحرون في المذهب بقوهم : ,,الرُخص لا تناط با معاصي». 

أما , ,الكليات»» الي أشرت إلي وحودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة 
وبعضها قريب من مفهوم القواعد » ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي نقدم نماذج 
منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي. 

» كل ما له مثل یرد مثله › فان فات يرد قیمتەرې‎ ,, - ١ 
. كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه.,رم‎ ,, - ١ 


n~ 


له 


. ۷۷ المصدر نفسه (؟/‎ )١( 

۳ الام ( ۲۸/۲ » باب ما يكون رطباً أبداً . 

() المصدر نفسه )١15/١(‏ في أي حوف تجوز فيه صلاة الخوف وص١٠١٠‏ ۲ط الشعب. 
05 المصدر نفسه )۲٤١١/۳(‏ » الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد . 

() المصدر نفسه (۱۹۹/۳ » التفليس . 


80ت 





+ ,, كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه.؛رم . 

وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في 
سلكها من حيث المظهر والمعنى . 

أما الكليات الي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله : ,كل ثوب 
جهل من ينسجه » أنسجه مسلم » أو مشرك , أو وثني » أو مجوسي » أو كتابي» 
أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي . فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه 
نجاسة ,رم . 
وكذلك قوله : ,, كُلُ حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله 
E‏ ل ما سوم مله قفرا علي ME‏ 

فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة › فإنهما من الضوابط › 
ولكن يمكن أن نعدّ كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد » من حيث إن المغال الأول 
يتضمن فروعا تتغلق بالقاغدة الأساسية الشهيرة , ,اليقين لا يزول الشلك».. 


وا مخال الثاني بمثابة فرع لما تَقرّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: ,,الميسور لا 
يسقط بالمعسور »2 . 

ومن القواعد المنسوبة إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله القاعدة المشهورة : 
,إذا ضاق الأمر اتسع »» فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن 


هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة . وفد أحاب بها أي عدة مواضع منها: ما 


. المصدر نفسه (1۸/۲- 594 » باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها‎ )١( 
. باب طهارة الثياب‎ )05/١( المصدر نفسه‎ . )1( 
. باب صلاة المريض‎ ) ۸١/١( المصدر نفسه‎ )۳( 


]26ت 


إذا فقدت المرأة وليها ف سفر فولت أمرها رحلا يحوز . قيل له: كيف هذا ؟ فقال 1 
إذا ضاق الأمر اتسمع. ,رم . 

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمدرم ‏ رحمه الله ( 41١‏ اه). أوردها 
الإمام أبو داودم فی كتاب ,, المسائل »» تتسم بطابع القواعد . 
وهي قواعد مفيدة في أبوابها . منها : ما جاء في باب المبة عنه قال : سمعت أحمد 
يقول : , ,كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه البة والصدقة والرهن»»ر» .وف باب بيع 
الطعام بكيله ورد عن طريقه قول احمد أنه قال : كل شيء يشتريه الرحل مما يكال 
أو ا ی ا ا و 


ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سواررم بن عبد الله ( ٤١‏ ۲ه قوله : 


)0( أنظر : الزركشي : المنشور في القواعد » تحقيق الدكتور : تيسير فائق أحمد محمود ( ط. 
الكريت ) ج ٠١١-۱۲۰/۱‏ . 

0( الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي أحد الأئمة 
الأعلام » ولد سنة ١14‏ , وتوف سنة ۲٤١‏ » وهو أشهر من أن يُترحم له » وقد أطال 
النهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام النبلاء ح ١١‏ من ص ۲١۸-۱۷۷‏ » وما أوفاه 
حمه . 

7) آبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني شيخ السنة 
محدث البصرة » أحد حفاظ الإسلام » صاحب السئن » ولد سنة ۲٠۲‏ ه ورحل 
وجمع وصنف مات في شوال سنة ۲۷١‏ . أه مختصرا . سير أعلام النبلاءج ٠۴۳‏ ص 
۳ فما بعدها . 

(4) أبو داود السجستاني : كتاب مسائل الإمام أحمد؛ تقديم : السسيّد رشيد رضاء ط. 
بيروت الثانية) . ص 7١‏ . 

(©) المصدر نفسه ص ۲٠۲‏ . 

() ترجمة سوار بن عبد الله العنبري أبو عبد الله ابصري نزل بغداد وولي بها قضاء الرصافة » - 
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,, كل أمر حالف أمر العامة فهو عيب يرد به »» رم . 


ومن خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار 

والأقوال في معنى القواعد ممكن أن نخلص إلى الأمور التالية : 

١‏ - وحدت القواعد الفقهية ورسخحت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل 
كلها » قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصطبغ بصبغة العلم . 

۲ _ إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد › 
فان غلينا أولاً أن تمد على مثل تلك النصوض المبعئرة هنا وهناك فهى مدر 
الانطلاق لنا في هذا الباب . 1 

۳ - لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في 
القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي ‏ 
رحمهما الله - فهي تقريباً نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبها وصيغها . 

ا کا ا ابيا ريه لي اتا 
القواعد وجمعها وتدوينها » والتقدم نحو هذا الاتجحاه . 

وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة 
الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى » بحيث شاع فيها استعمال تلك 
القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم » وإن لم يتسع نطاقهاء لعدم الحاجة إليها كثيرا 
في تلك العصور . وهو الطور الأول الذي أسميناه طور,,النشوء والتكوين»» للقواعد 

الفتهية:. 


- وكان فقيهاً » فصيحاً أدياً شاعراً . سكل الإمام أحمد عن سوار فقال : ما بلغي عنه 
إلا خير . توفي سنة ٤٥‏ ۲ » الخطیب تاريخ بغداد ( ط بيروت ج٩‏ 1۰ 1( . 
OR‏ 


الطور الثاني 

طور النمو والتدوين 
وأما بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلاً » فقد تأخرت عن العصور ' 

امبكرة إلى عصر الفقهاء في إبان القرن الرابع الححري » وما بعده من القرون . 
وتفصيلا هذا القول بمكن أن تقول إنه لما برزت ظاهرة التقليدي القرن الرابع 
الهحري» واضمحل الاجتهادوم رارت امم ي ذلك اضر مع ر جرد اة 
الفقهية العظيمة الوافية الي نشأت من تدوين الفقه مع ذكر أدلته وخحلاف المذامب 
وترحيح الراحح منها ‏ وهو الذي عرف أخيراً بالموازنة أو المقارنة بين المذاهب - وا 
حلفه الفقهاء من أحكام حتهادية معللة » م يبق للذين أتوا بعدهم إلا أن يخرحوا من 
اذام اکان للأحداث الجديدة كما أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدرنرم 
بقوله :,, ولما صار مذهب كل إمام علما خصوصاً عند أهل مذهبه؛ ولم يكن م يل 
إلى الاحتهاد والقياس » فاحتاحوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق » وتفريقها عند 








حعفر محمد بن حرير الطبري (١٠١؟ه)‏ » والطحاري (۳۲۱ه) » وغيرهما من الأئمة . 
وإلى هذا أوماً الشاه ولي الله الدهلري ‏ رحمه الله فى قوله : ,, إن أهل المائة الرابعة لم 
يكونوا بجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد » والتفقه له » والحكاية لقوله 
كما يظهر من التتبع »» حجة الله البالغة (ط. القاهرة : دار الجيل للطباعة) (١1/؟85١)‏ . 


الإحتماعي المورخ أصله من أشبيلية ومولده ومنشأه بتونس ولد سنة ۲ھ .. الخ 


رحلات وهو صاحب المقدمة والتاريخ المسمى بالعبر مات ممصر سنة ۸٠۸‏ ها الأعلام 


e‏ وات 


الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول الممقررة من مذاهب إمامهم» 0 5 


واتسع نطاقه » وتمت مسائله » وبدأ الفقهاء يضعون أساليب خديدة للفقة + فهدلة 


أخحرى بعنوان الألغازرم » والمطارحاتم » ومعرفة الأفرادرى » والحيلرم وغيرها 


(1) 


() 


(۳) 


)٤( 


(°) 


مقدمة ابن خلدون › ( ط . بيروت الرابعة : دار إحياء التراث العربي ) » ص 41 5. 

الألغاز : جمع لغز بالضم والضمعين وبالتحريك , معناه: كلام عمي مراده والمراد: المسائل التي قصد 
إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان . (أنظر الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ( 
)١۸ -١‏ » وقد اعتنى بالتصنيف في الألغاز على الاستقلال جماعة من العلماء . منهم العلامة علي بن 
محمد المعروف بابن العز الحنفي صنف الألغاز في كتابه ,, التهذيب لذهن اللبيب »» وصدف العلامة ابن عبد 
البر الشهيربابن الشحنةكتابه ,, الذخائر الأشرفية في ألغاز السادةالنفيةء» (مطبوع على حاشية شرح يونس 
الطائي على الكنز) وغيرهما من العلماء . أنظر : النابلسي : ,, كشف الخطاير شرح الأشباه والنظائر » 
مخنطوط.و: 7١.وللأسنوي‏ كتاب في هذا الموضوع بعنوان ,, طراز الحافل في ألغاز المسائل »» ولابن فرحون 
المالكي (44/اه) كذلك كاب بعنوان ,, درة الغواص في محاضرة الخواص » ( ألغاز فقهية) , مطبوع 
بعحقيق : محمد أبو الأجفان وعفمان بطيخ القاهرة, مطبعة التقدم ). 

المطارحات : هي مسائل عريصة» يقصدون منها تنقيح الأذهان. مقدمة,, قواعد 
الزركشي » : مخطوط و: ۲ وذكر الإسنوي في مقدمة كتابه ,, مطالع الدقائق في 
الجوامع والفوارق » تأليفاً في هذا الفن لأبي عبد الله القطان بعنوان : كتاب المطارحات. 


معرفة الأفراد : هو معرفة ما لكل من الأصحاب في المذاهب من الأوحه الغريية . 
أنظر : الزركشي : ,, القواعد »» مخطوط » :7 . 

ا ييل : جمع حيلة وهي الحذق وحودة النظر » والمراد بها هنا : ما يكون مخلصاً شرعيا لمن 
ابتلي بحادثة دينية » ولكون المحلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وحودة النظر » أطلق 
عليه لفظ الحيلة » هذا ما قاله الحموي في شرح الأشباه ( ١8 /١‏ ) » وقال النسفي في 
طلبة الطّلبة : ,, الحيلة هو ما يتلطف بها لدفع المكروه أو لجلب الحبوب »» ص١۷١‏ . 


۰ا 


من الفنون الأحرى في الفقه» وتوسّعوا في بيان بعضها ء منها الفروق والقواعد 
والضوابط . 

وأما الفروق فقد وحدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد 
يظن أن له حكماً واحدا » ولكنه في الحقيقة مختلف » وبين المسألة والأحرى المشابهة 
E‏ عع لكان ES‏ تدافا Se‏ التو اناا 
الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول . 

وأما القواعد والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع 
والنوازل توسعوا ف وضعها على هدي من سَلفهم تدور في أبواب مختلفة من الفقه 
تضبط كثرة الفروع » وتجمعها ف قالب متسق » لصيانتها من الضياع والتشتت كما 
فعل العلامتان أبو الحسن الكرخحي في رسالته » وأبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر 
تحت عنوان الأصول » غير أنها إذا كانت في موضوعات مختلفة سميناها قواعد؛ وإذا 
كانت في موضوع واحد ميناهما ضوابط » حسب ما استقر عليه الاصطلاح في 
القرون التالية. 

وما يشهد له التاريخ ويظهر ذلك بالتتبع والنظر » أن فقهاء المذهب الحنفي 
كانوا أسبق من غيرهم في هذا الضمار » ولعل ذلك للتوسع عندهم في الفروع , 
وأحذ بعض الأصول عن فروع أئمة مذهبهم؛ ومن ثم ترى الإمام محمد رحمه الله - 
في كتاب الأصل يذكر مسألة فيفرّع عليها فروعاً قد يعجز الإنسان عن وعيها 
والإحاطة بها . 

وكل ذلك جعل الطبقات العليا من فقهاء المذهب يصوغون القواعد 
والضوابط الي تسيطر على الفروع الكثيرة المتنائرة وتحكمها . 
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ولعل أقدم حبر يروي في جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة 
بصيغها الفقهية المأثورة » ما رواهرم الإمام العلائي الشافعي (71/اه) والعلامتان 
السيوطي (١91ه)‏ وابن نحيم (١۹۷ه)‏ في كتبهم في القواعد: أن الإمام أبا طاهر 
الدبّاسم من فقهاء القرن الرابع المحري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة 
:شيع غدرة قاعدة كلية #وكان ابو طافو هه الله ضزيرا يكرز كل لا 
تلك القواعد.مسجده بعد انصراف الناس. وذكروا أن أبا سعد الهرويم الشافعي 
قد رحل إلى أبي طاهرر» » ونقل عنه بعض هذه القواعد . ومن جملتها القواعد 
الأساسية المشهورة وهي: 


)١(‏ أنظر العلائي : المجموع للُذهب في تواعد المذهب » بغداد مكتبة مديرية الأوقاف العامةء 
أصول الفقه ٤۲٦۸,,‏ » شريط مصور منه .ع ركز البحث العلمي › وأصول الفقهء برقم 
۹ و:١١‏ الوحه الثاني . السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۷ ابن جيم : الأشباه والنظائر ص 
ذلك 

(؟) هو محمد بن محمد بن سفيان » كان من أقران أبي الحسن الكرحي» وكان يوصف 
بالحفظ ومعرفة الروايات » ولد ببغداد » وولي القضاء بالشام » توفي بمكة المكرمة. 
أنظر: اللكتوي : الفوائد البهية » ص ١748‏ . 

() الظاهر أنه محمد بن أحمد بن أبي يوسف المكنى بأبي سعد وقيل أبي سعيد (۸۸٤ه)‏ فقيه 
شافعي » من اهل هرات؛ له ,, الإشراف في شرح أدب القضاء أنظر : طبقات الشافعية 
الكبرى » تحقيق : الطناحي وعبد الفتاح الحلو » رقم ٠٦۳‏ (ط . القاهرة الأولى : عيسى 
البابي الحلي) » ٠٠٠/١‏ . والزركلي : الأعلام ( ط . بيروت الخامسة » دار العلم للملايين) 
1/٠‏ . 

)٤(‏ والأصح أن الذي رحل إلى أبي طاهر هو أحد أئمة الحنفية المعاصرين له » وليس أبو سعد 
الهروي لأن التاريخ مكذب هذا لآن أبا سعد توفي سنة 8/8 4ه فبينه وبين وفاة الدباس- 


تت 


. -الأمور بمقاصدها‎ ١ 

۲ - اليقين لا يزول بالشك . 

۳- المشقة تجلب التيسير . 

5- الضرر يزال . 

ه ‏ العادة محكمةرن . 

وإنه ليس من الميسور تحديد القواعد الى جمعها الإمام أبو طاهرء أو الوقوف 
عليها ما عدا هذه القواعد المشهورة الأساسية » إلا أنه يمكن أن الإمام 
الكرخي(. ؛ اه) الذي هو من أقران الإمام الدَبّاس اقتبس منه بعض تلك القواعد. 
وضمها إلى رسالته المشهورة الي تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة. ولعلها أول نواة 
للتأليف في هذا الفن . 

وممن أضاف إلى ثروة هذه المجموعة المتناقلة عن الإمام الكرحي هو الإمام أبو 
زيد الدّبوسي(470ه) ف القرن الخامس الهجري. إذأ يكن أن يقال إن القرن الرابع 
اهمحري هو المرحلة الثانية في نشأة القواعد الفقهية وتدوينها » حيث وحد أول 
كتاب في هذا الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين . 


أما بعد كتاب ,, تأسيس النظر »» للدبوسي فلم أعثر على أي كتاب فى هذا 


= المتوفى أوائل القرن الرابع قرن ونصف تقريبا » وأيضا إن الدباس ليس من علماء ما وراء 


النهر . بورنو 
)١(‏ وقد نظم بعض الشانعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات : 
حمس مقررة قواعد مذهب لای سكن ريون شر 
ضرر يزال وعادة ققد حكمت وكذا المشقة تحلب التيسيرا . 
والشك لاترفع به متيقناً والقصد أحلص إن أردت أحوراً . 
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بن أحمد السمرقندي (١؛‏ هه) بعنوان ,,إيضاح القواعد»» الذي ذكره صاحب هدية 
العارفين» فإنه من امحتمل أن يكون ذلك الكتاب من قبيل هذا الموضوع . 

ولا شك أن عدم العثور على المؤلفات لا يدل على انقطاع الجهود في هذه 
الحقبة المديدة» بل ينبغي أن يقال إنها طويت لي لحة التاريخ أو ضاعت كما هو 
الشأن في كثير من الموضوعات . 

أا في القرن السابع اهمحري فقد برز فيه هذا العلم إلى حد كبير» وإن لم يبلغ 
الجاجرمي السهلكي(717ه)رم القن كات بعنوان : ,,القراعد في فروع 
الشافعية)») م ثم الإمام ع الدين بن عبد السلام )۰ 1اه) ألف كتابه ووقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام»» الذي طبّى صيته الآفاق . 


.)8٠ /5 ( هدية العارفين‎ )١( 

020 هو معين الدين » أبو محمد بن إبراهيم » الفقيه الشافعي » كان إماما مُبَرزاً 
سكن نيُسابور ودرس بها » وصنف في الفقه كتاب ,, الكفاية »» وله كتاب ,, 
إيضاح الوحيز »» أحسن فيه » ... انتفع به الاس وبكتبه حصوصاً : ,,القواعد 7 
فإن الناس أكبوا على الإشتغال بها » والحاحرمي ‏ بفتح الحيمين وسكون الراء - نسبة 
إلى حاحرم » بلدة بين نيسابور وجرجان » أنظر : العماد الحنبلي : شذرات الذهب 
(057/5). 

() أنظر : ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية (؟/05) . 
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القفصی( ٦۸٥‏ ه) 55 بعنوال : رو اأ 5 ضبط قواعد الق 
فهذه المؤلفات تعطينا فكرة عامة عن القواعد الفقهية في القرن السابع 
اهمحري » وأنها بدأت تختمر وتتبلور يوما فيوما . 
أما القرن الثامن الهحري فهو يعتبر العصر الذهي لتدوين القواعد الفقهية ونمو 
التأليف فيها » تفوقت فيه عناية الشافعية لإبراز هذا الفن . ثم تتابعت هذه السلسلة 
في المذاهب الفقهية المشهورة. 
١‏ الأشباه والنظائر : لابن ال وكيل الشافعي(7 ١لاه)‏ . 
۲ - كتاب القواعد : للمقرّي المالكى(8هلاه) . 
٣‏ - المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب : للعلائي الشافعي (11/اه). 
> - الأشباه والنظائر : لتاج الدين السبكي ( ١۷۷ه)‏ . 
ه ‏ الأشباه والنظائر : لجمال الدين الإسنوين (7لالاه) . 
5 المنثور في القواعد : لبدر الدين الزركشي (٤۷۹ه)‏ . 


(۱) أنظر : ابن فرحون : الديياج المذهبء (۳۲۸/۲- ۳۲۹) وقال فيه تنويها بشأن الكتاب 
والمولف هو محمد بن عبد الله بن راشد البكري » أبو عبد الله » فقيه أديب » ومشارك فى 
كثير من العلوم » ولد بقفصة › وتعلم بها » توفي بتونس . من آثاره العلمية : ,, الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاحب الفقهيء» و ,, النظم البديع في اختصار التفريع »» وقيل: 
إن وفاته كانت سنة 5«الاه . أنظر: ابن فرحون » المصدر نفسه »> (۲۲۸/۲- ۲۲۹)» 
والزركلي: الأعلام .)1١١17-51١11١/9(‏ 

() طبقات ابن قاضي شَهبة (؟/75١)‏ » وكشف الظنون )١۹٠۰/۲(‏ . 


جد 10 - 


۸ - القواعد في الفقه : لابن رحب الحنبلي (55لاه) . 
9 - القواعد في الفروع لعلي بن عثمان العَرّيرم (99/اه). 
ومعظم هذه المؤلفات ‏ على احتلاف مناهجها ومناحيها ‏ حملت ثروة كبيرة 
من القواعد والضوابط » والأحكام الأساسية الأحرى » وفيها إرهاص على نضوج 
هذا الفن إلى حد كبير ذلك العصر. 
وف القرن التاسع المجري أيضا حدّت أخرى على المنهاج السابق . فتجحد 8 
نطف غك القرة اة ابن للقن ر ت كتاباً في القواعد اعتماداً على 
كتاب الإمام السبكي » وما سواه من الكتب الي نسجلها كما يلي : 
١‏ - أسنى المقاصد في تحرير القواعد : لمحمد بن محمد الزبيرير (۸٠۸ه).‏ 
١‏ القواعد لمنظومة : لابن الهائم المقدسيم (5١8ه)‏ › وأيضاً قام بتحرير 
,, المجموع المذهب في قواعد المذهب.. للعلائي » وأسماه ,,تحرير القواعد 
العلائية وتمهيد المسالك الفقهية»؛رم. 


)0 هو علي بن عثمان الغرّي » الدمشقي » الحنفي » الملقب بشرف الدين » من فقهاء 
الحنفية الكبار في عصره ؛ من تصانيفه : الجواهر والدرر في الفقه» والقواعدي فروع 
الفقه . أنظر : إسماعيل باشا: هدية العارفين )۷۲١/١(‏ » ابن قاضي شهبة /طبقات 
الشافعية(۷/۳٠۲)‏ . 

2( أنظر : السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( ط . القاهرة مكتبة القدسي 
سنة ١884‏ ه ) )1١8/4(‏ » والرقم : لاه . والمولف يعرف بالعيزري » فقيه 
شارك في علوم عديدة » له نكت على والمنهاج أسماه ,,الارتجحاج على المنهاج »» أنظر : 
ابن العماد : شذرات الذهب (4۷/۷) . ٠‏ 

)( هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المصري » ثم المقدسي » الشافعي » الفرضي › 
و او و ا ون وا اف ی اا 


کاک 


۳ _ كتاب القواعد : لتقي الدين الحصئئ(١)‏ (۸۲۹ه) . 
؛ - نظم الذحائر في الأشباه والنظائر : لعبد الرحمن بن علي المقدسي 
المعروف بشقيررم (41/57ه). 


5 القواعد والضوابط لابن عبد الحادي ۹۰٩(‏ ه) يوسف بن حسن . 





من الفقه » وعنى بالفرائض حتى فاق الأقران » ورحل إليه الناس من الأفاق » وله تصانيف 
ابن العابد : شذرات الذهب .)٠١9/7(‏ 


.)١؟0/ه0( هدية العارفين‎ )١( 


00 


شاعرء ولد ببلدة الخليل » وتوفي بهاء من آثاره : الذحائر في الأشباه والنظائر » ونظم 
أسباب النزول للجعيري » انظر السخاوي : الضوء اللامع (98/4) الرقم 249 
هدية العارفين .)٥۳۳/١(‏ 

قواعد ابن غازي كتاب قيم في هذا الباب عند المالكية » عي بتحقيقه وتخريجه الأستاذ 
الدكتور محمد أبو الأحفان » أستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الزيتونية بتونس خحريج 
الكلية نفسها في قسمي الماحستير والدكتوراة » فقد قام بتحقيقهاخير قيام حيث بذل حهدا 
خلال سنوات عديدة في أطروحته للدكتوراة »». 

المكناسي » أحد عُلماء المغرب » وأساتذتهم الذين عظم بهم الإنتفاع » وملا صيتهم البقاع ¢ 
فلم يقتصر الأخذ عنه على أهل المغرب خاصة » بل قصده الناس من كافة أنحاء أفريقيا 
الشمالية ؛ وكتابه : الكليات الفقهية هو من مبتكراته » وكان تأليفه له في أوائل عام 891 › 
وانظر: عبد الله كنون » ابن غازي » ذكريات مشاهير رحال المغرب (ط. بیروت) ص 57 


(۳ 


E 


ونستطيع أن نقول من خلال النظر في بعض تلك المؤلفات الي عثرنا عليها : 
إن الجهود في هذا الفن تتالت على مرور الأيام » وإن ظل بعضها مقصورا وعالة على 
ما سبقها من الجهود في القرن القامن الحجري . خاصة عند الشافعية . وإنما قام 
العلماء في هذا العصر بتكميل أو تنسيق لما جمعه الأوائل » كما تحد هذه الظاهرة 
واضحة في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصيئ . 

ويبدوا أنه رقى النشاط التدويئ لهذا العلم في القرن العاشر اللهجري حيث 
حاء العلامة السيوطي (١٠41ه)‏ » وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة 
المبدّدة عند العلائي والسبكي والزركشي » وجمعهما في كتابه ,, الأشباه والنظائر» 
في حين أن تلك الكتب تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ماعدا كتاب 
الزركشي كما سيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل. 

وف هذا العصر قام العلامة أبو الحسن الزقاق التجيي المالكي (۹۱۲ه) بنظم 
القواعد الفقهية بعد استخلاصها وإقرارها من كتب السابقين مغل الفروق للقرافي 


وكتاب القواعد للمقرّى . ) 
واحتل الكتاب مكاناً رفيعاً عند فقهاء المالكية كما يظهر ذلك من الأعمال 
الي تتابعت على المنظومة 5 


وكذلك العلامة ابن نيم الحنفي ( ١۹۷ه)‏ ألف على طراز ابن السبكي 
والسيوطي كتابه ,, الأشباه والنظائر»» وهو يعتبر خطوة متقدمة » لأنه بعد انقطاع 
مديد ظهر مثل هذا الكتاب في الفقه الحنفي . وتهافت LN CGE E‏ 
eT‏ 

وهكذا أحذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الزمان دون انقطاع في القرن 
الحادي عشر وما بعده من قرون » ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني وهو طور 


— 1A 


النمو والتدوين ,, للقواعد الفقهية »» الذي بدأ على أيدي الإمامين الكرحي 
زالدبوسى :وشات أن و ق :كلك اشرات للعالية از عة على اتعتداد 
القرون. 

بعد هذا الاستعراض الوحيز لما تم ونضج في المرحلة الثانية لا بد من الوقوف 
وقفة إزاء تلك الجهود العلمية البناءة . 

فيا ترى هل حرى وضع القواعد الموجودة في المولفات المستقلة على أيدي 
ا قاس ريد وو فقيس اق جر ماه ا 
فالذي يتبادر إلى الذهن وما يشهد له الواقع أن المدونين للقواعد اقتبسوها بصفة عامة 
من الصادر الفقهية الرئيسية الأصلية » كل من كتب مذهيه؛ كما تتلسخ ذلك عند 
تقليب النظر في مصادر الفقه القديعة » حيث وردت القواعد فيها بصورة متناثرة في 
أماكن مختلفة . 

لا يتنافى ذلك مع كون بعض المؤلفين الذين كانوا يتمتعون يملكة ورسوخ 
في الفقه مثل ابن ال وكيل وابن السبكي والعلائي را تمكنوا من وضع بعض القواعد 
الى لم ترد في كتب السابقين كما تبدو هذه الظاهرة من خلال المدونات الموجودة 
بين أيدينا وأحيانا صاغوا بعض عبارات الأقدمين الي حملت سمة القراعد صياغة 
متقّنة بحديده . 

EE‏ »يعض الطناةىالنقهية شن لاسن 
المختلفة » وجدنا أن الفقهاء يتعرضون للقواعد عند تعليل الأحكام وترحيح الأقوال › 
مثل الكاساني وقاضيخان وجمال الدين الحصيري من الحنفية » والقرافي من المالكية 
والدويئٍ والنووي من الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة . 


فتراهم يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام . وهذا أمر 


- 15 


مهم وذو شأن في إطار هذا المبحث . ونقدم هنا تفصيل ذلك بذكر بعض الأمثلة 
والنماذج للقواعد من المصادر الفقهية مع اختيار النزتيب الزميئ دون المذهي . 
ففي القرن الخامس اهمحري وحدنا إمام الحرمين الجحويي (۷۸٤ه)‏ - رحمه 
الله شأمة بين فقهاء المذهب الشافعي في هذا الباب حيث قام بتأصيل هذه القواعد 
ف آحر كتابه ,, الغيائي:» فعقد فيه فصلاً مستقلاً مُحْكَمَاً يتعلق بموضوعتا في أسلوبه 
الحواري الخاص . يقول في المرتبة الثالثة من هذا الكتاب: ,, إن المقصود الكلي ني 
هذه المرتبة أن وک ا ا ا 
والأس من المبنى » ونوضح أنها ... منشاً التفاريع وإليها انصراف الجميع»»رم . 
وبدأ هذا الفصل بكتاب الطهارة 
١‏ س ومن ضمن القواعد الي بحث مسائل الطهارة على أساسها : ,, قاعدة 
اسان امكنم فن ليجنا زة اا حاون أن ترا عله ينين 
النجاسةع))ى . 
وحاء في فصل الأواني : ,, إن كل ما يشك في نحاسته فحكم 
الأصل الأحذ بالطهارةء»م . 
ا ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان : ,, إن المقدور عليه لا 
يسقط بسقوط المعجوز عنه»»(». 
#بع ون اتسين تبه ی تابون لصون كله 


000 الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص 474 478 . 
() المصدر نفسه ص ٤۳۹‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص ٤٤۹‏ . 

(5): المصدر نفسه ص 459 . 


والقضاياالتكليفية »» ورمز فيه إلى قاعدة ,, الضرورة»» مع بيان بعض 

تفاصيلها وذ كر فروعها . يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية : 

,, إن الحرام إذا طبّق الزمان وأهله » وم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً ؛ 
فلهم أن يأحذوا منه قدر الحاحة » ولا تشترط الضرورة الى نرعاها في إحلال الميتة 
في حقوق أحاد الناس » بل الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة فى حق 
الواحد المضطر »» وضبط ذلك بقوله : فالمرعي إذا رفع الضرار واستمرار الناس على 
ما يقيم قواهم:»رم . 
4س وف معرض هذا المبحث أورد القاعدة ,, الأصل ف الأشياء الإباحة»» بصيغة : 
«, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل»»؛:م وساق الأدلة في إثباتها 
وترحيحها . ثم فصّلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول : ,, فأما القول في 
المعاملات ٠‏ 

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي اللاك ... والقاعدة المعتيرة: أن اللاك 
لضيو رادل كيم واا د مالك بق م من خنع بک 
ه ‏ ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة» ثم حتمها 

يقاعدة مشهورة : إن التحريم مغلب في الأبضاع م . 


٦‏ - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : ,, كل ما أشكل وحوبه فالأصل براءة 


)0( الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص 48٠١ - ٤۷۸‏ . 
() المصدر نفسه صا ٤4۹۰‏ . 
() المصدر نفسه صا ٤۹٤‏ . 


هع المصدر نفسه صا ٥١١‏ . 


ی 


الذمة فيه))رم . 
لات .و ركراعلى القاعدة العامة التعلقة يرق ارج ى عديد من 'الواضيع + ما 
يقول في نهاية هذا الفصل إنه : ,, من الأصول الى آل إليها بجامع الكلام أنهدإذا ل 
يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم»»» ....» وأورد في 
ترم ارما رظي ةذللا انا : وى إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري 
على رفع الحرج . 

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في 
صياغتها » ما عدا بعض القواعد المشهورة» على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما : 

. 2» إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه‎ ,, ١ 

۲ ,,الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في 
حق الواحد المضطر »». 

فلعل الجويئ ‏ رحمه الله أول قائل لهما بهذه الصيغة » ثم عم ذكرهما عند 
المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عندالمدونين للقواعد . 

وي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصلية» أحذت 
القواعد في الاتساع › ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم الإمام الكاساني (۸۷١ه)‏ 
في ,, بدائع الصنائع»» فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع 
بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب » ونحتزيء هنا 
ببعض الأمثلة فيما يلي : 


. ٠٥٠٤ المصدر نفسه‎ )١( 
. ٥٠۹ الملصدر نفسه ص‎ (۲) 


() المصدر نفسه ص ١ه‏ . 


بالا ل 


. النادر ملحق بالعدم .رم‎ ,, ١ 

؟ ‏ ,, الإشارة تقوم مقام العبارة»»م . 

. ذكر البعض فيما لا يتبعٌعض ذكرٌ لكله»» م‎ ,, ٠١ 

> - ,, العجز حُكما كالعجز حقيقة»رى . 

ه ‏ ,, إن البقاء أسهل» ,م . 

5 ,, الأمين يُصّدَّق ما أمكن»»رم . 

. إن كل ما لا يباح عند الضرورة لايجوز فيه التحري»» ر‎ ,, ٠ 

. التعليق بشرط كائن تنجيز».م‎ ,,  / 

فانظر إلى هذه القواعد كيف تنسقت صياغتها عند الكاساني » وليس ببعيد 
ولا غريب أن يكون بعضها عريقة في صياغتها عند السابقين مثل الإمام محمد وغيره 
كما سلفت الإشارة إلى بعض الأمثلة من هذا القبيل في بداية هذا الفصل ركل 
ذلك يدل على مدى تطور مستمر في صياغة القواعد وعناية الفقهاء بها عند تعليل 
الأحكام » وترحيح رأي من الأراء » وتوحيه أفكار أئمة المذاهب بتلك القواعد . 


00( بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة) .٠١١ ٤/٤‏ 
() المصدر نفسه : .)١997/4(‏ 

(9) المصدر نفسه .)١918/54(‏ 

(4) بدائع الصنائع ( ط زالقاهرة » مطبعة العاصمة) 4/ ١9198‏ . 
(°) المصدر نفسه .)١9517/4(‏ 

(1) المصدر نفسه .)5١١85/54(‏ 

(۷) المصدر نفسه (4/ .)5١8٠١‏ 

(۸) المصدر نفسه )۱۸٤۲/٤(‏ . 


ا 


لو نقد ادو ا يي نلاحظ أن الإمام فخحر الدين الفرغاني 
الشهير بقاضي خانرم (۹۲٠ه)‏ أولى القواعد عناية كبيرة . وهو يكاد ينفرد بين 
الفقهاء في هذا ا محال » حيث في شرحه ,, الزيادات »» و,,الجامع الكبير»» للإمام 
محمد » افتتح معظم الأبواب والفصول بذكر القواعد والضوابط » واف في عرضها 
وقام يجهد حبار في ربط الفروع بأصوطا . 

تايط ذلك تيده 9 ا 
صَّدّر كل باب في ,, التحرير شرح الجامع الكبير »» بالقواعد والضوابط» وبطبيعة 
الحال بعضها أساسية مهمة ومعظمها فرعية ومذهبية » ولكنها لا تخلو عن الطرافة 
وحودة الصياغة في كثير من المواضع . وتوثيقا للكلام نقدم هنا بعض النماذج من 
شرح الزيادات لقاضي خان وشرح الجامع الكبير للحصيري. وهي كما يلي : 
١‏ ,,الجمع بين البدل والمبدل حال : قال قاضي خان في الفصل الغالث 

من كتاب الطهارة: وى إنه ينبي على أصل واحد : وهو أن الجمع بين 

الغسل والمسح على الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل » والجمع بين 


000 قاضيخان : هو الإمام فخر الدين » الحسن بن منصور بن محمود الأوزحندي الإمام 
الكبير» بقية السلف » ويعد من طبقة الجحتهدين في المسائل المشهورة ,, بالفقاوى 
الخانية»» و,, شرح الجامع الكبير »» » و, ,شرح الزيادات »» للإمام محمد . أنظر : قاسم 
بن قطلوبغا: تاج التراحم في طبقات الحنفية » ص ۲۲ رقم 5ه » والفوائد البهية » ص 
0-4 . 

في الأضيرئ 2 خر القلذنة آلو اشام رد ين هده بن عدن الخد الباري > عدن الك 
الحسان منها : ,,شرح اللجامع الكبير»» وكان من العلماء العاملين إليه انتهت رياسة 
أصحاب أبي حنيفة . توفي بدمشق سنة ست وثلاثين وستمائة أنظر : قاسم بن قطلوبغا: 


المصدر نفسه : ص 59 »ء رقم : ۲٠۸‏ » والفوائد البهية ص 5١٠‏ . 


75 ل 


البدل والمبدل مال . فإذا غسل إحدى الرّحلين أوغسل بعض الرّحل لا 
يمسح على الأحرى » كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والميدل»»رم . 

7 ووإن المبتلى من أمرين يختار أهونهما »» : قال في ,, باب الصلاة الي يكون 

فا اران 2 ايقن الات : على أن المبتلى من أمرين يختارأهونهما لأن مباشرة 

الحرام لا تباح إلا لضرورة » ولا ضرورة في الزيادة»» . ثم فرع المسائل بناء على 

هذه القاعدة . 

کک قال اب اران تالحق ونس اا علي صلی : أحدهما :,, إن 
إقرار الإنسان يقتصر عليه » ولا يتعدى إلى غيره » إلا ماكان من ضرورات 
مقر به » لقيام ولايته على نفسه » وعدم ولايته على غيره»». 

والغاني : ,و إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى متفععض . 

؛ ‏ قال ي ,وباب ما يصدق الرحل إذا أقرّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما 





00 شرح الزيادات ,, مخطوط » المكتبة الأزهرية »برقم (2)4418/194178 شريط مصور منه في 
مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى » فقه حنفي » رقمه ۱۰۱٦۸‏ /و:٠‏ › والوجه الأول . 

02 شرح الزيادات ,, مخطوط »» المكتبة الأزهرية »برقم ( )٤٤۲٦١/۲۹۲۰‏ »> شريط مصور 
منه في مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى » فقه حنفي » رقمه ۲۰/۱۰۱۱۹۸ › 
مثال ذلك : ,, لو صلى قائماً سلس بوله » أو سال ُرحه » أولا يقدر على القراءة » ولو 
صلى قاعدا لم يصبه شيء من ذلك ؛ فإنه يصلي قاعدا ي ركع ويسجد لأنه ابتلي بين ترك = 
القيام وبين الصلاة مع الحدث » أو بدون القراءة » وترك القيام أهون » وإنه يجوز حال 
الاحتيار وهو التطوع ؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث »». 
المصدر نفسه , (۲/و: 4١8‏ الوجه الأول ) 


60 المصدر نفسه : (5/ و: 4١8‏ » الوحه الأول. 


وه 


لايصدق»» : وق اف عله كدري اکر على ينيمي کوان 
قوله» لأنه متمسكٌ بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادّعى ما 
يسقطه لا يُصّدَّق إلا بحجةء لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان »رى . 
ومن القواعد اليّ قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي : 
ر الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ىم . 
٦‏ - ,, الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات»»م . 
لا ,إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن,,.» . 
والمللحوظ هنا أنه عبر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من 
فروع وجزئيات . 
ومن تماذج تلك الأصول والقواعد عند الحصيري في ,, التحرير شرح الجامع 
الكبير »» ما يلي : 
١‏ - ,, باب من الطهر لي الوضوء والثوب وغير ذلك »» بدأه بقوله : ,,أصل الباب 
أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة حائز » لأن الحرج منفسي ومواضع 
الضرورات مستثناة من قضيات الأصول»»رى . 


۲ .. باب صلاة العيدين 3 استهل الكلام فيه بقوله : وى أصل الباب أن راف 





(1) المصدر نفسه : (5/ ز: 44 » الوجه الأول . 
زفق المصدر نفسه : /١(‏ و: 4١‏ » الوجه الثاني . 
() المصدر نفسه : /١(‏ و: ۲٤۲‏ . 
٠‏ ادر فيه 1/2 + ++ لوي الأول : 
(9) التحرير في شرح الجامع الكبير ,, خطوط» برقم: ( 4801 /441417)» المكتبة 
الأزهرية شريط مصور منه في ال ركز » فقه حنفي » الرقم : 57 » ج١/صفحة‏ : 14 . 
کا 


امحتهد حجة من حجج الشرع » وتبدل رأي المحتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في 

المستقبل » لا فيما مضى»»02 . 

۳ ور جاء قي صدر ,, باب الصيام والاعتكاف»» : ,, أصل الباب أن موجب 

اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية» ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنتيةءومالا 

يحتمله لفظه لا ينبت وإن نوى»2م . 

كلت عنام ف ا ريجات الرانى اق ق يكرت ارك اوا نتم 
يفسدء»ء : ,, أصل الباب : أن الإحازة إذا لحقت العقد الموقوف كان 
لحالة الإإحازة حكم الإنشاء » لأن العقد لم يتم قبل الإحازة » وإنماتم 
ونفذ بالإحازة» فكان لما حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد 
الموقوف يجعل كالمقارن للعقد . لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود 
ب قدي اها على افير رنسيل لفان 
الأقاصد»» رم . 

ه ‏ قال في فاتحة ,, باب الإقرار في البيع في فساد وفصين عاد دو أجل 
الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظطلم وإيصال 
الحقوق إلى أربابها » فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلهازوالموهوم لا 
يعارض المتحقق» فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا 

. 50/١( المصدر نفسه‎ )١( 

() التحرير في شرح اللخامع الكبير ,, خطوط» برقم : ( 5805 / 5١417‏ 4) المكتبة الأزهرية 

شريط مصور منه في ال ركز » فقه حنفي » الرقم : 57 .)04/١(6‏ 
() المصدر نفسه (۲/ )۳٠٦١‏ . 


NY 


يكون لأن التأحير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم؛»رم . 
فهذه الأمثلة وما شابهها حرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة 

ووحازة التعبير . 
وني غضون تلك المراحل الي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نحد من الشافعية 

الإمام النووي (١۷٦ه‏ ) كثير الاعتداد بهذه القواعد . وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة 

,, المجموع شرح المهذب »» عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح . يقول : ,,وأما 
الأحكام فمقصود الكتاب » فأبلغ في إيضاحها بأسهل العبارات» وأضم إلى مافي 

الأصل من الفروع والتتمات › ....والقواعد المحررات » والضوابط الممهدات»02 . 
وَشْقَا إن القراعد ها اة وميددة و« الطرع الد كرر ميك وط ت بها 

الفروع وعللت على أساسها الأحكام . 

١‏ ففي مواضع متعددة من الشرح أصّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة 
المشهورة : ,, اليقين لا يزول بالشك.» . 

#١‏ ومن القواعد الشهيرة أيضاً ,, الأصل في الأبضاع التحريم »» فقد كثر فروعها 
في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول : ,, إذا اختلطت زوجته بنساء 
واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاحتهاد بلا حلاف » سواء كن 
حصورات أو غيرحصورات »لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لماء 
والاجتهاد حلاف الاحتياط» م . 


(1) المصدر نفسه ( ؟/ 858 ). 
(0) المجموع: ۸/۱ . 
(9) المصدر نفسه : .)550/١(‏ 


كملا - 


وأشار إلى نفس القاعدة» وقاعدة أخرى وهي ترجيح الحرم على المبيح عند 
الماع ها ف قوله ر إن الأول شقررة على أن كفزة الشرام زاستراء الالال 
والحرام يوحب تغليب حكمه في المنع كأحت أو زوجة اختلطت بأجنبية»»رم . 
O aa‏ ايد عبج كج E‏ فيو لاقام أت gC‏ 

ورأنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى »» كما جاء في النص 

التالي : 

,, من فاته صلوات في زمن الجنون والحيض » فإنه لا يقضي 

النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض ... لأن سقوط القضاء 
عن المجنون رخصة مع إمكانه » فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ... :00 . 
؛ ‏ وكذلك القاعدة ,, الاستدامة أقوى من الابتداء»» تناوها النووي في بض 
المواضع من الشرح المذ كور . 

ومن فقهاء المالكية الإمام القراقٍ ٤(‏ ۸ه رحمه الله فإنه كان ذا براعة 
فائقة وطراز نادر في ربط الفروع بأصوهها . ومن المعلوم لدى الباحتين في الفقه 
الإسلامي أنه ألف الذحيرة في الفقه ثم استتبعه تأليف ,,الفروق »» ولعل الثاني كان 
نتيجة للكتاب الأول حيث استصفى القواعد والضوابط والفروق الى عللت بها 
الفروع واستعملت كحجج فقهية في كثير من المواطن من ,,الذخيرة»» مع التنقيح 


والزيادة وجمعت باسم الفروق بين القواعدري . 


(1) المصدر نفسه : )۲۳۷/١(‏ . 
() المجموع ( ٤۳۳/۱‏ -474). 
() أنظر : النووي المصدر نفسه .)٥۷٤/١(‏ 
(؟) أنظر القواعد الفقهية ص ٠١۷-٠١١‏ 
۷۹ — 


فإن فكرة النزوع إلى التأليف على هذا الطراز استقرت عند القراقٍ بعد وضع 
الكتاب في فروع الفقه » وهذا مما يساند القول بأن المصادرالأولية الأصيلة للقواعد 

هي كتب الفقه ثم حرى الجمع والتدوين في مدونات مستقلة. 
وانودكوالا الفرة لل رعمرج بين كزينا بلي عط الال ع مدن كال 

ب ,الذخيرة »» :جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة : 

١‏ -ق : ,, الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة 
للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور » فثبتت عليه الأحكام لندرة خطقه 
وغلبة إصابته » والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعاء»رم . 
من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تثبت العلم بغلبة الظن » وعدم الاعتبار 

اك واو اتاد ا خر ع هق شنب الف 

۲ ق : ,, إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له » وكل ھی ق 

عليهم احتنابه سقط النهي عنهى ىنم . 

دق راذا تطارضي السرم و فد السرم ی 

أحدهما : أن الحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد 

من عنايتهم بتحصيل المصالح....ءص . 


4 ق : ,, الوسائل أبدا أعفض من المقاصد إجاعا » فمهما تعارضتا تعين تقديم 


»)م١935١ الذحيرة .» للقرافي ( ط. الجامع الأزهر الأولى » مطبعة كلية الشريعة ۱۳۸۱ هل‎ )١( 
ش‎ . (IT -TIT Nj ۱1۸۱/۱1) 

() المصدر نفسه : ( .)١49/١‏ 

() المصدر نفسه .)۳۸١/۱(‏ 


اة فلن ا ا وا ها اا عت الرجد إن الك لكر شط 
ووسيلة » والصلاة مقصدءءرم . 
وفي مطالع القرن الثامن الحجري برز على الساحة العلمية الإمامان 

ابن تيمية (8 الاه) وابن القيم ١(‏ هلاه) » فظهر هذا اللون في كتبهماء ولا 
سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في 
كل ما ألفه » وقد حلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد والظاهر أن من 
أتى بعدهما في هذا المذهب ودوّن القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير 
استفاد منها » وفيما يلي أقدم بعض النماذج الى ظفرت بها في كتب الإمامين. 

أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه ,, مجموعة الفتاوي»» الي 
تتضمن في طيّاتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة .منها ما يلي : 

. الاستدامة أقوى من الابتداءء»ر‎ ,, - ١ 

؟ ‏ ,, الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي 2م . 

,, الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها ٠ر‏ . 

. (0) الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها‎ ,, - ٤ 

5 ,, العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى»02 . 


.)٤۸۳/١( : المصدر نفسه‎ )١( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳۱۲/۲۱- )۳١۳‏ . 
() المصدر نفسه : ( .)5١/959‏ 

. )٤۷١ /5١ ۰۰٥۰۳/۲۱۷ ( المصدر نفسه‎ )5( 

. ٤١١ /9١ المصدر نفسه‎ )©( 


(1) المصدر نفسه ١5؟/ ٥۲۷‏ . 


— م6١‎ 


. المجهول في الشريعة كالمعدوم , والمعجوز عنه .»رم‎ ,, - ٠ 
وقد قام بتتبع كثير من أمغال هذه القواعد عند ابن تيمية الشيخ عبد الر حمن‎ 
ابن سعديرم رحمه الله - في كتابيه - ,, القواعد والأصول الجامعة » وطريق الوصول‎ 
إلى العلم المأمول .بمعرفة القواعد والأصول»» انتقاها من المواضع المختلفة من عدة‎ 
. كتب » ولايسعنا ذكرها في هذه العجالة القصيرة‎ 
»» أما ابن القيم فمصدر القواعد عنده : ,, إعلام الموقعين‎ 
وبعض الكتب الأخرى : ,,كبدائع الفوائد»» وبوحه عام ساقها في‎ 
معرض الرد على المخالفين للقياس كما يظهر ذلك لمن مارس قراءة‎ 
مباحث القياس في إعلام الموقعين » وفيما يلي نذكر بعض النماذج‎ 
ْ 7 
اجنم ووا‎ 
بالاستحالة توافق القياس »» قال : ,, وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالا.ستحالة‎ 
على وفق القياس فإنها نجس لوصف الخبث » فإذا زالالُوجب زال الُوحَب وهذا‎ 
. أصل الشريعة في مصادرها ومواردها » بل وأصل الثواب والعقاب»»م‎ 





)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9؟/70. 

00 هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » ولد في بلدة ,, عُنيزة»» عام 
۷ ه . تمتاز كتاباته بالدقة والاتزان » عدد مؤلفاته يربو على ثلاثين كتاباً فى 
مختلف العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصولء توفي عام ١715‏ ه. انظر 
عدا السا :عل ند لال هة قرون ب كله ل الأرق اة 
الهضة الحدیثة » ۱۳۹۸ ). ج ۲ ص 455 47١‏ . 

(") إعلام الموقعين 5/17 .١‏ 

5م — 


١‏ ,ملا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةء؛ قال : ,, إن الرحل 
إذا ل4 يجد حلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدحول في الصف 
ووكق مطاف الام وو انق لعن شمر ار لعو لق نامسد E‏ 
5 سات العرادة GE E‏ واواتقيلة سنيف القيامة a‏ 
غيرها » فإذا سقط ما هو أوحب منها للعذر » فهي أولى بالسقوط . ومن 
غيرهاء فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر » فهي أولى بالسقوط . 
ومن قواعد الشرع الكلية : أنه لا واحب مع عجز ولا حرام مع 
ضرورة؛»م . 

٣‏ ,, إن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئاً مع بقاء أصلها » حكمها حكم 
المنافع » كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئرء». قدذكرها 

تحت ,, فصل »» عنوانه : ,, إحارة الظئر توافق القياس»»ر» . 

ت و المسفتى بالشرط أقوى هن المستكين بالعرف >2 ناء غلى ذلك اتفقنوا 

على حواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه » كما إذا باع خزناً له فيه شاع لا 

قل في يوم ولا أيام » فلا يحب عليه جمع دواب البلد » ونقله في ساعة واحدةم . 

ه- ,, إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول » . 
وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين » وشاهد الفرع مع 

شاهد الأصل » وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...ر» . 


. ٤۸/۲ : المصدر نفسه‎ )١( 

(5) المصدر نفسه 38/7 . 
() المصدر نفسه : ؟/ ٠١‏ . 
(؟) المصدر نفسه  :‏ /89” . 


— AY — 


5 ,, هما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الرّاجحة » كما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر الحرم . 

7 ,, إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان»» . 

م ,, ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه » وما لاتبيحه 
الضرورة فلاء»م . 
زغ هذا اول لل اتال القواعةعتناتعا ربعا ق كتير من الضادر 

الفقهية الأصلية . وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويئ . 

وف نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا : 

١‏ إن القواعد الفقهية نمرة احتمار الفقه ومسائلة في الأذهان › فلا لر دا 
ويتعرض للقواعد ويستأنس بها . 

#١‏ قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين» لما سمة القواعد في 
شموها لأحكام فرعية عديدة . وهي تصلح أن تحري بجرى القواعد أو 
الضوابط بعد شيء من التعديل والتصقيل في الصياغة. 

“ال تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه ثم تكثفت في 

الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع . 

4- إن الكتب الفقهية هي المراحع الأولية الي استخلص منها المدونون 

فلك ار اعد و جرا كني ل وذ ما يدل انشاعلى رر نی 


١١١/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
.59/17 زفق المصدر نفسه‎ 
.۲۸/٤ : ابن القيم : بدائع الفوائد‎ )۳( 
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الفقه واطلاع واسع على مصادره م انتهى. 

ذا نظا إلى بيغ تلك القراعد رعا شيا عن تطررها الا رى لايا آن 
عار ة القر اعد الفقهية و صا بق كب ادن ت عاق کت الا رين 

وذلك دليل واضح على تطور صيغ القواعد الفقهية وأساليبها والعبارات اليّ 
ورددت بها » ودليل على أن كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد 
وإضافة إلى ما سبق نقول : 
أولاً : إن القواعد كانت تسمى عند المتقدمين أصولاً وأوضح مثال على ذلك ما 
أورده أبو الحسن الكرحي في رسالته المسماة بأصول الإمام الكرحي » حيث صدّر 
كل قاعدة منها بلفظ : ( الأصل) . 

فمثلاً قال : الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً » والثاني لاحقاً » والسابق يلزم للصحة 
والجوازرم . 

وكذلك ما أورده أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر حيث يصدر كل 
قاعدة بكلمة ( الأصل ) فمثلاً يقول : الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح › 
وعند مالك رضي الله عنه القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد م ى. 


. بنوع تصرف‎ ١٠١٠١ 84 القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي من ص‎ )١( 

22 أصول الإمام الكرحي ص ١١7‏ طبعة زكريا علي يوسف . 

(۳) ما نسبه لمالك رضي الله عنه من أن القياس الصحيح مقدم على خير الآحاد عنده »» قول غير صحيح 
وتوضيحه عند الحديث عن هذا الأصل في القاعدة السادسة والعشرين بعد الثلانمئة من الموسوعة. 


ثانياً : إن صيغ القواعد عند المتقدمين : في عبارتها طول وزيادة بيان بخلافها عند 
المتأخرين حيث امتازت بإيجاز عبارتها وقلة كلماتها مع استيعابها لمسائلها 
فهي من جوامع الكلم » ومن الأمثلة الدالة على ما دحل صيغ القواعد من 
تطور وصقل وتحوير - عدا ما هو من كتاب الله العزيز أو من سنة الرسول 
الكريم أو قول لصحابي أو تابعي أو أحد الأئمة ما حرى بحرى الأمثال - 
أقول من الأمثلة على ذلك ذلك : قول الإمام الكرخي : الأصل أن المرء 
يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير أو إلزام 
الغير حف 
حيث عبر عنها المتأخرون بهذه العبارة الموجزة الجامعة وهي قولحم ,, الإقرار 
ححة قار م وكدلك :ما أورده أنضا الام الكرسي ف ابيز عن كن العسادة 
أو العرف حجة قال : الأصل أن جواب السؤال يحضي على ما تعارف كل قوم في 
مكانهم » والأصل أن السؤال والخطاب بمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 
وندر حيث جمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولحم ,, العادة محكمة... 
ومثل هذا قوله أيضا الأصل أنه "إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله 
ويفسخ بالنضْم . وعند المتأحرين قالوا ,, الاجتهاد لا ينقض عثله.. . 
*%+ عاد جا 


. مع تأسيس النظر‎ ١١7 أصول الإمام الكرخي ص‎ )١( 
. >1٤ أشباه ابن يميم ص 55 5 » وأشباه السيوطي ععناها ص‎ )0( 
. ١١8 أصول الإمام الكرحي مع تأسيس النظر ص‎ )( 
. ٠١١ ابن جيم ص ه١٠ » والسيوطي‎ )٤( 
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المقدمة الثامنة 
وتحتها مسألتان 
المسألة الأوله : 
يلاحظ الدارس للقواعد الفقهية أنها من حيث الأسلوب الذي صيغت به 
تلك افو اروها أنه إن أن ايكون ادلو ره رن ونان ایرو انار 
اانا رمام وقد سن قافر واحدة صاغها فقهاء مذهب ما بالأسلوب الخبري › 
وصاغها فقهاء مذهب آخر بأسلوب إنشائي » فعلام يدل ذلك الاحتلاف في صيغ 
هذه القواعد ؟. 
من خلال الدراسة لعدد من هذه القواعد تبين أن القاعدة الفقهية إذا وردت 
بصيغة الأسلوب الخيري فيكون ذلك إشارة إلى أن هذه القاعدة متفق على مضمونها 
بين العلماء » فمثلاً قاعدة : ,, الأمور بمقاصدها .. وقاعدة : ,,اليقين لا يزول 
بالشك›› . 


وأمثاها متفق على مضمونها بين علماء مختلف المذاهب. وقد يكون الاتفاق 
على مضمون القاعدة بين علماء مذهب معين » فمثلاً قاعدة : ,, العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني»» وردت عند الحنفية بهذا الأسلوب الخبري › 
فدل ذلك على أن مضمونها متفق عليه بينهم » وقد أوردها الشافعية بهذا النص 
,هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ »»رص . كما أوردها الحنابلة بهذه الصيغة ,,إذا 
وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل 


)1( الخبر ‏ ما يصح السكوت عليه » وهو الكلام الحتمل للصدق والكذب لذاته» التعريفات ص .٠١١‏ 
000 الإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته حارج تطابقه أولا تطابقه . التعريفات ص٠٤‏ 
والمراد به هنا ما كان مصدرا بأداة استفهام أو دل على استفهام. 
7) المنثور في القواعد ح۲ ص ۲۷١‏ » أشباه السيوطي ص ٠١١‏ . 
لام 


كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو 
اللفظ أو المعنى؟,»رم . ثم من خلال المسائل الي أوردوها تمثيلاً رأينا أن مضمون 
هذه القاعدة ليس متفقاً عليه بينهم . بخلاف الحنفية والمالكية . 
Sg SENOS‏ بالأسلوتيع تيرق تيكدرة :لتك ليذ 
على أن مضمون هذه القاعدة ومدلوها متفق عليه بين العلماء سواء أكانوا علماء 
مذهب واحد أم أكثر . وأن القاعد إذا وردت بالأسلوب الإنشائي فيكون ذلك 
فد على أذ مر دقاعت لمن اة عليه ين الفا عو أا عا اهي 
واحد أم أكثر . 
- وهذه المسألة كما ترد في القواعد ترد في الضوابط الفقهية » فمنها ماهو 
متفق على مدلوله فورد بالأسلوب الخبري » ومنه ما هو مختلف فيه فورد بالأسلوب 
الإنشائي . 
المسألة الثانية 
نن للؤلفين لذن من بطق لفقل وانظزية ع إن على القاعدة الفقهية ذاتهين 
كما قرر ذلك الاستاذ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ,, أصول الفقه»» حيث قال : 
وووإنه يحب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الحزئية» 
وهي الى في مضمونها يصح أن يطلق عليها : النظريات العامة للفقه الإسلامي »2م. 
/ وقال الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لقواعد الونشريسي 
متابعا له في هذا : 


أ التوع العام وهى تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة ‏ 


, قواعد ابن رحب القاعدة الثامئة والثلاثون‎ )١( 
. ۸ (؟) أصول الفقه ص‎ 
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ا ع ر إن وطاق ف قاليات ا ا 
الإسلامي لاستيعابها ایکا ی ی ا عا وأوسع دلالةرم . 

ومنهم من يعتبر النظريات غير القواعد فهي - أي النظريات ‏ أشمل موضوعا 
وأوسع دلالة » ويدرج القواعد ضمن تلك النظريات . 

قال أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ‏ مد الله ف عمره في 
الخير ونفع به وبعلمه - قال في كتابه القيّم ‏ المدحل الفقهي العام : نريد من 
النظريات الفقهية ,, تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى ال يؤلف كل منها على حده 
لفان E a‏ 8525 اللكية بر امنيا كر لقنو اليه 

إلى أن يقول : إلى غير ذلك من النظريات الكبرى الى يقوم على أساسها 
صرح الفقه بكامله . ثم يقول : وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية الي صدرت 
بحلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة » فإن تلك القواعد إنماهي 
ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات 
الكبرى» فقاعدة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلا ليست سوى ضابط في 
ناحية خصوصة من ميدان أصل نظرية العقدرم . 

و تابعه في ذلك الدكتود محمد وهبة الزحيلى الاستاذ بكلية الشريعة - حامعة 
ففشق بدي الى كناب قرت غوران التطريات الققوية ضرمك المذيت عن قري 
المؤيدات التأديبية ونظرية المؤيدات المدنية »ونظرية الأهليةوالولاية » ونظرية العرف › 
وحتم بالقواعد الفقهية التى اعتبرها مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادىء 


. ١١١ مقدمة إيضاح المسالك تحقيق الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابي ص‎ )١( 
۹٩ المدحل الفقهى العام الفقرة‎ )۲( 


اعت 


العامة لإقامة نظرية نظرية عامة في حانب من الجوانب الأساسية في الفقهرم 

ما يراد بيانه هو ما هو موقع (نظرية) بالنسبة للفقه الإسلامى وقواعده وما 
صلتها به ؟ وهل هي صادقة الدلالة على المراد منها بالنسبة للقواعد الفقهية 
والأحكام والأدلة الشرعية العامة ؟ وهل يصح التعبير بها عما يراد لما أن تدل عليه 
من مفاهيم أو مدلولات فقهية؟ . 

إن كلمة ( نظرية ) بالمعنى المراد ها عند من يطلقونها هى كلمة مستحدثة 
منقولة عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين » ولم تطلق عند العلماء المسلمين 
على هذا المعنى الحادث » قال القاضى الباقلانى : النظر هو الفكر الذى يطلب به 
علم أو غلبة ظن . والمراد بالفكر انتقال النفس فى المعانى انتقالاً بالقصد . 

وقال فى القاموس الوسيط : النظرية : قضية ثبتت ببرهان» وقالوا: نظرية 
المعرفة : البحث فى المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص والموضوع أو بين 
العارف والمعروف » وفى وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة. نظريات . وقالوا فى 
اللغة أيضا : الأمر النظرى : هو ما كان وسائل بحئه الفكر والتخيل. 

وعلوم نظرية : قل أن تعتمد على التجارب العملية ووسائلهارم . 

والنظرى عند العلماء المسلمين هو ما يحتاج الى بحث ونظر وفكر » ويقابله 
الضرورى وهو مالا يحتاج الى ذلك سواء التصور أم التصديق . 


)١(‏ النظريات الفقهية ص ۲١٠‏ » وينظر أيضاً كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد محمد الحصري ص ۲۱ - ۲۲ . 

(0) القاموس الوسيط مادة:نظر . 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون مادة ,, نظر ›» ج۲ ص ١1/85‏ 


ع 


وقالوا عن معنى كلمة ( نظرية ) فى علم الهندسة : هى مطلوب يبرهن على 
صحته.( ۲008110١1‏ ) أو هى القواعد الرياضية التى تنبنى عليها دراسة 
الموضوع ( 1116017 ) وعند الفلاسفة : النظرية هى جملة تصورات مؤلفة تأليفاً 
عقلياً تهدف الى ربط النتائج بالمقدمات . 

وقالوا أيضا : هى فرض علمي ميل الحالة الراهنة للعلم ويشير الى النتيجة 
التى تنتهى عندها حهود العلماء أجمعين فى حقبة معينة . 

وقالوا أيضا : النظرية طائفة من الأراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو 
الفنيةرم . 

فهل كلمة نظرية بهذه المعاني أو ببعضها تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة : 
القاعدة أو الأصل ؟ وهل لنا أن نطلق على ما ثبت بطريق الشرع وبالأدلة الشرعية 
كلمة( نظرية) الي وضعها من وضعها للدلالة على ما توصلت إليه عقوم وأفكارهم 
من مباديء وقواعد؟ . 

إن علماءنا السابقين رحمهم الله تعالى عندما قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه 
الأضول آراةوا نه أن تكون اسسا وأصرلا وقزاعد تين عليينا أحكام ثابتة لمسائل 
واضحة » ولذلك أعطوها اسما هو الأصول وآخر هو القواعد دلالة على رسوخها في 
معانيها ودلالتها كرسوخ أسس البناء وثباتها واعتماد ما يبنى عليها. 

وأما النظرية - فكما عرفنا - هي مشتقة من النظر الذي يراد به هنا البحث 
العقلي ويعبر عنه بالنظري » وهو ما يتوقف كراب على حر را نيابت اعبار 
النفس والعقل » وقد يكون ما يتوصل إليه عن طريقه حقاً وصدقاً وقد يكون باطلاً 


2 


ركذا وا 





٠ معجم المصطلحات العلمية والفنية ص 519/0 57/5 مادة نظ‎ )١( 
معجم ر‎ 


٩۱‏ س 


أقول : على سبيل التمثيل : نحن معشر المسلمين ‏ ما عرفنا الملكية عن 
طريق النظر والبحث العقليين » إنما عرفناها عن طريق الشرع الذي علمنا به أن الله 
سبحانه قد منح عباده حق الملكية والتملك » وأنزل أسس ذلك في كتابه وعلى لسان 
زسولة صل :ل عليه اوملع + 

ا الأدلة علي قوله تعالى : 0 ھی ادیک کہ ماف ا کر 
جمِيعًا 04 . 

فالملكية حق لبي آدم منحة من عند الله سبحانه وتعالى وأدلة ثبوت ذلك من 
الكتاب والسنة كثيرة جدا . 

وكذلك ما يطلق عليه ( نظرية العرف ) » أليس العرف دليلاً شرعيا تبعيا 
عند أكثر الأصوليين والفقهاء وثبت اعتباره حجة في كثير من الأحكام بأدلة شرعية 
كثيرة من الكتاب والسنة ؟ 

فلم لا يقال ( دليل العرف ) ولم يقال نظرية العرف ؟ 

والعُغرف ل يعرف اعتباره حجة إلا عن طريق الشرع . 
2 وكذلك حت العقد والتعاقد لا نظرية العقد . ومثل ذلك ,, واحب الإلتزام»» 
لا نظرية الالتزام . 

لا يفهم من ذلك أن النزاع في ذات المصطلح لأن لكل أحد أن يضع 
مصطلحاً حاصاً به للدلالة على أمر خصوص عنده » ولكن النزاع في أمرين: 
الأول منهما : أن هذه المصطلحات - وإن أريد منها أن تدل على ما أراذوه ‏ هي 
مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب كما أعتقد 
ان کون الما یو كل شاه قا لغيرنا . 


. الآية ۲۹ من سورة البقرة‎ )١( 


.س 


والأمر الثانى : هو دلالة هذه المصطلحات على موضوعاتها » فهل تدل 

نظرية على حقيقة المصطلح الفقهي اليّ وضعت عنواناً له » عدا عن أن تكون أدل 
على المقصد الفقهي من الكلمة النابعة من صلب الفقه الإسلامي وأصوله ؟ . وا لله 
أعلم 


۹۲ - 


المقطمة التاسغهة 

أشهر المؤلفات فه القواعد الفقهبة عبر القرون 

إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة . 
أولاً : لكثرتها وتنوعها . 
وثانيا #الكترة مااضاع متها يعوائل الزمن والكوارث والنكبات » . 
ر 09 ما هو جرد و ع ادات راا اول درط م و 
مكتبات العالم . 

ولا كان الاهتمام بهذا العلم قبل هذا القرن ضعيفاً حداً فلم يعان أحد قبل 
ذلك بحصر هذه المولفات » بل إن من كتب موسوعات المولفات والمؤلفين لم يفردوا 
علم القواعد ببحث مستقل وإنما ذكروا بعض ما ألف في علم القواعد الفقهية ضمن 
حديثهم عن الفقه والفقهاء والمولفات الفقهية باعتبار أن علم القواعد الفقهية أو علم 
الأشباه والنظائر يعتبر ضمن علم الفقه فليس علماً منفصلاً قائماً بذاته » ولذلك 
تواجه الباحث عن المؤلفات في هذا العلم عقبات ومصاعب جمة . ومع ذلك فقد 
أمكن الحصول على عدد كبير لا يستهان به من أسماء المؤلفات في هذا العلم وأمصاء 
أضحابها . 

ساون ترق هله ا قاف رس امهيا لذ كا و 
من هذه الموسوعة جمع القواعد من كل المذاهب على اختلافها كان الترتيب الزمئي 
أحدى للمطالع من التزتيب المذمي » وإن كان كل مؤلّف يُذكر يشار إلى مذهب 
مؤلفه فيفهم منه المذهب الذي ألفت قواعد الكتاب له. 
١‏ أول كتاب علم في القواعد الفقهية والأصول المذهبية هو رسالة ,,الإمام أبي 
الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي»» - من كرخ جدان ‏ من كبار فقهاء 

ا 


الحنفية توق سنة 514٠‏ ها. 

۲ _ كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي نسبة 
إلى قرية دبوسية بين بخارى وسمرقند . وهو من أحل فقهاء الحنفية لي 
بلاد ما وراء النهر توق سنة ١٠147ها.‏ 
وكتاب تأسيس النظر مطبوع ومعه رسالة أبي الحسن الكرخي الي أوضحها 

بالأمثلة الإمام نحم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة ٠۴۳۷‏ ه 

صاحب التفسير . وكتاب الدبوسي تأسيس النظر يعتبر أول كتاب في علم الخلاف - 

الفقه المقارن - ولم يقل الدبوسي : إنه قد جمع قواعد » وإنما أطلق لفظ الأصل على 

ما اعتقد أنه جامع لمسائل شتى . وطريقته أن يذكر الأصل وصاحبه ثم يتلوه بذكر 
مسائل مختلفة ويذكر بعدها رأي المخالف » ولم يصل إلى علمي مؤلف للحنفية أو 
غيرهم في القواعد بعد الدبوسي خلال القرنين الخامس والسادس غير ما شرحه 
النسفي لقواعد الكرخحي » ولا يعن ذلك خلو هذين القرنين من المؤلفات في هذا 

الفن» ولكن يغلب على الظن أن ما ألف فيهما قد ضاع كما ضاع غيره. 
وأما في القرن السابع وما بعده فقد ظهرت مؤلفات في القواعد إما تحمل 

اسم القواعد وإما اسم الأشباه والنظائر . ويظهر أن علماء الشافعية قد نهضوا بهذا 

العلم ف هذا القرن وما بعده فمن المؤلفات الي عرفت وعرف مؤلفوها : 

٣‏ _ كتاب القواعد في فروع الشافعية لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاحرمي 
الشافعي المتوفى سنة 71١‏ ه ء والكتاب غير موحود » ولكن ذكر لي 
الكتب الكشافات . 
ويؤخذ من عنوان الكتاب أنه مؤلف في القواعد المذهبية. وهذا شأن كل 

الو لفات ن القواعد الفقيية على مدع القروة:.: 
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؛ - كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود 
ابن أحمد الزبحاني الشافعي المتوفى سنة 0ه ء وهو في كتابه هذا يرسم 
علاقة الفروع والجزئيات من مسائل الفقه بأصولما وضوابطها من القواعد 
ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الحنفي والشافعي . وهو مطبوع 
بتحقيق الدكتور / محمد أديب الصالح. 

ه ‏ كتاب قواعمد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين عبد العزيز بن 

عبد السلام السلمي الشافعي المتوقي 77٠0‏ ه وهو المسمى بالقواعد 
الكبرى » حيث له كتاب آخر يسمى بالقواعد الصغرى . وهو قد بنى 
كتابه هذا على قاعدة ,,حلب المصالح ودرء المفاسدء؛ وكلا كتابيه 
مطبوع . 

5 - قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع للخلاطي أبي الفضل محمد بن علي ابن 
الحسين الشافعي . المتوفى سنة 1۷٠١‏ ه ء وهو على الوجيز .ولعله وجيز 
الغزالي » وإن لم يذكر الخلاطي فيمن علق عليه أو اعتنى به . 

0 كتاب ,, أنوار البروق في أنواء الفروق » المعروف بكتاب الفروق للإمام 
شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 554 ه وهو 
مطبوع لي أربع بحجلدات . وهو من أوائل كتب القواعد الي اعتنى بها 
وطبعت» وقد علق على هذا الكتاب بعك و سراج الدين قاسم 
ابن عبد ا لله الأنصاري المالكي المعروف بابن الشاط المتوفى سنة 7لاهء 
حيث تعقب القرائٍ ف كثير من مواضع كتابه السابق وسممى كتابه : 


. ١706 کشف الظنون ج ۲ ص‎ )١( 
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۷ كتاب إدرار الشروق على أنوار الفروق . وهو مطبوع على حاشية الفروق 
كما أن الشيخ محمد على حسين المالكي المتوفى سنة ۱۳۳۷ ه كتاب آخر 
على كتاب الفروق ”ماه : 

4 تهذيب الفروق والقواعد السنية سار فيه على نسق القراقٍ شارحا وموضحاً. 
وهو مطبوع أيضا على حاشية الفروق . كما اختصر هذا الكتاب أيضاً أبو عبد 
الله محمد بن إبراهيم البقوري المالكي المتوفى سنة ٠7‏ ه في كتاب سماه : 

1 مختتصر قواعد القرافي . ومنه نسخة مخطوطة لي خزانة القرويين بفاس 
وأحرى بدار الكتب الوطنية بتونس . 
وللقراني كتاب آخر يمكن أن يدرج ضمن القواعد وهو كتاب :الأمنية 
في إدراك النية . وهو مطبوع كذلك . 

٠‏ كتاب الْذهَّب في ضبط قواعد المذهب محمد بن عبد الله بن راشد 
البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 1۸٠١‏ ه , وله ترجمة في الديياج 
المذهب ج ۲ ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

١‏ كتاب القواعد الكبرى في فروع الحنابلة للامام نحم الدين سليمان 
ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه . 

۲ _ كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين محمد بن عمر الشافعي الشهير 
بابن الوكيل وابن المرّحّل المتوفى سنة ۷١١‏ ه . وهو أول كتاب سمي 
بالأشباه والنظائر » وهذا الكتاب غير حالص للقواعد الفقهية بل يشمل 
إلى حانبها كثيراً من القواعد الأصولية » وقد حقى هذا الكتاب في كلية 
الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض الدكتوران : أحمد بن 


00 ب م 0ت 
محمد العنقري » وعادل بن عبد الله الشويخ رحمه الله . وقد طبع أخيرا . 


— ٩۷ 


١‏ - كتب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية الإمام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم الحرّاني . شيخ الإسلام المتوفى سنة ۷۲۸ ه . 
وهو كتاب فقهي ذكر فيه كثيراً من القواعد والضوابط . 

١‏ - كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات لابن الحاج أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي المتوفى سنة 


۷ھ . 
٣٥‏ _ كتاب ,, القواعد 3 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الَقَري المالكى المتوفى 
سنة ۷٥۸‏ هھ . 


وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه مائتين وألف قاعدة  »‏ وهي ليس كلها 
قواعد بالمعنى الاصطلاحي للقاعدة » بل أكثره ضوابط » وقد حقق قسماً 
منه الدكتور : أحمد بن عبد الله بن حميد للحصول على درحة الدكتوراه 
من كلية الشريعة يجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد طبع القسم الحقق 
منه. 

١ > ۱٦‏ - كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب » وكتاب الأشباهوالنظائر 
في فروع الفقه الشافعي » كلاهما للإمام صلاح الدين خليل بن كيكليدي 
الشافعي الشهير بالعلائي والمتوفى سنة ١ه‏ » وكلاهما غير مطبوع وإن 
حقق أوطهما.. 

۸ _ كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكائي المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى ۷۷١‏ ها ء وقد سلك في 
كتابه طريقة ابن الوكيل ولكنه فاقه ف استيفائه وتنسيقه ولغته » وهو يعتير 


- 3586 


بحق معلمة فقهية » وهو محقق ومطبوع في جلدين .بتحقيق الشيخين عادل 
أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض . 

5 كتاب الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعي المتوفى سنة ۷۷۲ ه » وما زال مخطوطاً. 

. كتاب الاستغناء في الفروق والاستئناء‎ ٠ 
لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي . لم يذكر أحد‎ 
تاريخ وفاته غير أنه في معجم المؤلفين قال إنه توفى سنة ۲ تقلاً عن‎ 
التغدادي رن هدية العازقين وإيضناك المكتون رعا غر ضيح تطعا + لان‎ 
المذكور من تلاميذ الإمام الأسنوي السابق المتوفى سنة۷۷۲ ومن تلاميذه‎ 
التقي بن فهد وغيره ممن أخذ عنه السخاوي صاحب الضوء اللامع المتوفى‎ 
.1١ 5 سنة ۰۲ 9ه أنظر ح٤ صاة‎ 

وكتاب الاستغناء وقد يقال الاعتناء وهو محقق ومطبوع تحت 

1 كتاب ,, المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب »» . 
للشيخ محمد بن أحمد أبي عبد الله الشهير بعظوم المالكي المتوفى سنة 4.07 لاه 
ولا زال مخطوطاً ومنه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس. 

۲١‏ كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي تاليف محمد بن سليمان 
الصرخدي الشافعي المتوقٍ سنة ۷۹۲ ه . 

›› كتاب ,, المنثور في القواعد الفقهية‎ _ ٣ 
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للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة4 9/اه . 
وقد طبع هذا الكتاب في ثلاثة أحزاء ونشر بعناية وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالكويت ضمن أعمال موسوعة الفقه الاسلامي سنة ٠٤٠١۲‏ ه 

+" كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ›» 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي المتوفى سنة© ۷۹ ه . 
وهذا الكتاب مطبوع تحت عنوان ,, القواعد في الفقه الإسلامي » 
بتحقيق الشيخ حامد الفقي » والكتاب مشهور عند طلاب العلم باسم 
قواعد ابن رحب. 

.. كتاب ,, القواعد في الفروع‎ _ ٠١ 
لعلي بن عثمان الغزي الدمشقي الحنفي شرف الدين المتوفى سنة 49/اه.‎ 
. ۷۲١ ذكره البغدادي في هدية العارفين جا ص‎ 

7 كتاب الأشباه والنظائر لابن اللقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي 
المتوفى سنة ٤‏ ۸۰ ه 

7١7‏ كتاب ,, أسنى المقاصد في تحرير القواعد .. محمد بن الزبيري العيرّري 
الشافعي المتوفى سنة۸۰۸ ه . 

4 كعاب القواعد المنظومة . 
لابن الهائم شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الشافعي المتوفى سنة 


مه . 


وقد شرح هذا الكتاب القباقي إبراهيم بن محمد المتوفى سنة ۹۰۱ه . 

8 كتاب ,, القواعد »» لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصين البكري الشافعي 
المتوفى سنة ۸۲۹ ه . وهو كتاب مختصر لكتاب العلائي السابق الذكر 
(المجموع المذهب ) . 
وقد حقق هذا الكتاب في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية للحصول على درحة الماحستير في الشريعة على يد الدكتورين 
التاضليق ا عدا هن وة الله الشعلاة و ر نان عمد حسن 
بصيلي . 

٠‏ كتاب مختصر قواعد العلائي والإسنوي لابن حطيب الدهشة أبي الثناء 
محمود بن أحمد الهمذاني الحموي الشافعى المتوفى سنة4 87 ه وهو 
مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور مصطفى بن محمود البنجويئ العراقي . 

الاك كناف ,, نظم الذخائر في الأشباه والنظائر »» لعبد الرحمن بن علي 
المقدسي الشافعي المعروف بشقير . والمتوفى سنة 41/5 هم 

١‏ _ كتاب ,, الكليات الفقهية والقواعد ›» لابن غازي أي عبد الله محمد بن 
أحمد المكناسي المالكي المتوفى سنة ٩۰١‏ ه » وقد عنى بتحقيق هذا 
الكتاب وإخراجه الدكتور محمد أبو الأحفان أستاذ ف كلية الشريعة باللجامعة 
الزيتونية بتونس. 

٣‏ - كتاب ,, القواعد والضوابط » لابن عبد المادي جمال الدين يوسف بن 


حسن بن أحمد الشهير بابن إلبرّد الصالحي الحنبلي المتوفى سنة9. 5ه. 


١١1١ 


ولعله خاتمة كتاب مغن ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 
وهوكتاب ف الفقه الحنبلي مطبوع . 

4 - كتاب الأشباه والنظائر» للإمام العلامة عبد الر<من بن أبي بكر » حلال 
الدين السيوطي الشافعي المتورفى سنة 41١١‏ ه › وهذا الكتاب يعتبر من 
أهم كتب القواعد عند الشافعية . ومن أوائل ما طبع من كتب قواعد 
مذهب الإمام الشافعي وهو مطبوع متداول في أكثر من طبعة . 

وقد نظم قواعده أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المدوقٍ سنة 
لاه ٠١‏ ١ه‏ باسم الفرائد البهية . 

وشرح هذه المنظومة الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي اليم 
المتوفى سنة ١١١١‏ تحت عنوان ,,المواهب السنية على الفرائد البهية »» وقد 
وضع على هذا الشرح الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي المتوفى 
سنة ١70377‏ حاشية جليلة نافعة تحت عنوان ,, الفوائد الجنية حاشية على 
المواهب السنية»» مطبوعة . 

° - كتاب المنتخب على قواعد المذهب.منظومة في قواعد مذهب مالك 
لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق الفاسي التجيي المتوفى سنة9117 ه 

ولهذه المنظومة شروح عدة من أهمها شرح العلامة أحمد بن علي الفاسي أبي العباس 

الشهير بالمنجور والمتوفى سنة ۹۹۲ ه وقد اختصر هذا الشرح الشيخ أبو القاسم ابن 

محمد بن التوائي . 


5 كتاب إيضاح المسالك إلىقواعد الإمام مالك للونشريسي أحمد بن 


ا ا 


يحبى بن محمد التلمساني المتوفى سنة 94١4‏ ه » وهو اختصار لقواعد 
القري » وقد حققه الدكتور أحمد بو طاهر الخطابي المغربي» وهو مطبوع 
متداول. 

۷ _ كتاب شرح قواعد الزركشي .» لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي 
الشافعي المتوفى سنة ٩٤١‏ ه أو سنة ٩٤۷‏ . 

- كتاب الأشباه والنظائر ٠.‏ لابن نجيم ون ادن بن ابراه ن خمد تق 
بكر الحنفي المتوفى سنة 910ه ء وهذا الكتاب مع كتاب السيوطي 
السابق من أشهر كتب القواعد الفقهية في نهاية القرن الرابع عشر وأوائل 
القرن الخامس عشر حيث إنهما أهم كتابين أعتنى بهما في المذهبين 
الحنفي والشافعي » وقد لاقى كتاب ابن نجيم من العناية وحسن الإقبال 
عليداما لايلاقه كناب درق ابابهع فقن افك جه غل الف عة 
ظهر للوحودفٍ نهاية القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر عناية فاقت الحد 
حيث بلغ عدد الكتب من حواش وشروح وتعليقات ومختصرات وتهذييات 
عشرات الكتب والرسائل وقد ذكر حاحي خليفة في كشف الظنون منها 
ثلاثة عشر شرحاً وتعليقة < ١‏ ص 48 وما لم يذكره أكثر ما ذكره » ومن 
أشهر هذه الشروح وأهمها : 


9 كتاب غمز عيون البصائر للسيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي المتوفى 
سنة ۱۰۹۸ ه وهو مطبوع في أربع جلدات . 


الأشباه والنظائر لابن بحيم ذكر كثيراً منها الأخ الدكتور محمد مطيع الحافظ في مقدمة - 
ك ل اك 


+ كتاب التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر محمد هبة الله بن محمد 
ابن يحيى التاحي الحنفي المتوفى سنة ٠۲۲ ١‏ » وتوحد نسخة خطية كاملة 
ضمن مخطوطات مكتبة حامعة الإمام الإسلامية بالرياض تقع في ستة أحزاء . 

١‏ - كتاب ,, عقد الجواهر في نظم النظائر لأبي الحسن على بن عبد الواحد 
ابن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة /اه١٠١اهء‏ 
وله كتاب آحر اسمه, ,اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة »» وهو نظم 
لقواعد الإمام مالك أو لعله هو هو.ذيل كشف الظنون جح ٤‏ ص .٠١١‏ 

4١‏ الباهر في اختصار الأشباه والنظائر لأبي زيد بن عبد القادر بن علي 
ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة ٠١95‏ ه . 
هدية العارفين ج ه ص .5ه . 

4 كتاب مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيئئ الخادمي الحنفي المتوفى سنة ١١15‏ ها ء وهذا كتاب في 
الأصول ولكن في خاتمته جمع مؤلفه أربعاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على 
حروف المعجم , وقد شرح هذا الكتاب مع القواعد مطفى بن محمد الكوزل 
- حصاري البولداني سنة ١75457‏ ه وكذلك شرح الخاتمة سليمان القرق 
أغاحي وطبع هذا الشرح سنة 799١ه‏ . 


٤‏ - مجلة الأحكام العدلية العثمانية الصادرة سنة ١7485‏ إذ صُدّرت بسع 


کے 'الطبعة الجديدة للأشباه والنظائر » والأخ الدكتور أحمد بن محمد العنقري في تقديهه 
: لكتاب الأشباه والنظائر لابن ال وکیل من ص7 "٠١-‏ من القسم الأول. 


ل١١85‎ 


وتسعين قاعدة فقهية مختارة من أهم ما جمع ابن جيم والخادمي بإضافة 
بعض القواعد الأحرى » من المادة ۲ إلى المادة ٠٠١‏ ولهذه الجحلة شروح 
من أهمها : 

. درر الحكام لعلي حيدر مطبوع في أربع بجحلدات‎ - ١ 

١‏ - شرح امجلة لمفي -مص الشيخ محمد خالد الأتاسي » وأكمله ابنه الشيخ طاهر 
الأتاسي وهو مطبوع فی ست بحلدات طبع سنة۰ ۱۹۳ ۱۹۳۱م . 
وهنالك شروح أخرى منها المطبوع ومنها المخطوط . 
ومن شرح قواعد المحلة الشيخ أحمد الزرقا الحنفي الحلبي رحمه الله المتوفى 
ةماه 306+ ركد كلم دين بكار لغرب :الات م و 
بعناية ولده أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا . 

ه؛: ‏ كتاب ,, الفوائد البهية في القواعد الفقهية .. للشيخ حمود بن محمد 
ابن نسيب المعروف بابن حمزة الحسيئ الدمشقي الحنفي مفيّ دمشق 
المتوفى سنة ٠٠٠٠١‏ ه »ء وهو من أوسع ما جمع باسم القواعد الفقهية 
وهو يعتبر أول من أفرد القواعد الفقهيةوالضوابط وجردها في كتاب 
مستقل مقدمة لإفراد القواعد بكتاب مستقل » وإن كان ما في الكتاب من 
الضوابط والفوائد الفقهية أكثر بكثير مما فيه من القواعد الكلية » وقد 
أخرحت ما فيه من القواعد فكانت ثلاثاً وأربعين ومائي قاعدة فقهية . 

7؛ ‏ كتاب قواعد الفقه للشيخ المفتي: 
السيد محمد عميم الإحسان المحددي البركيّ البنجلاديشي الحنفي المتوفى 


316 شرت 


سنة وهو كتاب يحتوي على مس رسائل : الرسالة الأولى ذكر فيها 
أصول الإمام الكرحي » والرسالة الثانية ذكر فيها أصول الإمام الدبوسي . 
#الزمتالة القالفة 4د كر دوا سينا و ا قاعدة من قواعد المذهمب 
الحنفي »وقد طبع الكتاب في باكستان سنة ١ ٠١۷‏ ه. 

۷ - وما كتب حديثا في القواعد ما كتبه شيخنا الجليل الأستاذ مصطفى بن 
أحمد الزرقا الحلبي في كتابه العظيم ,, المدخل الفقهي العام ›› إذ أفرد 
القواعد الكلية بقسم حاص في نهاية اللجزء الثاني منه » تكلم فيه عن القواعد 
الفقهية في الفقه الإسلامي ونشأتها وتطورها وتدوينها وأشهر ما ألف فيها 
كما شرح قواعد المحلة ا ا اكيت افد 
أخرى مرتبة على حروف المعجم فكان بحمو ع ما ذكره ثلاثين ومائة قاعدة. 

۸ ومن كتب القواعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الحنبلي 
المتوفى سنة ١۳۷١ه‏ وهي عبارة عن شرح لنظم ف القواعد الفقهية ع 
وكلاهما للمؤلف نفسه والكتاب يشتمل على ستين قاعدة فقهية واصولية. 

9 ومن الكتب المولفة حديثا كتاب ,, إيضاح القواعد الفقهية.؛ . 
للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبّادي اللحجي الحضرمي » وقد ألفه 
لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة - الي رعا تكون هي المدرسة الوحيدة 
الي كانت تدرس القواعد الفقهية كعلم مستقل - وهذا الكتاب شرح فيه 
مؤلفه قواعد الإمام السيوطي الي نظمها أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل 
وشرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي . وهو شرح لطيف لخمسين 
قاعدة فقهية » وهومطبوع سنة ۱۳۸۸ ه . 


ا هك 


٠٠‏ - كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر بن سليمان الأشقر الذي نال به درحة 
الد كتوراه من كلية الشريعة يجامعة الأزهر طبع سنة401١‏ ه. 

. ومنها كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ - ١ 
 ثراحلا للعبد الفقير محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو‎ 
وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ثمانين ومائة قاعدة فقهية منها القواعد الست‎ 
الكبرى وما تفرع عليها من قواعد» وقد شرحت كل قاعدة منها شرا‎ 
مختصراً يتضمن معنى القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح الفقهي » ودليل‎ 
القاعدة إن وحد ها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المعقول»‎ 
: ثم التمثيل للقاعدة وبيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية‎ 
و كان هذا الكتاب مقدمة لجمع القواعد جمعاً شاملاً غير مذهبي » حيث‎ 
. يذ كر القاعدة بألفاظ ورودها حيثما وردت‎ 

وكان هذا الكتاب مقدمة لظهور موسوعة القواعد الفقهية » وقد 

طبع الكتاب أول مرة سنة؛ ٤ ٠‏ ١ه‏ والطبعة الثالثة ظهرت سنة 5١141١اه‏ وقد 

تلقاه طلاب العلم بالقبول والحمد لله . 

. كتاب القواعد الفقهية نشأتها . وتطورها  دراسة مؤلفاتها‎ - ١ 
للد كتور الشيخ علي بن أحمد الندوي الهمندي الذي أعده وقدمه لنيل‎ 
درحة الماحستير من حامعة أم القرى بمكة المكرمة » وطبع لي دمشق بدار‎ 
» وهو يعتير بحق من أفضل وأوفى الكتسب في موضوعه‎ ه١‎ 4٠7 القلم سنة‎ 
E وقد سد من المكتبة الفقهية جانباً عظيماً لما اشتمل عليه من مباحث‎ 
. فجزى الله مؤلفه خيراً ونفع به وبعلمه‎ 


N 


6ه كتاب القواعد الفقهية وتاريخها وأثرها في الفقه ‏ تأليف الدكتور بحمد 
حمود الوائلي وهو كتاب صغير حعله مؤلفه لي بايين وعشرة فصول تحدث 
في الباب الأول عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين قواعد الأصول 
والنظريات ونشأة القواعد ووضعها وأهميتها وأثرها » وجعل الباب الثاني في 
الولقاقك الفقيرة ف الذلعب و عونت دكن فک ایی كل ملعب 
ومثل لكل كتاب منها . وقد طبع سنة 401 ١ه.‏ 

وه كتاب النظريات الفقهية . 
للدكتور محمد بن وهبة الزحيلي أستاذ في كلية الشريعة يجامعة 
دمشق . 

وهذا الكتاب مشتمل على أربعة أبواب » الأبواب الثلاثة الأولى 

فی بیان وشرح ثلاث نظريات - هي : نظرية المويدات الشرعية ‏ الزواجر ‏ 
والمدنية » ونظرية الأهلية والولاية » ونظرية العرف » والباب الرابع في 
القواعد الكلية في الفقه الإسلامي . وقد طبع سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

هه كتاب قاعدة ,, إعمال الكلام أولى من إهماله ›». 
للشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني حيث قدمه للحصول على درحة 
الماجستير من كلية الشريعة يجابعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو حث 
عظيم كشف عن عظمة هذه القاعدة واستيعابها وشموها وقد نال به صاحبه 


درحة الماحستير بامتياز سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


. كتاب بعنوان ,, قاعدة المشقة تجلب التيسير‎ _ ٥٦ 


Nei 


للدكتور الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليورسف الحنبلي حيث نال به 
درحة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض وطبع الكتاب سنة 4048 ١ه‏ . 
۷ _ كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي . 
تأليف أحمد محمد الحصري المصري وهو مطبوع سنة ١51١17‏ بالقاهرة 
عكتبة الكليات الأزهرية وقد أدرج فيه المؤلف رسالة الإمام الكرخي › 
وأصول الإمام الدبوسي ‏ تأسيس النظر» وقواعد ابن بحيم » وبعض القواعد 
من المذاهب الأخرى . مع ترجمة لبعض من كتبوا في القواعد . 
وختم الكتاب بشرح للقواعد الكلية الكبرى وبعض ما تفرع عنها . 
هذا ما تيسر جمعه من المولفات في القواعد الفقهية وقد ت ركت ذكرما 
يطل عل كني و کا اقب ایت كنا عاف اراد 
وبا اتی کر عقن ارا عرسا کاو کے د کی يمشن الولفنات ال 
يُشك فيها من حيث كونها كتباً لي قواعد الفقه كما لم أذكر عدداً من الكتب 
أو التعليقات أو المختصرات أو المنظومات لبعض كتب القواعد اكتفاء بالأصل 
والأهم . 
وإلا فكتب القواعد والأشباه والنظائر يتعذر حصرها وذكرها جميعاً , 
قفدت اد كريه سين كدي القواه نل غل هنا اط عليه أو 
ع عانم وس انه و الديى کو عفرا ا 
منها وقدموالما حققوه» وأحص منهم الأخ الشيخ الدكتور علي 


۰۹س 


ابن أحمد الندوي وللا ذكره في كتابه القيم سالف الذكر » والأخ الشيخ 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » والأخ الشيخ الدكتور أحمد بن 
محمد العنقري » وما ذكراه في مقدمة تحقيقهما لكتابي ابن الوكيل والحصي » نفع 
الله بهم وتعلونهم وباك فيهم+ والكمد لله رت العامين:. 

¥ ف فنا 

ع ا 


#7 


استعراض بحص مؤلفات القواعد وترتيبها منهجيأ 

نستطيع بعد الاطلاع على أشهر ما ألف في القواعد الفقهية خلال عصورها 
المختلفة ثم من خلال ما كتب عنها على ضوء ما اخترناه ورححناه من معنى محدد 
لكلمة قاعدة ومعنى لعلم القواعد الفقهية أستطيع أن أرتب هذه المؤلفات وأقسمها 
إلى ثلاث جموعات كبرى تبعاً للاتحاه الغالب عند مولفيها . 
# المجموعة الأولى : 

وهي تلك المؤلفات الي وعى فيها مؤلفوها الفروق بين القواعد والضوابط ‏ 
أو الفوائد كما يسميها بعضهم » فأفردوا القواعد الكلية بالذكر والتوضيح 
والتفريع» كما ذكروا EE‏ الفروق بين قواعد الفقه 
وبين قواعد الأصول وقواعد اللغة . 

ومن أهم مؤلفات هذه المجموعات المؤلفات الي تحمل اسم ,,الأشباه 
والنظائر »» فهذه الكتب تشتمل على كثير من القواعد الفقهية بالمعنى المحدد لكلمة 
قاعدة ‏ وإن لم يفردوا علم القواعد باعتباره علماً قائما بذاته متميزاً عن عله الفقه 
يمعناه العام - ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها تداولاً وعناية » كتابان » الأول “كنات 
الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي والثاني : كتاب الأشباه والنظائر ع 
الحنفي . وهذان الكتابان مطبوعان منذ زمن ليس بالقصير ولعل هذا سبب 
شهرتهما دون غيرهما » وقد لاقى كتاب ابن جيم الحنفي من العناية والاهتمام ما لم 
يلاقه كتاب آخر في القواعد الفقهية إذ زادت شروحه وتعليقات العلماء عليه على 
لان شرحا وتعليقاً ومن أهم هذه الشروحح شرح اليد اد محمد الحنفي الحموي 
المسمى ب,,غمز عيون البصائر»» ومن أوسعها الشرح المسمى ,,التحقيق الباهر » 


SNE 


محمد هبة الله بن يحبى التاحي المتوفى سنة ٠۲۲۲‏ ه . 

وهذان الكتابان حرى مؤلفاهما ف تأليفهما على غرار كتاب يحمل نفس 
الاسم الأشباه والنظائر ‏ لتاج الدين السبكي المتوفىسنة ١لالاه‏ » ولعل السبكي 
اقتص أثر الشيخ صدر الدين محمد بن عمر الملقب بابن الوكيل والمتوفى سنة لاه 
حيث إن له كتاباً يحمل نفس الاسم » وكتاب السبكي وابن الوكيل قد طبعا أخيرا . 

وأما كتاب الإمام حلال الدين السيوطي فهو يشتمل على سبعة كتب. ‏ أي 
أبواب ‏ الكتاب الأول منها ذكر فيه القواعد الخمس الكبرى وشرحها بالأمثلة › 
وبين ما يندرج تحت كل قاعدة من أبواب الفقه المحتلفة وما يتفرع علن کل نينا 
من قواعد فرعية . 

والكتاب الثاني : ذكر فيه قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئية » وهي أربعون قاعدة » وهذه القواعد الأربعون أقل في عمومها وشموليتها من 
تلك الخمس الكبرى . 

والكتاب الثالث : ذكر فيه عشرين قاعدة مختلفاً عليها . 

وأما الكتب الأربعة الأخرى فقد خصصها : لأحكام يكثر دورها ويقبح 
بالفقيه حهلها » ولي نظائر الأبواب » وما افترقت فيه الأبواب المتشابهة » ثم ي 
نظائر شتی » نثر بين موضوعاتها قواعد مختلفة وضوابط شتى » وكان بجموع مافي 
الكتاب من القواعد ثلاثين ومائة قاعدة كلية وفرعية . 

وأما كتاب ابن نحيم فهو يسير على غرار أشباه السيوطي إذ أنه 
يشتمل على سبعة فنون ‏ أبواب ‏ الفن الأول : في القواعد ذكر فيه نوعين من 
القواعد : 
- النوع الأول : القواعد الكبيرى حيث عدّها ستا - بزيادة قاعدة على ما ذكره 


اي 


السيوطي - وهي قاعدة ,, لا ثواب إلا مع النية » وبين مع كل قاعدة ما يندرج 
تحتها من قواعد فرعية وما يدحل كل قاعدةمن الأبواب الفقهية مع التمثيل. 
_ والنوع الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية › 
فكان بجموع ما تحت النوعين مسين قاعدة كبرى كلية وفرعية . 
الفن الثاني : ف القواقد من الطهارات إلى الفرائض تفر نينها عدا يشيراً من القواعد 
الكلية ر عدا من الضرابط اهي ااه 
الفن الغالث : في الجمع والفرق من الأشباه والنظائر حيث جمع فيه أحكاماً مختلفة . 
الفن الرابع : في الألغاز ‏ والمراد بها تلك الأسئلة الفقهية الي يراد بها الأعجاز 
والتعمية على المسئول مع ذكر أحوبتها . 
الفن الخامس : في الحيل » والفن السادس قي الفروق » والسابع في الحكايات 
والمراسلات . 

ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيّْل به كتابه 
الأصولي ‏ بجامع الحقائق - حيث جمع فيه نيفاً وخمسين ومائة قاعدة رتبها على 
حروف المعجم . ومنها أيضاً كتاب ,, الفرائد البهية في القواعد الفقهية .» للشيخ 
OTO‏ ]سو ما مفخ E‏ سحت 
ضوابط فقهية مذهبية. 

ثم بحلة الأحكام العدلية الصادرة عن الحكومة العثمانية حيث صدَرّت هذه 
امحلة بتسع وتسعين قاعدة فقهية . 

ومنها كذلك كتاب أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ‏ المدحل 
الفقهي العام - حيث ختمة ‏ كما قدمت - بشرح موجز لقواعد بحلة الأحكام مضيفا 
الوا هنا عن ار ا ى بل هاون رة فا > 


0 


ومن هذه اجموعة ايض يتات المنشور ف القواعد الفقهية للزركشي الذي 
طبعته وزارة الأوقاف الإسلامية بالكويت في ثلاثة أجزاء . 

وكتاب مختصر قواعد العلائي والأسنوي لابن خطيب الدهشة. 

وكتاب القواعد للشيخ تقي الدين أبي بكر الحصب الشافعي الذي حقق منذ 
وقت قصير . 
* امجموعة الثانية : 

كتب تحمل اسم القواعد ولكنها في الواقع ومع تضمنها لكثير من القواعد لم 
يفرق مؤلفوها بين القواعد والضوابط والفوائد » أو أن الكتاب مع اشتماله على كثير 
من القواعد الفقهية حاء مشتملاً على قواعد أصولية أو لغوية أو مشتملاً على 

أحكام وتقسيمات فقهية عامة منها : 

١‏ - كتاب القواعد لي الفقه الإسلامي لابن رحب الحنبلي إذ بنى مباحثه على ستين 
ومائة قاعدة » وهو يضع تحت القاعدة بر ضرعا فقهيا کے ازل بإيضاح 
وإسهاب » وهو كتاب مذهبي حصر فيه مؤلفه مذهب الحنابلة ضمن ضوابط 
فقهية سماها قواعد» فمن درسه كان ملماً بأمهمات المسائل الفقهية ف الذهب 
الحنبلي » وقد ذكر ذلك ابن رحب نفسه إذ قال في مقدمة كتابه ,, فهذه قواعد 
مهمة جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه 


تغيب(0) الخ ما قاله . 


ففي القاعدة الستين يقول : ,, التفاسخ في العقود الجائرة ‏ متى تضمن 
ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما تمن له تعلق بالعقد ‏ لم يجر ولم ينفذ » إلا أن 





جد رم 


يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه , فيجوز على ذلك الوجه»0 . ثم هو 

يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة ما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في 

الفقه الحنبلي . فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود . 

ومنها القاعدة الحادية بعد المائة ,, هن خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً 

فهل يجزئه أولاً ؟» 

فيه حلاف يتنزل عليه مسائل.() . 

فهذه أيضاً ليست قاعدة اصطلاحية إنما هي مسألة حزئية حلافية في المذهب. 
والكتاب مع ذلك عظيم القيمة يحمل من الثروة الفقهية ما جل عن الوصف » وقد 
قال فيه صاحب كشف الظنون : وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه 

استكثر على ابن رحب© . 

۲ - ومنها كتاب ,, إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك .. لأحمد بن يحيى بن 
محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩۱٤‏ ه وهو كتاب 
يشتمل على مان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية . 

منها قوله في القاعدة الثامنة : ,,الواجب الاجتهاد أو الإصابة,)9©) . 

ومنها القاعدة العاشرة ,, كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب 


واحد لا بعينه 25 )© . 


. ۱۱ قواعد ابن رحب ص‎ )١( 
. ۲٤١ قواعد ابن رحب ص‎ () 
. ٠۳٣۹ كشف الظنون ج ۲ ص‎ )۳( 
. ٠١١ إيضاح المسالك ص‎ )٤( 
. ١54 نفس المرحع ص‎ )°( 
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وهاتان ليستا قاعدتين فقهيتين » بل هما مسألتان كلاميتان يوردهما 
الأصوليون عند حديثهم عن الاحتهاد ومسائله . 
٣‏ ومن هذه امجموعة أيضا كتاب ,,الفروق» للإمام القرافٍ المالكي فقد جمع فيه 
ثمانية وأربعين وخمسمائة فرق أو قاعدة » ووضح الفرق بين كل اثنتين منها وبما 
يناسبهما من فروع ومسائل وأمثلة » وقد تضمن كتابه هذا مباحث لم يسبق إليها 
ولكنه مع ذلك لم يجمع قواعد فقهية بالمعنى الاصطلاحي وإنما أراد من القواعد معنى 
الأحكام الأساسية والضوابط اللغوية أو الأصولية أو الكلامية » فهو يعرض هذه 
الأحكام والضوابط لي كل موضوعين متشابهين ثم يجلو ما بينهما من فروق » ومع 
ذلك فقد انتشرت في فصوله قواعد فقهية كثيرة بالمعنى الاصطلاحي في مناسبات 
تعليل الأحكام ونصب الضوابط وبعض المقارنات المذهبية . 

ومن أمثلة كتاب الفروق : الفرق الثامن : ,, الفرق بين قاعدة اجزاء العلة 
والشرط.., © . 
الفرق الثالث عشر في الفرق بين ,,قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل 
منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره.»2 . 

ومن هذه المجموعة كتب في القواعد أو الأصول - كما كانت تسمى - تعتبر 
مع اشتمالها على كثير من القواعد الاصطلاحية من كتب الخلاف أي من كتب الفقه 
المقارن » وإنما ألحقت بكتب القواعد لأنها بنيت على الأصول المختلفة لفقهاء 
المذاهب المختلفة الي موحبها اختلفت أحكام الفروع والمسائل . 

ومن أول هذه الكتب وأهمها كتاب تأسيس النظر للإمام أبي زيد الدبوسي 
() الفروق ح١‏ ص١۲٠‏ 


(۳) الفروق للقرافي. جح ١‏ ص ١١7‏ الفرق الثالث عشر . 
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الحنفي » وقد سبق ذكر بعض أمثلته » وهو كتاب يشتمل على الأصول الي سار 

عليها علماء الحنفية الأوائل والخلاف بينهم فيها ثم بينهم وبين مالك أو الشافعي أو 

ابن أبي ليلى(© » فهو يقول في مقدمة كتابه : إني لما نظرت في المسائل الي اختلف 

فيها الفقهاء فوحدتها منقسمة على أقسام ثمانية : 

١‏ قسم منها حلاف بين أبي حنيفة رحمه الله - وبين صاحبيه محمد بن الحسن وأبي 
يوسف بن إبراهيم الأنصاري . 

١‏ - وقسم منهاخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمدبن الحسن رحمهم الله. 

۲ - وقسم منها حلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمة الله تعالى 
عليهم أجمعين . 

. وقسم منها حلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى‎ - ٤ 

ه ‏ وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلاثة - أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن 
ابن زياد وبين زفر رحمة | لله عليهم أجمعين . 

7 - وقسم منها حلاف بين علمائنا وبين الإمام الأقدم مالك بن أنس رضي الله تعالى 
عن أن 

۷ - وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلائة محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر 
زاین أبن ليلى. . 

۸ - وقسم منها حلاف بين علمائنا الثلاثة وبين أبي عبد الله الإمام القرشي محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله . 

ثم هو يذكر أسلوبه وطريقته في بيان الخلاف فيقول : ثم حعلت لكل قسم 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري قاضي الكوفة توفى سنة ٠٤۸‏ ه فهو 
Y=‏ 


من هذه الأقسام الثمانية بايا © د کرت لک باب خد اسول ای اغد وأوردتم 
فيه لكل أصل ضرباً من الأمثلة والنظائر » الخ ما قاله) . 

ومن هذه الكتب أيضا كتاب تخريج الفروع على الأصول لحمود بن أحمد 
الزبحاني الشافعي المتوفى سنة 157ه » وهو لي كتابه هذا يرسم علاقة الفروع 
والجزئيات من مسائل الفقه بأصولما وضوابطها من القواعد ضمن إطار لتقييد 
الاحتلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي» وبيان الأصل الذي تردٌ إليه كل مسألة 

وقد التزم السير وراء أبواب الفقه ملتزما تخريج فروعها على الأصول اليّ 
تنتمي إليها » فقد قال هو عن كتابه هذا : فبدأت بالمسألة الأصولية ثم رددت 
الفروع الناشئة منها إليها » فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاوياً لقواعد الأصول 
22 لقوانين الفرو ع0) : 

وطريقته في كتابه أن يأتي بالقاعدة الأصولية أو الضابط الفقهي ثم يذ كر 
الخلاف فيه وبعد ذلك يفرع المسائل على كلا المذهبين بعد ذكر استدلال كل 
مذهب على أصله » ومن أمثلته : من مسائل الإقرار » الأصل عند الشافعي رضي 
الله عنه : أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته » ولا تعتبر 
التهمة في الأحكام › لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : ,, كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم 
بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد .ويتفرع على هذا الأصل مسائل»»( ال. 


. 5 - مقدمة تأسيس النظر من صاه‎ )١( 
. ٠٠ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )( 
. ۲٠۲ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )5( 
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# المجموعة الثالنة : 

كتب نسبت لعلم القواعد الفقهية إما لأنها تحمل اسم القواعد أو القوانين 
الفقهية أو لأنها تشتمل على قواعد ولكنها عند التحقيق ليست قواعد فقهية . 

من أمثلة كتب هذه ا مجموعة : 
١‏ - كتاب ,,قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» للإمام العز بن عبد السلام الشافعي 
سلطان العلماء » وهو كتاب مبئ على فصول فقهية أخلاقية تحتها أحكام مفصلة 
تقصيلا فيه كير مرخ بيان خكمة التشريع + وهو كذ بلق كاب هذا على قاغدة خب 
المصالح » ودرء المفاسد » بل أرحع الكل إلى اعتبار المصالح لأن درء المفاسد من 
اعتبار المصالح. وهو لم ينهج نهج غيره من الفقهاء في اعتبار القواعد الي ذكروها ولم 
يرحع كل فرع فقهي إلى قاعدته أو ضابطه ليسهل على الناظر فهمه › لأنه في حقيقة 
الأ ردس كاه اذ يكره كا شيا ل ا خض لكلمة القع )اتنا اراد 
من كتابه كما قال في فصل بيان مقاصد الكتاب: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان 
مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات » ليسعى العباد في تحصيلها » وبيان 
مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها » وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على 
خبر منها » وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض » وما .وخر من بعض المفاسد 
على بعض » وما يدحل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم 
إليه.(٠‏ فالكتاب حقه أن يدرج ضمن الكتب الي تبحث ف أسرار التشريع لا في 
كتب القواعد الفقهية . 


٣‏ - ومنها كتاب 5 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .. الجمال الدين عبد 


. ٩ قواعد الأحكام ص‎ )١( 


- ۱14 - 


الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة ۷۷۲ ه وهو كتاب في مسائل الخلاف 
الأصولي ضمن مذهب الشافعي فقط » وقد بنى الكتاب على ترتيب كتب 
الأصول إذ يجعل الموضوع الأصولي عنواناً ثم يذكر تحته مسائل وما يتفرع عل 
كل مسألة منها . فمثلاً يقول : ,,باب أركان الحكم وهو الحاكم والمحكوم عليه 
وبه(') »» ثم يذكر مسألة: ,,الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل » 
وهي مسألة الإباحة والحظر » ويذكر الخلاف المذهي فيهاء ثم يفرع على ذلك 
فروعاً مع بيان اللخلاف بين علماء مذهب الشافعي في كل منها . وهو كتاب في 
قواعد الأصول الخلافية لا في قواعد الفقه . 

٣‏ ومنها كتاب القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن حزي المالكي المتوفى سنة 
١ه‏ وفيه تلخيص لمذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
وا :وق لكر عق مق كاه ا ىرادالا هدا ارلا عه 
مالك ثم يتبعه.مذهب غيره . وقد صدّر كتابه بعشرة أبواب في التوحيد » وقد 
رتب كتابه على الأبواب الفقهية إذ بدأ بكتاب الطهارة من العبادات وهي عشرة 
كتب » وتلا ذلك بعشرة كتب أخرى بدأها بكتاب النكاح . وختم الكتاب 
بكتاب حامع في السيرة وتاريخ الخلفاء والأحلاق .وعادته أن يذكر المسألة 
والأقوال فيها بدون ذكر الأدلة » وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية شيء › 
وعده من كتب القواعد تجوز ومن وضع الشيء في غير موضعه .وا لله أعلم . 


)1( التمهيد للاسنوي ص ه١٠‏ 5 


اسم الان 
المقاصه 
المواعد المعهية وشرحها 


النوع الأول 
القواعد الكليةالکرے 


RRA 


القاعدة الأوله 
قاعدة الأمور بمقاصصها 
* أدلة القاعدة وأصلها : 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إنما الأعمال بالنيات » وهو حديث صحيح 
مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو 
أصل القاعدة . 
۲ - ما رواه البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه : ,, لا عمل لمن لا نة له». 
٣‏ - ما رواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس أيضا ,, نية المؤمن أبلغ 
من عمله ›» ضعيف . 
وفيه عن النواس بن معان الكلابي رضي الله عنه : ,, ني المؤمن خير من 
عمله ونيّة الفاجر شر من عملهء» . كما رواه الطبراني في ,,الكبير»» وأبو نعيم في 
,, الحلية »» ( 55/7 75) والخطيب في ,,التاريخ»» (۲۳۷/۹) وف إسناده من هو غير 
معروف() . 
ندند ارج نر اديع و يسن ا کے العو , ,إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في 
امرأتك.» . 
ه ‏ ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ,,ولكن جهاد 
ونية ›» . 


٦‏ - ما أخرحه أحمد ف مسنده من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ,, رب قتبل 


. ١١5 ص‎ ١ مسند الشهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ج‎ )١( 
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بين الصفين الله أعلم بيه ., . 
۷- ما أخرحه ابن ماحة من حديث أبي هريرة » وجابر بن عبد الله رضي ال 
عنهمنا: , , يبعث الناس على نيّاتهم ٠٠»‏ . 
كل هذه الأحاديث وكثير غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إماهو 
النية والقصد من وراء ذلك العمل . 
# مغنه القاعدة : 
١‏ - في اللغة : الأمور : جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعلء » ودليل ذلك 
قوله تعالى : ل وَمَآأْممْفْعَو شید 27 عي 04. 
أي حاله » وقوله تعالى : لیس( كي الي 4 .أي الشأن والحال. 
ويقال : أمور فلان مستقيمة أي أحواله » والأمر يجيء أيضاً معنى طلب الفعل › 
وهذا الع لبن متميودا کا . بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل 
الخوارح » ومنها اللسان وفعله القول »0‏ ومنها القلب وفعله الاعتقاد. 
والمقاصد : جمع مقصد من القصد ومعناه : الاعتزام » والتوجُّه » وال( . 
والقصد يأتي .معنى:النيّة.وهو المعنى المراد هنا . 
فمعنى القاعدة في اللغة : ,,إن الأفعال والتصرفات تابعة للات . 
ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : 





00 الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸ . 
9 'الآية لابق اين شورّة غوة: . 

00 الآية ٠۲۸‏ من سورة آل عمران . 
0( درر الحكام ج ١‏ ص ۱۷ . 

)0( لسان العرب مادة ,,قصد.» بتصرف . 
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,, إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه 
من وراء تلك الأعمال والتصرفات02 أو ,,أن الحكم الذي ييزتب على أمر يكون 

موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر»» . 

* أمثلة القأعدة : 

١‏ - من قتل غيره بلا مسوغ شرعي - إذا كان عامداً فلفعله حكم وإذا كان عخطفا 
فلفعله حكم آخر »» . 

۲ - ومن قال لغيره : ,, خذ هذه الدراهم » فإن نوى التبرع كان هبة» وإلا كان 
ترضاً واحب الإغادة » أو أمائة وجب عليه حفظها ‏ وإلا كان ضامئاً .. فصورة 
الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعاً للك 
المقاصد والأهداف. 

© ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا عليه ضمانها إذا تلفت في يده 
ولو النقطها بنية خفظها وتعريفها وردها لصاخبها عفن ظهير كان أمينا “فلا 
يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها . 

وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام متسع يشمل 
كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل . إذ لفظ : ,,الأمور .» عام بدليل دحول 
أل الجنسية عليه فهو من ألفاظ العموم » ولفظ ,,مقاصدها .» كذلك عام لإضافته 


. المدحل الفقهي العام ص 455 بتصرف‎ )١( 
٠ . المرحع السابق‎ )5( 
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وكان ذلك كذلك لأن كل تصرف من تصرفات المكلف يحكمه ويوحهه 
دافع منبعث من القلب » سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أم الأخروية . 

* مباحث النيّة 

لا كان القصد يأتي .ععنى النية - وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه فما معنى 
النية وما حقيقتها ؟ . 
١‏ - معنى النيّة في اللغة : 

النيّة في اللغة : مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب » وأصلها نِوؤية على 
وزن فعلة » احتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت احداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء وأدغمت ف الياء فصارت ,, نية» ومعناها : العزم على الشيء يقال : 
نويت نيّة أي عزمت (2 » والنية الوحه الذي تنويه أي تقصده0) . 
؟ - النية في الاصطلاح . 

لها معتيان معنى عام ومعتى. حاص : 
أ- النيّة معناها العام هي ,, انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع 
أو دفع ضر حالاً أو مآلا.© > وهذا المعنى العام شامل للأعمال الدينية والدنيوية . 
ب النيّةمعناها الخاص : هي ,, قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
يإيجاد الفعل ©) أو الامتناع عنه .» . 


فالنية بمعناها الخاص ,, وهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه 





)0( لسان العرب مادة و,نوى» . 

0( معجم مقابيس اللغة مادة ,ونوى» . 
() أشباه السيوطي ص ۳۰ أشباه ابن بحيم ص 79 . 
(5) أشباه ابن نحيم ص ۲۹ . 
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وتعالى»» تدحل قي حل أبواب الفقه إن لم يكن كلها » وقال الشافعي رحمه الله ,,إن 
حديث النيّة يدخل في سبعين باب »» وقال غيره ,,ريدخل في ثلاثين بابا»»20 > وابن 
نحيم حعل للنية في الأعمال الأخروية قاعدة من قواعده الكبرى وهي قاعدة ,, لا 
ثواب إلا بالنيةء» . ولكنها تختص بالجانب الأحروي العبادي منها . ولذلك 
أدرحناها ضمنها لأن الأمور أعم من كونها دنيوية أو أخروية» ومقاصد الأعمال 
اعم كذلك من كونها يرجى ثوابها أو لا يرحى . 

ما حكم النيّة ؟. 

البيّة عبادة مشروعة » وقد اختلف في كونها ركنا أو شرطاً أو هي ركن في 
بر السادات«شرط ى خترهاة : 

ما المقصود من النيّة ؟. 

يقصد من النيّة أمران : الأمر الأول : تمييز العبادات عن العادات» حيث إن 
أكثر العبادات لها مثيل في العادات » فمثلاً : الإمساك عن المفطرات قد يكون حمية 
أو تناويا أن لعدم الحاحة » وهذه أمور عادية دنيوية » وقد يكون الامساك لصوم 
شرعي ابتغاء الثواب » فلا بد من النية لتمييز هذا عن ذاك وليستحق الملمسك الأحر 
والثواب »والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة ‏ فهو عادة » أو للاعتكاف فهو 
عبادة . ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي » وقد يكون قربة كزكاة أو 
صدقة أو كفارة . 

والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحاً أو مندوبا » أو للأضحية فيكون 


إل أشباه السيوطي ص 4 وفيه تفصيل هذه الأبواب 1 

. ١9 أشباه ابن نحيم ص‎ O 

() ينظر تفصيل ذلك عند السيوطي في الأشباه ص »٤١‏ وأشباه ابن نجيم ص۲٥‏ . 
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عبادة» أو يكون لقبر أو صنم فيكون اي | ل يفرق بين هذه الأفعال 
إلا بالنية المميزة . 

الأمر الثاني : تمييز العبادات بعضها عن بعض حيث إن العبادات من صلاة 
وصيام وغسل وحج قد تكون فرضاً ونذراً ونفلا وكله تقرّب إلى الله تعالى» لكن لما 
احتلفت رتبها شرعت النيّة لتمييزها() . 

هل من العبادات ما لايشترط فيه النية ؟ . 

لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة الى لا تكون 
عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لاتشترط فيها النيّة » وذلك كالإيمان با لله 
تعالى ومعرفته والخنوف منه والرحاء فيه » والنيّة . وقراءة القرآن والأذكار » لأنها 
متميزة بصورتهاء إلا إذا كانت القراءة منذورة فتشترط النية لتمييز الفرض عند غيره. 

وهناك مسائل اختلف في اشتراط النية ها كالأذان وخطبة الجمعة وغسل 
الميت » والخروج من الصلاة . 

تعيين النيّة ومتى يشترط ؟ . 

رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنيّة ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها 
بحيث إنها لا تحوز بنية مطلقة ؟. 

5ل15 ا اتف ادات نعو فنا بكرن وي طارقا لدی عى أن 
الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة ‏ وهو ما يسميه الأصوليون بالواحب 
الموسع ‏ فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعبين النية بلا حلاف بين الأئمة » فمن أراد 
متاح AE OSE o‏ دا عدر 
)١(‏ أشباه السيوطي ص ۱۲ وأشباه ابن نيم ص ۲۹ بتصرف . 
(5) أشباه السيوطي ص ۱۲ وأشباه ابن نيم ص ۲۲ بتصرف . 
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ومن العباقانك ايكون رة مرا مدن كن رماو وهو با 
يسميه الأصوليون بالواحب المضيق - فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس - لا يسع غير صوم واحد . 
فهذا في تعيين النية فيه حلاف » فعند الحنفية : إن التعيين ليس بشرط بل يجوز مطلق 
النية وبنية واحب آخر وبنية النفل » لأن التعيين ف المتعين لغو(©) . 

وعند الشافعية يشرط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة 
والفدية»وإن كان ما صامه ف رمضان لا يقع عن غيره 9) ٠‏ 

وعند الحنابلة حلافم . 

هذا إذا كان مريد الصوم صحيحاً مقيماً » وأما إذا كان مريد الصوم مسافاً 
أو مريضاً ففي وحوب تعيين نية الصوم عليه حلاف . 

ففي الصلاة إذا كانت فرضا يشترط تعيين يها باتفاق ‏ لأنها تلتبس بغيرهاء 
لأنها تكون أداءٌ وقضاء ونذراً وإعادة وتلتبس بالنافلةءلذلك. اشترط تعيينها . 

وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى 
ونحية المسجد عند الشافعية والحنابلة فيشترطون ها تعيين نيتها . 

وأما عند الحنفية فالنوافل الراتبة وغير الراتبة لا يشترط فيها التعيين بل تصح 
بنية النفل وعطلق النيّة. 

قالوا : وما لا يشترط فيه تعيين النيّة : الطهارات والحج والعمرة والزكاة 


() أشباه السيوطي ص ٠١‏ ء وأشباه ابن نيم ص 7٠١‏ . 
)( أشباه السيوطي ص ٠١‏ » وأشباه ابن نيم ص E‏ 
قف المقنع ج ص ٣١۳‏ . 

- VA - 


والكفارات » لأنه لو عيّن غيرها انصرف إليها . فلو توضاً مطلق نيّة الوضوء للطهارة 

وإزالة الحدث جاز وله أن يصلي به الفرائض والنوافل » ويقراً به القرآن» ويطوف به 

حول الكعبة » وكذلك لو أحرم بنيّة حج مطلقة حاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن . 

ولكن يعين عند بدء الفعل .وهكذا . 

ماذا يترتب على اشتزاط التعيين أو عدم اشتزاطه ؟ . 
ما يترتب على اشيراط التعيين أن العبادة ال يشترط لما تعيين النيّة لو أخطاً 
الكل ا اها فر كمن أزاة ابرطان اناير قوق الل فالا يشي طهر 

ولا عصرا قبل دحول وقته . 

وأما ما لا يشترط فيه التعيين فلو أخطأ فيما نوى فلا يضره خطؤه »كمن 
نوى في رمضان صوم قضاء أو نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خطؤه . 

هل تدخل نيّة العبادة في المباحات ؟. 

تدخل النِيّةَ سائر القرب .معنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها 
إلى | لله تعالى » وأما المباحات » فيمكن أن تصبح عبادات إذا صحبتها نية التقرب إلى 

الله تعالى » كالأكل والنوم والاكتساب إذا قصد بها التقوى على طاعة الله سبحانه» 

والنكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة › 

كل ذلك يكون عبادة يثاب عليها فاعلها . 

ما حكم انفراد النيّة عن الفعل أو الفعل عن النية ؟. 

١‏ - إذا انفردت النيّة ولم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليها أحكام شرعية » فلو طلق 
إنسان زوجته في قلبه أوباع داره أو أعتق عبده ول ينطق بلسانه فلا يتزتب على 
ذلك الفمل لاط سك شرع ديري رلك لی ری ا شف رف ار 
فا وا ار یل سكير على تنك کک لكان 
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الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر . والنيّة وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي 
دنيوي . 
أما أحكام الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يزتب على النيّة ولو لم 
يصاحبها فعل ظاهر - حكم ‏ دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه 
الطبراني : ,, أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم 

يموت وهو زان,ءرم » الحديث . 

۲ - أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة : 

أ إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح » فإن كان اللفظ 
صريحا فلا يحتاج إلى نيسة ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ 
الصريح تكون النية متمثلة به » كما لو قال شخحص لآخر : بعتك هذه الشيء أو 
أوصّيت لك به أو أقر بشيء أو وكل أو أودع أو قذف أو طلق » فكل هذه أمور 
لا تتوقف على النية بل يكفي التلفظ بها لترتب الحكم عليها . 

وإما أن يكون اللفظ غير صريح ‏ أي لفظاً كنائياً - كمن قال لامرأته : 
اذهبي لأهلك أو قال لعبده ليس لي عليك يد . فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد 
باختلاف مقصد الفاعل ‏ إذ غير الصريح لا يعطى حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل 

- الفعل عن النية فيه . 

ب وأما إذا كان التصرف فعلاً غير النطق کمن سرق » أو ضرب » أو هرب من 
المعركة . فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً . 

كما أن هناك أفعالاً لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية كما لو أذ 


() ينظر أشباه السيوطي ص ٩‏ . 


شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه » فبمجرد وقوع الأحذ يكون الآحذ 
عاضا ولأ يل إل يب كذلك لر أ اة على عمل فوا رن فد واه 
يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه » كمن أنحذ مال 
صغير أو مغمى عليه أو سكران ليحفظه له فضاع المال فهو ضامنر» . 

مبحث شروط صحة النية . 

لما كانت النيّة عبادة كان لها شروط لا تصح إلا بهاء ولا يعتد بالنيّة إذا فقد 
واحد منها وهي : ,, الإسلام » والتمييز » والعلم بالمنوي, عدم المنافي بين النية 
والمنوي... 

وإليك تفصيل القول في كل منها : 

الشرط الأول » الإسلام : يشترط في الناوي أن يكون مسلماً » لأن النية 

عبادة ونيّة العبادة لا تصح من الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح منه ء لأنه فاقدٌ شرط 
شتخة فول العيادة وهو فان باك ال . 
وبناء على هذا الشرط فقد اختلف العلماء في مسائل : 
المسالة الأولى : المرأة الكتابية ‏ اليهودية أو النصرانية ‏ إذا كانت زوحة لمسلم 
وطهرت من الحيض هل يشترط غسلها ليحل وطؤها ؟ وإذا قلنا بوحوب ذلك فهل 
تشترط نها ؟ . 

عند الأئمة مالك والشافعي وقول عند أحمد رحمهم الله: يلزمها الغسل 
وتشترط النيّة لذلك الغسل ‏ وإن كانت ليست من أهلها ‏ ليحل وطؤها. فالغسل 
لِحَقَّ الزوج:”» . وتكون المسألة بذلك مستئناة من القاعدة لفقدان شرط الإسلام. - 
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وأما إن امتنعت أحبرها الزوج على الاغتسال واستباحها وإن لم تنو للضرورة . 

وعند الحنفية يحل وطء الكتابية.عمجرد انقطاع الدم لأقل من عشرة أيام ولا 
يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله » وإن صح منها لو فعلتهرم . وعلى هذا 
تكون المسألة مندرحة تحت القاعدة . 
المسألة الثانية : مين الكافر وهل تنعقد ؟ وبالتالي هل تحب عليه الكفارة بالحنث؟ 
وهل عليه كفارة لو قتل مسلماً خطأً؟. 

في هاتين المسألتين حلاف . 

فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : أن الكافر لا تنعقد يمينه » سواء 
حنث حال كفره أم بعد إسلامه » ولا تصح منه الكفارة» ودليلهما قوله تعالى في 
الكفار ِنَم ليس لَه 04 وكذلك لا تصح منه الكفارة لو قشل مسلماً 
خحطأ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلهام. 5 

أما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى : فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه 
الكفارة بالحنث فيها سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامهريى . 

وكذلك بحب عليه كفارة القتل الخطأ عقوبة له » ويشترط نيتها للتمييز لا 
قةر ٠‏ 

فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تكون هاتان المسألتان مندرجتين 


تحت القاعدة » وعلى مذهب الشافعى وأحمد رحمهما الله تكونان مستئنتين منها 
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كان اله با عرلا ا ره و هلام اناري : 
الشرط الثاني التمييز » ومعناه القوة الي في الدماغ وبها تستنبط المعاني » فلا 
يصح عبادة صبي لا ييز ولا بحنون . والطفل المميز هو الطفل الذي أصبح له بصر 
عقلي يستطيع به الفصل بين الحسن والقبيح من الأمور » ويعرف به الفرق بين الخير 
والشر والنفع والضر ء وَحُدّ ببلوغه سبع سنين. 
ممن فقد التمييز : الصبي وا محنون والسكران . فما حكم تصرفاتهم وحناياتهم › 
وهل تحب الكفارة عليهم إذا قتلوا ؟ . 
أولاً : الصبي والحنون إذا قتلا عامدين : فعند الحتفية حكم عمدهما حكم الخطاً 
مواء كان ال ان غر مر كال تسعد فين اموه وال ا ي 
مكلف فهو كالصاحي لي جميع تصرفاته إذا كان السكر .عحرم غير مكره أو مضطر 
> ولكن لم يعتبروه كالصاحي في مسائل : - إذا ارتد حال سكره » أو أقر بحد خالص 
لله » أو أشهد على شهادة نفسه » أو زوج صغيرا أو صغيرة يأقل من مهر المغل أو 
باکر أو وکل بالطلاق'ضاخبا فسكر وطلى». ليقع طلاقه. + أو وکل بالبيغ 
صاحياً فسكر وباع لم ينفذ بيعه على موكلهرم . 
كما أنه لا كفارة عندهم في قتل الصبي والمجنون لعدم القصد الصحيح . 
ولكن تلزم الدية على عاقلتهمام . 
“نا والسكران ينتقض وضوءه وتبطل صلاته بالسكررم فمذهب الحنفية في كل 
هذه المسائل مندرج تحت القاعدة إلا في السكران فهو استثناء من القاعدة عقوبة له . 


)1( أشياه ابن ښجیم ص .٠ه‏ 2 709 . 
() أشباه این نحيم ص ۳۱۰۔۳۱۱ . 
() أشياه ابن نيم ص ٠.‏ ومجمع الأنهر ج ۲ ص 1٤4 - 1٤۸‏ . 
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وأما عند المالكية : فإنه لا قود على صبي ولا بحجنون ‏ ولا قصاص إلا على 
بالغ غير مغلوب على عقله ‏ فهم مع القاعدة في ذلك لعدم القصد عند الصبي 
والبحنون - والدية على العاقلة ‏ فهم اعتبروا عمد الصبي والمحنون خطأ كالحنفية سواء - 
ولكنهم أوجبوا الكفارة عليه إن كان غنيارم . 

قالوا : والسكران عليه قودرم . 

وأما عند الشافعية فالطفل إذا كان غير مميز فعمده خطأ وكذلك المحنون غير 
المميز » وأما ما كان عنده نوع تمييز منهما فقد احتلفوا فيه . والأصح عندهم أن 

وأما السكران فهو مكلف وحكموا عليه ببطلان وضوئه وصلاته إذا انتشى 
وفقد التمييز أو كادم . 

وأما عند الحنابلة فالراحح أن عمد الصبي والمحنون عمد وتضاعف عليهما 
الدية من ماما وتحب عليهما الكفارةر» » ولكن قال في منار السبيل : ولا قصاص 
على صغير وبحنون والدية على العاقلة كالقاتل خطأ (ه) . وهو قول آخحر في 
المذهب. 

أما السكران فقالوا : بانتقاض وضوئه وإن كان ميزأ » ويجعل كالصاحي في 
أقواله وأفعاله فيما عليه المشهور من المذهب رم . 


. فما بعدها‎ ١١١5 الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة ج ۲ ص ٠١95‏ . 

() أشباه السيوطي ص ۳٦‏ . 

(4) قواعد ابن رحب ۳۳۷ بتصرف . 

(6) منار السبيل ج ۲ ص 556١‏ » والمقنع ج ۳ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ والمخرر ج 7 ص 48 ١‏ وعلى 
هذا ففي المسألة حلاف في المذهب . 

(1) قواعد ابن رحب ص 545 . 
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الشرط الثالث : العلم المنوي . 
ومعتاه + أن يعلم المكلف حخكم ما نواة من فرض أو تفل » عيادة أو غيرها . فمن 
جهل فَرْضيَّة الصلاة أو الوضوء لم يصح منه فعلهما . 

لكن الذي لا يميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط أن لا يقصد 
التنفل.مما هو فرض . 

۷ واسكيِي من هذا الشرط الاحرام المبهم في الحج » فمن أحرم ما أحرم به زيد 
من الناس وهو لا يعلمه » صح إحرامه » لأن علياً رضي الله عنه أحرم ما أحرم به 
انى صلى الله عليه وسلم - وهو لايعلمه - وصححه له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (0 . 

أما في غير الحج فلا يصح إلا بالعلم فلو قال : طلقتك مثلما طلق زيد - وهو 
لا يدري كم طلق زيد ‏ أو قال : بعتك مثلما باع زيد ‏ وهو لا يعلم قدره - لا 
يصح في الصورتين لعدم العلمرم » وعند الحنابلة وحهانر . 
الشرط الرابع : أن لا يأتي بمناف بين النة والمدوي . 

والمراد بالمناقي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية » كمن ارتد بعد نية 
العبادة فقد بطلت عبادته . 

أنواع المنافي . 


أ من المنافي نية القطع » فمن نوى قطع الإبمان - والعياذ با لله تعالى - صار مرتد 


N 
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200 حير إهلال علي رضي الله عنه عا أهل به الڼي صلی الله عليه وسلم وتصحيحه له رواه 
البخاري ك الحج باب ۲ . 


0( أشباه السيوطى ص 75 وأشباه ابن جيم ص .٠ه‏ بتصرف . 
(۳) قواعد ابن رحب القاعدة الرابعة بعد المائة . 
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الخال . 

- ومن نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعية ؛ لأنها شبيهة بالإيمان » ولم تبطل عند 
الحنفية . 

- ومن نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل عند الجميع » وكذا سائر العبادات. 
- ومن نوى الأكل أو الجماع في الصوم » أو نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل 
والفعل الكثير » لم يضره ما لم يفعل 

E eee‏ ا ا 
يصح صومه ما لم يجدد النية قبل الفجر . بخلاف ما لو نوى ثم أكل بعد النية فلا 
بن زر aye ENA BES‏ دو رق لطر 
صح صومه . 

من نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا حلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد . 

_ ومن نوى قطع الحماعة بطلت صلاته عند الحنفية . 

_ ومن نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر . 

ب - وما يقرب من نية القطع نيّة القلب أو النقل؛فمن نقل فرضاً إلى فرض لم يحصل 
ولخد تناه ری نل انقلا ول ترك جل صر اسه جا رادا تقل فرعي 
إلى تفل فإنه يصحرم . 

جح ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل النية من ذلك : 

من اشترى خادماً للحدمة أو فرساً لل ركوب أو بيتا للسكنى - وهو ينوي إن أصاب 
زعا تدحا ركه عليه تقد رض ته اة 


_ ومن نوى يوم الشك : إن كان من شعبان فليس بصائم . وإن كان من رمضان ` 
ومن نوی يوم من ئم .وإ من ر 


)0 أشباه السيوطي ص ۰ وابن جيم 7ه : 
لات 


ES‏ : إن كان من شعبان 
فسيصوم نفلاً وإن كان من رمضان ففرضاً» صحت نيه وحاز صومه؛ لأن صوم 
رمضان يصح بنيّة النفل ولأن أصل الصوم لا تردد فيه . 
_ ومن عليه صلاة فائتة » وشك في قضائها . فقضاها › ثم تيقنها لم يجزئه القضاء 
وعليه إعادة قضائها » لأن نيّة القضاء متردد فيهارم . 
د ومن المنافي عدم القدرة على المنوي : إما عقلاً وإما شرعا وإما عادة. 
دكين اغ عم القدرة على اللتري عا 
_ نوی بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها ءلم تصح نيته لتناقضه . 
اا 
_ نوى بوضوئه الصلاة في مكان بحس » قالوا : ينبغي أن لا يصح وضوءه . 
رع و ان م O‏ ل 
ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة : 
_ نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة » أو نوى به الطواف وهو بالشام › 
ففي صحة وضوئه خحلافر . 
وأرى أن وضوءّه صحيح لأن النية المستحيلة ليست ٠ن‏ نواقض الوضوء . 
ثما استشنى وصحت فيه النيّة مع التزدد أو التعليق : 
من عليه صوم واحب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة » فنوى 
ضوف رابحا انراد ات تمن معلا دي ادن تا این 


وإن قال مريد الاحرام : إن كان زیت وما فقد | جر ان كان ريك غارفا 


. ۳۹ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
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انعقد إحرامه . 
وإذا أحرم يوم الثلاثين من رمضان - وهو شاك فال : إن كان من رمضان 
فإحرامي بعمرة » وإن كان من شوال فإحرامي بحج . ثم تبين أن اليوم أول شوال 
کان راه بال صحيحا : 
- وكذلك من شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت » ثم ظهر أن 
كاف اق ا و ر 
مسألة : 
هل تعقيب النية بالمشيئة يعتبر من المنافي فيبطل النية والعمل ؟. 
إذا عقب النية بالمشيئة » كمن نوى الصوم ثم قال : إن شاء » أو نوى صلاة وعقبها 
بقوله : إن شاء الله . أو طلق أو أعتق » أو حلف ييناً ثم استشنى بقوله بعده : إن 
شاء الله » فهل تبطل النيّة ؟ . 
الأقوال في المسألة : 
١‏ عند الحنفية وقول عند الشافعية وقول لأحمدرم وغيرهم الاستفناء بالمشيكة يؤثر 
في النطق ولا يؤثر في النبات . 
والمراد بالنطق : الأحكام الي يشترط فيها التلفظ كالطلاق والعتاق واليمين 
والبيع » فلا يقع الطلاق ولا العتق » ولا يحنث في اليمين إذا عقب اللفظ بقوله : إن 
شاء الله . 
والتعليل لذلك : أنه“علقه على مشيئة لم يعلم وحودها فلم يقع كما لو علقه 
على مشيئة زيد من الناس . ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم : ,, من حلف على 
)١(‏ أشباه السيوطي ص 4١‏ 45 . 


2( أشباه ابن نحيم ص ۲ه والمغئ لابن قدامة ج ۷ صا 5١5‏ 1 
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يمين فقال إن شاء الله لم يحنث .»رم . 

والمراد بالنيات : أي العبادات الى يكتفى فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم. 
قمن عقب ية الضلاة أو الصوع بقوله + إن شاء ١‏ له ضيحت صلاتة وصومة رم : 
" - وأما عند المالكية وقول عند أحمد ورححه ابن قدامة في المغنى : بأنه ليس فى 
الطلاق ولا العتاق استثناء بإن شاء الله » وإنما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصةء 
فمن قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله» طلقت عند مالك وأحمد . 
والتعليل : إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح كما لو قال : أنت طالق ثلاث 
:بولاف إزالة ناف قله رضح للع على ی كما لو قال ن 
شاعا لله > أو اتعليق على مارلا سبيل إلى علمه فأ شه تعليقه على السعسيلدت م :. 


والدليل : قول ابن عباس رضي الله عنهما : ,, إذا قال الرجل لامرأته 
أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ...م وما روى عن ابن عمر وأبي سعيد قالا : ,, 
كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستنناء جائزاً في كل 
شيء إلا في العتاق والطلاق ¢¢)( . 


۴ - وقول عند الشافعية وهو الأصح عندهم : أنه إذا نوى التعليق بطلت نيه وبالتالي 
بطل صومه وصلاته و لم يقع طلاقه أو عتقه ؛ للزدد وعدم الجزم » وأما إذا نوى 


)0( الحديث رواه الرمذي وقال حديث حسن 
() أشباه السيوطي 4١‏ 47 » وأشباه ابن نيم ص ۲ه بتصرف . 


() المغنى ج ۷ ص 5١6‏ » والكافي في فقه أهل المدينة ص ۸ه . 


2 ذكره ف المغي نفس الحزء والصفحة . 
)0 قال في المغتي ذكره أبو الخطاب جح لاص" 5١‏ » واعتيره إجماعا أو نقلاً للإجماع . 
- 1۳۹ - 





التبرك فلا تبطل النيّة ولا العمل في الجميعرم . 
4 شرط قبول النية في العبادات وشرط ترتب الثواب عليها 
لما كان المقصود من النية - كما سبق بيانه ‏ تمييز العبادات عن العادات » ولا 
كان المقصود تن القيادة وح الله اة لوطل بتر ناته ورو کان 
بد من شرط مهم لقبول العبادة وترتب ثوابها عليها وهذا الشرط هو : 
,, الإخلاص » ۱ 
والمراد بالإحلاص هنا : إرادة وحه الله وحده من العبادة . 
ودليل ذلك قوله تعالى : وما مركألا سدوا ي آنا رن حتفا 04. 
ومن ثم لا يجوز التشريك في النيّة » فذلك يبطل العمل ويحبطه» ومن هنا لم 
تقبل النيابة ولا التوكيل في النيّة » لأن المقصود احتبار سر العبادة . 
ولكن أحيز الت وكيل في النية ؛ إذا اقتزنت بفعل كتفرقة زكاة أو ذبح أضحية 
أو صوم عن الميت أو حج . 
والإخلاص أمر زائد على النيّة لا يحصل بدونها وقد تحصل هي بدونه › 
ونظر الفقهاء قاصر على النيّة وأحكامهم تحري عليها . وأما الإخلاص فأمره إلى الله 
تعالى لأنه أمر قلي وهو من شؤون الآخرة . 
مسائل على التشريك في النية وأثر ذلك في العمل : 
لو نوى إنسان مع العبادة ما ليس بعبادة فقدتبطل العبادة » مثل أن يذبح الأضحية 


)1( أشباه السيوطي ص ائ 


تقرف اشم غير الله ال رة ره الارن 
حوذة كافف الود ق اتن كاف الكل ا ری ر ا 
جهاتها من أضحية وقران ومتعة - صحت وأحزأت.وأما إن كان أحدهم 0108 
لكمله أو كانه نطواي تعر عر لحان موك : 

والتعليل : أنه إذا لم يقع البعض قربة حرج الكل عن أن يكون قربة لأن 
الإراقة لا تتجزأرم . 

هذا عند الحنفية . وأما عند الشافعية والحنابلة فيجوز إذا كان أحدهم يريد 
اللحمء وأما مالك رحمه الله فلا يجيز الاشتراك في الأضحيةم . 
- لو افتتح الصلاة حالصا لله تعالى ثم دحل في قلبه الرياء- والمراد بالرياء هنا : أنه 
لو حلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي - ففي هذه المسألة قولان: 
١‏ هو على ما افتتح صلاته . 
۲ أنه لو صلى رياء فلا أحر له وعليه الوزر . 
- إذا صلى مع الناس يسن صلاته » وإذا صلى وحده لا يحسنها » فله واب أصل 
الصلاة دون الإحسان » والمراد بتحسين الصلاة : إطالة القراءة وتحسين الصوت 
وإطالة الركوع والسجود وإظهار التخشع فيها. 
السوقي الذي يصاحب اليش بقصد التجارة قالوا : إنه لا سهم له لأنه عند 


اججاوزة لم يقصد إلا التجارة لا اعزاز الدين وإرهاب العدو » فإن قاتل | تح . لأنه 


)١(‏ أشباها لسيوطي ص ٠١‏ بتصرف حيث ضبط أقسام التشريك في النية في أربعة أقسام 
فق أشباه ابن نحيم ص A‏ 
() الكان ن فقه آهل المدينة جا ص 4١5‏ . 
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ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال . والتجارة تبع فلا تضره . 
- ومن ذلك أيضا لو سافر للحج والتجارة » فالأرحح الباعث على العمل » فإن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب فلا أحر له » وإن كان الديئ هو الأغلب كان له 
الأحر بقدرهءوإن تساويا تساقطارم . 
- نوى الوضوء أو الغسل والتبرد . فالأصح الصحة › لأن التبردحاصل . قصده أم لم 
يقصده . فلم يجعل تشريكا وتركاً للإخلاص » بل هو قصد العبادة على حسب 
وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد . ولكن هل يثاب على الوضوء أو الغسل ؟ 
قالوا : الأصح أنه لا يغاب م . 
٠‏ محل النية. 

النية محلها القلب » فلا يكفي التلفظ باللسان دونه » كما لا يشترط مع 
القلب التلفظ. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية » لا في 
حديث صحيح ولا ضعيف » إلا في الحج بخلاف بقية العبادات . 
واستحب الشافعية التلفظ بالنية مساعدة للقلبم » واحتلف فقهاء الحنفية في 
التلفظ بها فبعضهم استحبه-ورآه بعضهم سنة.وكرهه آخرون» . 
وعند المالكية : أن التلفظ بالنية حائز ولكن الأولى تركه » ورأى بعضهم أن النطق 
بالنية مكروه وبدعة إلا من كثر عليه الوسواس فيجوز له ذلك لدفع الوسواسرء . 


. 40 -۳۹ وابن نحيم ص‎ › 5١ أشياه السيوطي ص‎ )١( 
. 3١ أشباه السيوطي ص‎ )( 
. 477 ص‎ ١ الوسيط للغزالي ج؟ ص 4ه » ونهاية الحتاج للرملي ج‎ )( 
. بتصرف‎ ۸٤ › ٤٦ - أشباه ابن نحيم ص ه54‎ )٤( 
.١94 ص‎ ١ أسهل لمدارك جح‎ )©( 
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وعند الحنابلة : أن التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ابن القيم في زاد المعادرم . 

ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية يكفيه التكلم 
بلسانه» كما قال تعالى :ل لايكلث دسل سمه 00 
ولو اختلف اللسان والقلب فالمعتير ما في القلب عند الجميع . 

ونما استثنى فاعتبر اللسان دون القلب : 
_ عند الحنفية : لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بغير قصد انعقدت الكفارة» أو قصد 
الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره انعقدت الكفارة كذلك » هذا إذا كانت 
اليمين با لله تعالى م . 
_ وأما عند الشافعية : فمن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد › ولا 
يتعلق به كفارة » وكذلك لو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره . 
وأما الإيلاء والطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق 
الغير به. رم وهذا عند الجميع . 
- ومما حرج عن هذا الأصل كذلك : الزكاة ‏ في قول عند الشافعية ‏ حيث قالوا: 
يكتفى بنيّتها لفظاً » بدليل أنها تخرج من مال المرتد ولا تصح ته » وكذلك تجوز 
النيابة فيها لمن ليس من أهلها كالعبد والكافردم . 


- وما استثنى أيضا : لو لبى بحج أو عمرة ولم ينو » ففي قول إنه ينعقد إحرامه 


(1) زاد المعاد ج ١‏ ص ۱۸۲ على هامش شرح الزرقاني على المواهب . 
() الآية 78 من سورة البقرة . 
(۳) أشباه ابن نحيم ص ٤1‏ . 
() أشباه السيوطي ص ”١‏ وأشباه ابن نجيم ص 45 . 
(°) أشباه السيوطي ص ۳۲ . 
غ1 


انه ماقو روط لقن لو اذى سات ر ا یي 
عند الشافعية رم . 
وعند الحنابلة ‏ كما هو رأي الجمهور ‏ لا ينعقد الإحرام بغير نيّةوم . 
- وما يكتفى فيه باللفظ : النذر والطلاق » حيث قالوا : لا يكفي في انعقاد النذر أو 
وقوع الطلاق النيّة بل لا بد من التلفظ » ومثل ذلك العتق فلا يكفي فيه محرد النيّة 
ذون اللقط + و كتلك الفا العقزد لايد .من اللفظ :ولا عمل لليّة الحردة : 
A Eya‏ قنتعي اقلق مو لو E‏ دا 
وأما عند الآخرين فيجوز .عجرد النيّة بل بإباحته بالفعل م . 
١‏ وقت النيّة . 

الأصل أن رف المّه أل القباذاك ولو كنا لن الأولية كول فة 
كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام » وقد تكون الأولية حكمية »كما لو نوى الصلاة 
قبل الشروع فيها عند الوضوء » فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو 
العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية .مما ليس من جنس الصلاة ‏ إلا أنه لما انتهى 
إلى مكان الصلاة لم تحضره النية - حازت صلاته بتلك النية ؛ لأن النية المتقدمة يبقيها 
إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدها بغيرها كما في الصوم . وهذا عند الحنفية.رم » 
والحنابلةرم » وقول عند المالكية رم . 


. المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )١( 
. ۳۹۷ ص‎ ١ للمقنع ج‎ )0( 
. أشباه السيوطي ص ۲۲ » وأشباه ابن نحيم ص 48 - 49 بتصرف‎ )۳( 
. ٤۲ أشباه ابن نحيم ص‎ )5( 
. ٤۹1ص‎ ١١75 ص‎ ١ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ › والمغئي ج‎ ١ الإفصاح جح‎ )9( 
. ۱۹٩۹ الكافي ج ۱ ص‎ )1( 

کک 


وأما عند الشافعيةرم » وأكثر المالكيةرم » فالواحب مقارنة النية لأول الفعل 
الواحب كالوضوء والصلاة إلا في الصوم والكفارة والزكاة والأضحية حيث تصح 
لقن لق الشف 

وعلى ذلك : 
- نيجوز تقديم نيّة الركاة على دفعها للإمام أو وكيله عند العزل تيسيراء أو عندما 
يوكل رب المال غيره في دفعها » وهذا عند جمهور الفقهاء . 

وقال بعض فقهاء الحنفية والشافعية يحب مقارنة النية دفع الزكاة إلى الأمام 
أو الأصناف ولا يجوز تقديمها . والأول الراجحم . 
والخلاف في صدقة الفطر كالخلاف في الزكاة . 
- وأما الصوم فعند الشافعية والحنابلة يجب تقديم النية من الليل في الصوم الواحب 
فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح . 

وأما عند الحنفية فيجوز تقديم النية من الليل ومقارنتها للفجر وتأخيرها من 
الشروع إلى ما قبل نصف النهار » تيسيراً على الصائمين » في صوم رمضان ولي 
النفل » وأما عند المالكية فيجب تقديم النية عن الفجر في كل صوم واحب أو 
نفل( . 
وأما القضاء والنذر والكفارة فلا يجوز فيها تأخير النية عن الفجر عند الجميع:م) . 


. ۲۹۳ التثور في القواعد جح لا ص‎ )١( 

(5) الكافي ج اص ۱۹٩۹‏ . 

02 أشباه السيوطي ص ۲۲ » أشباه ابن بحيم ص 47 - 44 » مقاصد المكلفين ص۱۹۹ . 
(5) قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١١‏ . 

)5( أشباه ابن نحيم ص 4 4 » مقاصد المكلفين ص ٠۷١‏ وما بعدها بتصرف . 


=~ | £0 = 


- وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام عند الجميعرم . 

- وما يجوز تقديم النية فيها الأضحية فيجوز تقديعها على الذبح ولا يحب اقترانها به 
في الأصح » كما تحوز النية عند الدفع إلى الوكيل في الأصح . 

- ومنها نية الاستثناء لي اليمين فإنها تحب قبل الفراغ من الحلف مع وجوبها في 
الاستثناء أيضاً م . 


ل أشباه ابن بحيم ص 4 4 : 
() أشباه السيوطي ص 54 . 
- ۱7 - 


أولا 
القواعت المندرجة تحت قاعدة 
الامو اصدا 
والمتفرعة عنها 
القأعدة الأوله : قاعصة الغقوص : 
احتلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب تبعاً لاختلافهم في الأحكام 
اة فيه ا الفا ار ادف عل مشهوتها اة و اة اغا 
بالأسلوب الخيري ؛ لأن معناها ومدلولها متفق عليه عندهم » وقد اتفقوا على 
أحكامها دون تردد » ولذلك فسنعتمدقيٍ شرحها على مفهومها عندهم مع الإشارة 
إلى اختلاف غيرهم إن وحد . 
ولا كان الشافعية والحنابلة قد احتلف فقهاؤهم في مفهوم هذه القاعدة 
وأحكامها فقد أوردوها بالأسلوب الإنشائي الذي يشير إلى الاختلاف . 
صيغ القاعدة . 
١‏ عند الحنفية والمالكية : ,, العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني»»0 . 
١‏ - عند الشافعية : ,, هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها., ؟ر» . 
٣‏ عند الحنابلة : ,, إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل 
يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما بعكن صحته على ذلك الوجه ؟ » أجاب 


. من درر الحكام‎ ١8 ص‎ ١ أشباه ابن نيم ص ۲۰۷ › جلة الأحكام مادة ۳ ج‎ )١( 
. ۳۷۱ .ء المنتور قي القواعد ج۲ ص‎ ١57 أشباه السيوطي ص‎ )( 
NEV 


ابن رجب: فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ ,» رم . 
شرح القاعدة 
معاني المفردات 
العبرة : الاعتداد 
العقود : جمع عقد وهو ارتباط الايجاب بالقبول » كعقد البيع والإحارة والإعارة. 
اللفظ : هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما فى نفسه. 
المقاصد : جمع مقصد ومعناه نية المتكلم ومراده . 
امعاني : جمع معنى وهو الصورة الذهنية الي دل عليها القول أو الفعل . 
ومعنى القاعدة عند الحنفية في الاصطلاح : ٠‏ 

إنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ الي يستعملها العاقدان وإنغا ينظر إلى 
مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد» لأن المقصود الحقيقي هو 
المعنى » وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة » لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني . 

وأما إذا تعذر التأليف بين الألفاظ والمعانى المقصودة فلا يجوز إلغاء الألفاظ . 

مسائل القاعدة : ١‏ 

لو اشترى شخص من بقال سلعة وقال له : حذ هذا السيف أمانة عندك حتى 
أحضر لك الثمن » فالسيف يعتير رهناً » وله حكم الرهن » ولا يكون أمانة » لأن 
الأمانة يحق للمؤتمن استرحاعها وقتما يشاء » ويجب على الأمين إعادتها وليس ما 
نحن فيه كذلك . ٠‏ 
- ولو قال شخص لآخر : قد أحلتك بالدين المطلوب مي على فلان » على أن تبقى 
ذميّ مشغولة حتى يدفع الحال عليه لك الدين . 


)0( قواعد ابن رحب القاعدة الغامنة والثلانون . 
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فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة ‏ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أحرى - 
وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين » والذي حرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة 
أخرى ‏ وهذا عقد كفالة - فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً رم . 
جهو كذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفولانقلبت حوالة 
وأحذت أحكامها ء لأنها تصبح في معناها . 
والهبة إذا اشترط فيها الثواب ‏ أي دفع العوض ‏ كمن قال لآخر : وهبتك هذا 
الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيئٍ كذا . أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية 
قرلا واا لآق أ تناه على ا نكن اد ا ی 
الموهوب بالعيب » وكذا يسرد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب ي 
يده » وكذا سائر أحكام البيع . 
وأما عند الشافعية والحنابلة ففي صحة العقد خلاف : 

فعند الشافعية الأصح كونه 8 اعتباراً بال معنى م . 

وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال : 
الأول ابيع ترا المع + 
الثاني : أنه عقد هبة صحيح ‏ لأنه يصح عندهم شرط العوض ف الهبة كما يصح 
شرط العوض في العارية . 
الال أنه عقت فاسك ؛ 

- ولو اعاره شيئاً وشرط عليه العوض » فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوجهين : 
أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض ‏ هذا إذا كان ما يتلف كالأطعمة 


(') درر الحكام ج ١‏ ص ۱۹ بتصرف . 
() أشياه السيوطي ص ١55‏ . 
- 164 - 





والأشربة ‏ فيملكه بالقبض » وعلى آحذه رد بدله . وإذا كان ممالا يتلف فيكون 
عقد إحارة . 
الثاني : قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية 
كاهبة ولا تفسد بذلك . ٠‏ 
وفي قول آخر : إنها تفسد ‏ أي يبطل عقد العارية ‏ ولا يكون عقداً آخر «م . 
ولو قال : حذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أؤلي . 

فقال القاضي - أبو يعلى( - وابن عقيل( : هي مضاربة فاسدة ‏ يستحق 
Va OEE EAA‏ لماجا ينا 
في الصورة الثانية » لأنه دحل على أن لا شيء له ورضي به . 
وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح » فيراعى الحكم دون 
PO‏ قراو 

CET ف عق الصو متها قر لعفن‎ ET 
مضت النقز تطير ا له‎ O الأاكة بض قرو الافنقتت العو رد‎ 


مقاصد المتعاقدين » وأما من لم يعتبر العقد صحيحا في هذه الصور فتكون هذه 


. قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والئلاثون‎ )١( 
» ٤٥۸ وتوفى سنة‎ ۳۸١ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ولد سنة‎ )5( 
. شيخ الحنابلة في عصره وصاحب العَدَة في أصول الفقه‎ 
أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي الواعظ توفى سنة ١ه ه صاحب‎ )( 
. كتاب الفنون‎ 
ه‎ 7٠١ هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي المعروف بابن قدامة توفى سنة‎ )4( 
. وكتابه المغنى من أحل كتب الفقه المقارن‎ 
. قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة والئلاثون‎ )©( 
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الأمثلة وأمثالهها خارحة عن قاعدة الأمور .عقاصدها ومستئناة منها » لإهمال المقاصد 
والعناية بالألفاظ . 

استنناءات . 

يستثنى من هذه القاعدة 
- لو باع شخص لآخر شيئاً مع نفي الثمن بقوله : بعخك هذه السلعة بدون ثمن . 
فعند الحنفية يكون البيع باطلاً ولا يعتير العقد هبة » وكذلك لو آحره بدون أحرة 
لآن التمنء وال حرة و ا 

وأما عند الشافعية وإطقابلة اوه لين نيعا وق انعقاده هبة قولان» لتعارض 
اللفظ والمعنى ر . 
- ولو قال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد » فليس بسلم قطعا » وف 
OI a)‏ 





)۱( أشباه ابن نیم ص ۲۰۸ . 

0 المنثور في القواعد ح ۲ ص 777 » أشباه السيوطي ص ١55‏ . 

00 المنثور جح ۲ ص ۳۷۲ » وأشباه السيوطي ص ٠١١‏ » وقواعد ابن رحب القاعدة 
الثامنة والثلاثون . 
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ثانيا 
قواعد في الأمان 
القاعدة الأوله : 
,هل النئة تخصص اللفظ الهام أو تغمم اللفظ الخأص؟_»ه 
+ معاني المفردات : 
العام في اللغة : يا الاب سحتو كان IL‏ ب وت ريني 
المطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل . : 
والعام في الاصطلاح : ,, هو اللفظ المستغرق لا يصلح له بحسب الوضع - دفعة 
من غير حصر »» كلفظ الرجال مثلاً » يشمل ويستغرق معناه كل رحل . 
وأما الخاص أو التخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء با لا يشاركه 
فيه الجملة . وهو حلاف العموم . 
والخاص في الاصطلاح : هو ,, إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على 
تقدير عدم المخصص » أو ,, قصر العام على بعض أفراده.». 
صيغ القاعدة باختلاف المذاهب : 
١‏ اتفق المالكيةرم والحنابلةم على مضمون القاعدة فقالوا : ,, النية تعمم الخاص 
وتخصص العام » . 
۲ - وقال الشافعيةر) : النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص »2 . 


. ۸۲ -۸۱ غمز عيون البصائر ص‎ › ٥۲ أشباه ابن نيم ص‎ )١( 
. 1817-1815 قوانين الأحكام الشرعية ص‎ )0( 
. قواعد ابن رحب القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة‎ )( 
. ٤٤ أشباه السيوطي ص‎ )٤( 

لهاس 


. » وأما عند الحنفيةرم فقالوا : ,, تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء‎ - ٣ 
وعند الخصاف م : مقبول تنام امنا وان هوي اشام ا و‎ 
. علماء الحنفية ما بين ناف ومثبت‎ 

فبالنظر إلى هذه التعريفات نرى أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنيّة متفق 
عليه بين المذاهب ‏ وإن كان جمهور الحنفية يعتبرونه ديانة لا قضاءً » وأما تعميم 
الخاص بالنية فأحازه المالكية والحنابلة ومنعه الشافعية وجمهور الحنفية . 

أمثلة على القاعدة : ر أمثلة الشطر الأول ) 
عع حل لاتركل ی قال انيت يدا ی 
والشافعية والخصاف من الحنفية إنه لا يحنث لو كلم غير زيد» إذ لفظ ,, أحداًب» 
نكرة في سياق النفي فهي عامة جه اليم کچ ولكسه يديا شال ريت يد 

فقط » أعملت نيه فخخص عدم التكلم به » وحاز أن يكلم غير زيد ولا يحنث . 


وأما عند غيرجمهور الحنفية فهو يحنث قضاء وعليه الكفارة ويدين بينه وبين الله 
ا 

- من قال كل امرأة أتزوحها فهي طالق . ثم قال : نويت من بلدة كذا أو لة كذا. 
صح له أن يتزوج امرأة من غير البلدة الي عينها أو امحلة الى ذكرها عند غير جمهور 
الحنفية » وأما عند جمهورهم فلو تزوج أي امرأة طلقت منه » ولكنه يدَيِّن بينه وبين 
الت : 





)۱( أشباه ابن جيم ص 5ه » ٥۳‏ . 
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وأما الشطر الثاني من القاعدة فمن أمثلته : 
,, لو حلف لا يشرب من فلان ماء من عطش » فعند الحنفية والشافعية أنه لا 
يحنث بطعامه أو ثيابه » لأن اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة » ولو نوى أنه لا 
تفع مه بشيء. 0 

وأما عند المالكية والحنابلة فهو يحنث بتناول أي شيء يملكه المحلوف عليه. 
حو كلك لو سحل ل ا التمعدت ايد كران اھ بے فی علريت جا 
آعر نت عند المالكية والخنابلة . 
وا تم تال و د برقال ارده تون اکر 
فجمهور الحنابلة يقبل منه ديانة » وفي قبوله في الحكم ‏ أي القضاء ‏ روايتان . 
وخلاصة الأمر : 
أن تخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة 
والخصاف من الحنفية » وأما عند جمهور الحنفية فإن تخصيص العام بالنية مقبول ديانة 
فقط لا قضاء . ومعنى ذلك أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم ‏ إذ 
کر تاها و عليه الكفازة و و بد ارون د مال 

وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الاطلاق عند المالكية والحنابلة » وإن 
اختلف الحنابلة في تقييد المطلق بالنية . 

والشافعية منعوا تعميم الخاص بالنية على الاطلاق . 

وكذلك عند الحنفية على الراحح لأنهم يمنعون عموم المشترك فهذا أولى 
بالمنع » وإن ورد عنهم بعض أمثلة تدل على أخذ بعضهم بتعميم الخاص » ولكنها 
غير مسلمة عند الأكثرين منهم. 


دا عه - 


وشو اهنا ول راي اة اة ن دده اة عسل يله 
القاعدة مستثناة من قاعدة ,, الأمور بمقاصدها .. لإهماهم الي وتمسكهم باللفظ ‏ 
وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث 
غلبوا هناك القصد على اللفظ . 

وسبب الخلاف ومرحعه عندهم القاعدة التالية الى تقول : 


— oo - 


القاعص الثانية 

,هل الأيمان مبنية عله الألفاظ أو عله الأغراض.م؟ . 

حلاف بين المذاهب في ذلك 

فعند المالكية والحنابلة : ,, أن ألأهان مبنية على النيات ر»»». إذا مبنى 
اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالاً» سواء كان موافقا 
لظاهر اللفظ أم مخالفاً له . 

وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن 
استعمال اللفظ » وإلا فالأغراض . أي النيات . 

نشد الى اغا سن افیف آنا لا يعتزي لذ شا بزيال فاشترى له 
شيئاً مائة ريال لم يحدث . 

وكذلك لو حلف لا يبيعه بعشرة » فباعه بأحد عشر أو بتسعة » لم يحدث مع 
أن غرضه الزيادة » لكن لا حنث بلا لفظ عندهم رم .وأما عند المالكية والحنابلة 


فإنه يحنث في ذلك كلهدق . 


(۱) أشباه ابن نيم صالاه ص ۱۸۹ . 
(5) المغنى ج ۸ ص ۷٦٤-۷۹1۳‏ . 
(9) أشباه ابن نيم ص 7ه › ۱۸٩‏ . 
)٤(‏ المغنى ج ١‏ اص ۷٦٤-۷٦۹۳‏ . 
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القاعدة الثالتة 
.هل الأيمان مبنية عله الغرف »ر٠‏ 

وهذا عند عدم وحود نية أو قصد للحالف . 
اختلف الأئمة في ذلك : 

فعند الحنفية:0 ويي قول عند الحنابلة رم : إن الأيمان مبنية على عرف 
الحالف: إن لم يمكن الحمل على المعنى الشرعي . 
دالو كلت ی ايها سكو يها لق جلو أو کیا کا کک إن كدان 
من سكان المدن » ويحنث إن كان من أهل البادية . 
وعند الشافعي 0 وأحمد في قول : يحنث إذا ل تكن له نية » قروياً كان أو بدوياً . 

وأما عند المالكية فإن الإيمان عندهم مبنية على النية أولاً » فإن لم تكن له نية 
قعل الباعية ند أو هنا يمون البسناط دقان م يكن باعث فعلى العرف » وإلا فعلى 
الوضع اللغوي0) . 
- فعندهم من حلف أن لا يدخحل أو لا يسكن بيتا - وهو من أهل المدن - وسكن بيتاً 
من بيوت الشعر ‏ فإن لم تكن له نية - فهو حانث لأن الله تبارك وتعالى »ماه بيئاً . 

وهذا يعن أن اليمين هنا بدون النية - مبنية على الاستعمال القرآني وهو 





)1( قواعد ابن رحب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة » ومنار السبيل حا ص 447 . 
(0) جمع الأنهر جح ١‏ ص 4۸٤ه‏ 

() الافصاح ح ۲ ص ۲۲۷ . 

() أسهل المدارك ج ۲ ص ١8‏ 

(9) المدونة الكبرى جح اص ٣ه‏ . 


5 ١ لاه‎ — 


القاعدة الرابعة ) 
قاعدة : , ,هل أليمين عله نية الحالف أو عله نية المستحلف ؟.. 
عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين » فقد اسثنوها 
تقالوا 4 اليمين عند القاضى على فة االف إن كان مظلوما ».وعلى تة املف 
- أي القاضي - إن كان الحالف ظالمارم. 
ای ای وای ا ا ا کا ان آم 
ا 
وأما عند المالكيةر» والشافعيةر فاليمين على نية المستحلف ‏ أي القاضي ‏ 
عند التحالف في الأحكام كلها » فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء . 
وأما عند الحنابلة فقد قال في منار السبيلرى : يرحع في الأيمان إلى نية الحالف 
إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالماً . وهم بهذا كالحتفية. 


. ۸١ أشباه ابن نحيم ص ۳ه . غمز عيون البصائر ص‎ )١( 
. ٣٣٤ القوانين الفقهية ص‎ )( 
. ٤٤ أشباه السيوطي ص‎ )( 
. ٤٤١ منار السبيل ج ۲ ص‎ )5( 
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القواعد المستتناة من 

قاعدة ,, الأمور بمقاصصها » 
ع و ایل واا که الشرع يجازه برطم )0ن . 

احتلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة » ولكنها مهما اختلفت فالمقصود 
منها معنى متحد . 
قال الحنفية :, رمو أستهجل ألشي ع قبل أوانه موقب بحرمانه»م. 
وقال المالكية : ,,الأصل المغاملة بنقيض المقصودت الفاسط» م . 
وقالوا أيضا:, ,من استهجل الشي ع قبل أوانه يعاقب بحرمانه.»م. 
وقال الشافعية : ,, المغارضة بنقيض المقصوط:.. 
وقالوا أيضاً : ,, من استهجل شبئأ قبل أوانه موقب بحرمافه»م . 
وقال الحنابلة : ,, من أت يسبب يفيد الملك أو الحل أو بس قط 
الواجبات عله وجه محرّم ‏ وكان مما تدعو النفوس إليه ‏ ألغه 
خلك السبب وصار وجوده كالغدم ؛ ولم يتوتب عليه أحكامه »> . 
وقالوا أيضاً : ,, من تهجل حقه أو ما أببح له قبل وقته عله وجه محرم 


. ص ۸۷ عن الكفاية‎ ١ درر الحكام ج‎ )١( 
. 19 جلة الأحكام المادة‎ » ١١9 أشباه ابن نحيم ص‎ )۳( 
. ٠٠١ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )( 
. 55١ المرجع السابق ص‎ )٤( 
. ۱۸۳ المنثور في القواعد للزر كشي ج ۲ ص‎ )°( 
. ٠١١ أشباه السيوطي ص‎ )1( 
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عغوقب بحرماته ٠»‏ . 
فهذه القواعد مهما اختلفت صيغها فهي ذات مضمون واحد وهو : 
٠:‏ أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تهجلاً منه للحصول عله 
مقصوحه المستحق له فإن الشرع عامله بعد مقصوصه » فأوجب 
حومانه جزاع فهله واستهجاله» . 
مكانة هذه القواعد : 
,و هذه القواعد تمثل جانباً من حوانب السياسة في القمع وسد الذرائع»». 
فهذه القواعد تعتبر استثناء من قاعدة ,,الأمور بمقاأصصهاء.. ٠‏ 
حيث إن الفاعل هنا يعامل ويعارض بنقيض مقصوده » وسنرى من خلال الأمثلة أن 
مقصد الفاعل من فعله كان تحايلاً على الشرع من جانب » أو استعجالاً لأمر 
مستحق أو مباح من حانب ا بحرم » ولذلك أهمل قصد الفاعل وعومل 
كنض ا و له وعجر ا عرد إلى حانب العقوبة المستحقة على الفعل 
أمثلة على هذه القواعد : 
- إذا قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمداً مستعجلاً الإرث » فإنه يحرم من 
الميراتث»“سواء كان متهماً أم غير متهم عند أكثر الحنابلة . 
- إذا قتل الموصئ له الموصي فهو يحرم من الوصية بالإجماع . 
- ومنها لو طلق الرحل امرأته ثلاث بغير رضاها ‏ ف مرض موته ‏ قاصداً حرمانها 
من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه. 


وف قول آخر إنها ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها . 





() قواعد ابن رحب القاعدة الثانية بعد لمائة ص 89" _ .م" . 
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ت وستها الفارٌ من الركاة قبل ام الخول بتتقيض النضاب أو إعراجه عن ملكه ... إذ 

تحب فيه الزكاة . 

- ومنها : لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه كالعقاروالحلي - عند من 

يقول بعدم الزكاة فيه - فهل ينزل منزلة الفارٌ من الزكاة ؟ وجهان عند الحنابلة 

والمالكية . 

- ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها . على قول . 

- ومنها من تزوج امرأة في عدتها ‏ من غيره حرمت عليه على التأبيد. على 
رواية. 

ومنها : من تزوحت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد . كما روى عن عمر 
رضي الله عنه . 

E‏ اجا لوجر ارح بالحير ضرع مووي له 

ومنها : السكران يشرب الخمر عمدا.يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه. 

استثناءات من القواعد . 

ما تحرج عن هذه القواعد : 

- لو قتلت أم الولد سيدها عتقت » ولا تحرم العتق للقتل ‏ ولو تعمدت قتله للعتق ‏ 
لأن إعتاقها ثابت بالشرع . ولا ينفى ذلك القصاص منها . 

- ولو قتل المدبررم سيده عتق ‏ على قول ‏ ويسعى في جميع قيمته > لأنه لا وصية 

لقاتل وعلى قول آخحر بطل تدبيره عقوبة له . 

ومنها : لو قتل الدائن - صاحب الدين ‏ المدين » حل دينه » على قول راحح 


200 المدبر هو العبد أو الأمة الي قال سيدها أو سيده: أنت عتيق على دُبر مين - أي بعد وفاتي - 
فكأنه أوصى بعتقه بعد الوفاة . 
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وظاتي الو 
- ومن أمسك زوحته مسيئا لعشرتها لأحل إرثها » ورثها لو ماتت والحالة هذه 
ولو امسكها لأحل الخلع نفذ وحاز . 
- ومنها لو شربت دواء فحاضت لا تقضي الصلوات » وكذلك من شرب شيعا قبل 
الفجر ليمرض فأصبح مريضاً جاز له الفطر . 
تفال الشافعية : ,,الإيثار فج القرب مكريه وفك غيرها محبوب »»رم. 
ڳڍ معاني المفووات:: 
الإيشار : معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه » ومنه قوله تعالى : 
يزرو تل نشي رى قات مار 0 ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها 
الاستار بالشيء ومنعه من الغير . 
والإيثار نوعان : إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو عبوب 
مطلوب »کمن آثر غيره على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاجته إليه » أو يؤثر غيره 
بالحياة ويعرض نفسه للقتل بدلا عنه » كالمجاهدين وهذا أعلى درحات الإيثار . 
وهذا النوع من الإيشار مندرج وداحل تحت القاعدة الكبرى ,,الأمور 
بمقاصحها » . 
النوع الثاني : إيثار في الحنطوظ الأخروية وهذا النوع قد يكون حراماً وقد يكون 
مكروها وځ موضوغ هذه القاعدةٌ . 
والقربُ : جمع قربة وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة 





00( اتوي التواعك بحت اعت ٠‏ فما بعدها » أشباه السيوطي ص ١١7‏ ء أشباه ابن بحيم 
ص ١١4‏ نقلاً عن السيوطي . 
() الآية ٩‏ من سورة الحشر . 
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وعبادة . 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا إيثار في القربات » فلا إيثار .عاء الطهارة ولا 
بست العبورة ولا تالضف الأول .ب والتعليل لان 'الغترضل بالادات التعظييم 
والإحلال لله سبحانه وتعالى . فمن آثر به غيره فقد ترك إحلال الإله وتعظيمه › 
فيصير .مثابة من أمره سيده بأمر فتركه » وقال لغيره : قم به . فإن هذا يستقبح عند 
الناس بتباعده من إحلال الآمر وقربه . 
وقد يكون الإيثار في القَرّب ا كاوها أو حلاف الأولى. 
فمثال الإيثار الحرم : إيثار غيره بماء الطهارة حيث لا يوحد غيره . أو إيشاره 

غيره بسار العورة في الصلاة : أو يؤثر غيره بالصف الأول ويتأخر هو . 

ومثال المكروه : أن يقوم رجحل عن بجلسه في الصف لغيره » وتأخر. وكان 
ابن عمر ,,إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه »» كما رواه مسلم في صحيحه. 

مثال حلاف الأولى : كمن آثر غيره ممكانه ‏ الأقرب للإمام ‏ في نفس 
الصف . 

والحاصل أن الإيثار إذا أدى إلى ترك واحب فهو حرام كالماء وساتر العورة › 
وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه » أو لارتكاب حلاف الأولى ما 
ليس فيه نهي تخصوص فخلاف الأولى . 

وهذا النوع من الإيثار يعرض فاعله للمعاملة بنقيض مقصوده فيكون مستثنى 
من القاعدة الكبرى . 

استدراك على قاعدة ,,الأمور بمقاصدها ٠.‏ 
تشترط النية في الروك ؟رم . 


() أشباه ابن نجيم ص7 غمز عيون البصائر ج ١‏ ص ٩۳‏ فما بعدها . 
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قالوا : إن ترك المنهي عنه كالزنا وشرب الخمر والفواحش لا يحتاج إلى نية 
للخروج عن عهدة النهي » فمن لم يزن أو لم يشرب الخمر أو لم يقتل يعشير منتهياً 
عن تلك الأفعال ولو لم تحضره نية الترك. 

ولكن هل يثاب على ذلك الترك ؟ . 

علمنا ما سبق أن الثواب مترتب على نية التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل 
أو الامتناع عنه » فمن ترك الزنا بدون استحضار نية الترك أو لعدم قدرته عليه » أو 
كان أعمى فترك النظر امحرم » فهنا لا ثواب على الترك:لأنه لم يتقرب إلى الله بهذا 
ارك » وإئما يحصل الثواب بأن كان قادرا على الفعل ودعته نفسه إليه فكقها عنه 
طاعة لله وحوفا من عقابة + فهو يتاب بهذ اة لا عجره لرك , 

يقة معرفة حكم الجحزئيات من القاعدة الكلية . 

فمغلا قاعدة : ,, الأمور بمقاصدها »» كلية وإذا أردنا أن نتعرف منها حكم 
حزئية ما ما يندرج تحتها نقول مثلاً : ,, زيد أعطى فلاناً من الناض مالا »» فما 
حكمه . 

فنستخر ج من القاعدة الكلية _ الأمور .عقاصدها - أن إعطاء المال قد يكون 
قود اليد ا ار الات أن القرض أو الإيداع » أو الوفاء أو غير ذلك 
من المقاصد » ولما كان لكل مقصد حكم يخصه » نقول : إن كان مقصد زيد من 
الاعطاءالتصدق أو الهبة كان فعله طاعة يثاب عليها » وإن كان قصده إقراضه إياه أو 
إيداعه عنده كان له حق استرداده وعلى الآخذ وحوب الرد . وهو مضمون على 
الآحذ في الأولى غير مضمون عليه في الثانية إذا لم يتعدٌ أو يقصر ف الحفظ » وإن 
كان قصده وفاء دين عليه كان الحكم براءة ذمته ورداً لحق الآحر ؛ لأن الأمور 
عقاصدها . 
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زار راا شح يريد العفاؤة و و ا كرض ااه او فول 
وهكذا . 


ات 5 


القاعدة الثانية من القواعد الكبره 

قاعدة : ,,اليقين ل يزول بالشك » أو لا مزال أو لا يرفغ».. 

أصل هذه القاعدةرم . 

هذه القاعدة من أصول أبي حنيفة رحمه الله وقد عبر عنها في تأسيس النظر 
بقوله : ,,الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة ٠‏ 
والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه .»رم . 

وهي الأصل الأول من أصول الإمام الكرحي وعبر عنها بقوله : ,, إن ما 
ثبت باليقين لا يزول بالشلك.02 . 

أدلة ثبوت هذه القاعدة : 
أ من الكتاب العزيز 


١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 





)١(‏ أشباه السبكي مخطوط » والمطبوع ج١‏ ص ١‏ أشباه السيوطي ص ٠ه‏ » أشباه ابن نيم ص 
coo‏ الفرائد البهية ص ٤‏ الحلة مادة ٤‏ المدحل الفقهي ٤‏ إيضاح المسالك القاعدة 
السادسة العشرون » مختصر قواعد العلائي ج ١‏ ص ١75‏ 

() المراد بالأصل هو الصيغة الأولى الي وردت بها القاعدة ‏ أو هي أول صيغة ‏ علمناها - 


(©) الآية ۳١‏ من سورة يونس . 
- 


أخرَج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء»رم 
قال النووي رحمه الله : ,, وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقين 
خلاف ذلك ., ولا يضر الشك الطاريء عليها 0 . 
عون اجن عر ع زو و و 
صلى الله عليه وسلم الرحل ييل إليه أنه جد الشيءر» في الصلاة » قال : ,, 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريا »ر». 
ات ورو عقا عن آي شد رین رف ا عل :ال E‏ 
صلى الله عليه وسلم : ,, إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلدنا 
أم أربعاً ! فليطرح الشك وليين على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ‏ فإن كان صلی حمسا شفعنر» له صلاته » وإن كان صلى إتماماً لأربع 


)۱( صحيح مسلم كتاب الوضوء باب : الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة . 
(0) النووي على مسلم ج ٤‏ ص ٤۹‏ باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله 
أن يصلي بطهارته تلك » وقي البحاري باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن . ج ١‏ ص 
۳ واللفظ لمسلم . 
)( هو عبد اله ين ريد بن اصع الاتصاري المازتي أبو عمد الف فق شهودة بدرا قل يوم اللدرة 
سنة 537 ها - الإصابة ج ٦‏ ص ٩١-۹۰‏ . 
(°) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرحي مشهور يكنيته 
روى عن البي صلى الله عليه وسلم الكثير كما روى عن كثير من الصحابة كماروى 
عنه الكثيرون » وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم . احتلف في سنة وفاته قيل سنة 
٤‏ وقيل سنة ٦ ٤‏ وغير ذلك.الاصابة ج ٤‏ ص ١55‏ فما بعلها . 
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كانتا ترغیما للشيطان ¢“ 

٤‏ - وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوفرم رضي | لله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ,, إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة 
صلى أم اثنتين فليين على واحدة , فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثاً فليبن على 
اثنتين » فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليين على ثلاث » وليسجد سجدتين قبل 
أن يسلم ٠»‏ . 
ج - دليل عقلي : 

وهو أن اليقين قري خن الشاك + لأن فق القن حكما قطعيا جازما فل 
ينهدم بالشكم . 

معنى القاعدة : ٠‏ 
أ المعنى اللغوي : اليقين : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء . 

يقال : يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه . 
زالشك: فق اللغة : هو مطلع انرود أو هو التردد بين النقيضين :دو تخي 
لأحدهما . ظ 
والشك عند الفقهاء : تردد الفعل بين الوقوع وعدمه » فهو قريب من المعنى اللغوي» 
وأما الشك في اصطلاح الأصوليين : فهو استواء طرفي الشيء » وهو الوقوف بين 
شيئين حيث لا ميل القلب لأحدهماء فإن ترحح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن؛ 
فإن طرحه فهو غالب الظن» وهو عنزلة اليقين . وإن لم يترزحح فهو وهم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الفهري أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم 
الجنة وأحد الستة أصحاب الشورى » وهو أعرف من أن يعرف . له ترحمة ف الاصابة ج > 
ص 8١١‏ توفي سنة ۳۲ ه رضي الله عنه . 
)( المدحل الفقهي ص 15١‏ . 
- ۱1۸ - 


المدركات العقلية 
ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي : 
١‏ - اليقين : وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي . 
- الاعتقاد : حزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي » ومثلوا له باعتقاد 
العامي : 
- الظن : وهو تحويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . 
؛ - الشك : وهو جحويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر » أي متساويين . 
- الوهم : تحويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجحوح(م. 
ب معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي : 
, إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع , ولا يحكم بزواله لمجرد 
الشك لالت الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك » لأن الشك 
أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدماًء»ر» . 


وبعبارة أخرى : 

ذا نت انرون اور و يقرا ا -وجودا وعلما الم وق الاك :في 
NE aS‏ أن يتحقق السبب المزيل 0 . 
مكانة هذه القاعدة : 


هذه القاعدة تدحل في جميع أبواب الفقه والمسائل المحرحة عليها تبلغ ثلاثة 
أرباع الفقه أو أكثر رم . 


(1) غمز عيون البصائر ح١‏ ص ١97‏ ط حديدة وح ١‏ ص 84 الطبعة القديبمة . 
() شرح بحلة الأحكام للأتاسي ح ١‏ ص ١8‏ . 
إهة المدخل الفقهي ص 15١‏ . 
0( أشباه السيوطي ص ١ه‏ . 
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أمثلة هذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها : 
- المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة القلاثةرم » أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد . رحمهم الله تعالى . وأماعند مالك رحمه الله : فمن شك في 
الطهارة يجب عليه الوضوء . بناء على قاعدة تقول : ,,الشك في الشرط مانع من 
ترتب المشروط»م . 

والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة » وحمل 
الأحاديث الواردة - وال ذكرت دليلاً للقاعدة ‏ على المتلبس بالا كاذ واا 
من كان حارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة 
الذكر . 


وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه » فالدين باق . 


- وإذا وقع النكاح بين رحل وامرأة بعقد صحيح » ثم وقع الشك في الطلاق » 
فالنكاح باق لأنه شك طرأ على يقين فوحب اطراحه . ويقول ابن قدامة هنا : 
والورع التزام الطلاق » فإن كان المشكوك فيه طلاقاً رحعياً راحع امرأته إن كانت 
تر وا اد عه نكاحها إن كانت غير مدخحول بها أو انقضت عدتها . وإن 
شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها ر» . 


- نص الفقهاء على عدم جواز البيع بحازفة في الأموال الربوية كالمكيلات والموزنات» 
لأن المماثلة ف بيعها شرط محقق » والممائلة مع المحازفة مشكوك فيهاء فلا تبت 


. ه١ وأشباه السيوطي ص‎ »٥۷ شرح المجلة السابق نفس الجزء والصفحة » وأشباه ابن نيم ص‎ )١( 
. قواعد الونشريسي - إيضاح المسالك  القاعدة العشرون‎ )( 
٠٠٠٣ والمنثور في القواعد ج ۲ ص‎ 5١ أشباه ابن نحيم ص‎ )( 
. 37380 ء والافصاح ج ۲ ص‎ ۷٦٤ - 757 المغنى ججح ۸ ص‎ )٤( 


۷۰~ 


صحة بيع امخازفة بناء على الأصل المقرر وهو : ,, إن الحكم المعلق على شرط ‏ أو 
المشروط بشرط ‏ إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يبت لأن ما ليس ثابتا 


. ۱۸ ص‎ ١ شرح المجلة للأتاسي ح‎ )١( 


VES 


القوأعد الكلية المندرجة تحت 

خاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك.. 

١-القاعدة‏ الأوله : 

قاعدة ,, الأصل بقاع ما كان عله ما كان ٠٠»‏ . 

وهي قاعدة : ,, مآ ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم بوجت دليل عله 

خلافه » م . 

معنى القاعدة : 

أن ما ثبت عله حال فج الزمان الماضي ‏ ثبوتا أو نفيا يبقه عله 

حاله ولا يتغير ما لم يوجد كليل يغيره »:ن. 

وهذه القاعدة : دليل الاستصحاب 

معنى الاستصحاب وأنواعه : 

أ- معنى الاستصحاب في اللغة : ماخوذ من الصحبة قال ابن فارس : الصاد والخاء 
والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته . وكل شيء لاء شيئاً فقد 
استصحبه © . ) 

وقال في القاموس : استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمهري . 
فيكون معنى الاستصحاب : الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة . 
ب _ في الاصطلاح الأصول : الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي: 


)0 أشباه السيوطي ص ٠١٠‏ » أشباه ابن جيم ص ٥۷‏ » إيضاح المسالك - قواعد الونشريسي ‏ القاعدة ١ ١۸‏ 
قواعد الخادمي ص١١۴‏ بحلة الأحكام المادة »٠‏ ١٠ء‏ المدحل الفقهي الفقرة ١۷٠-٦٠۷ه.‏ 
() شرح الأتاسي للمجلة ص ٠١‏ . 
)( معجم المقاييس مادة ,, صحب ». و القاموس الحيط مادة ,, صحب © . 
5( معجم المقاييس مادة ,, صحب » و القاموس الحيط مادة ,, صحب » . 
V۲ -‏ 


١‏ استصحاب النص إلى أن يرد نسخ ‏ أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى 
يرد دليل ناسخ ‏ وهذا متفق عليه بينهم . 

١‏ - استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص - أي العمل باللفظ العام حتى يرد 

المعحصص » فيقصر العام على بعض أفراده - وهذا أيضا متفق عليه بينهم . 

7" - استصحاب الخال وهو ,رظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك 
في كونه حجة أو ليس بحجة: فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من 


ات الشافعي : كالمزنير» والصيرقي وإمام الحرمينم 2 والغزالير» إلى أنه 


حجه . 
وذهب <تمهور الحنفية وأبو الحسين البصريره) وجماعة من المتكلمين واو 
الخطابرم من الحنابلة إلى أنه ليس نحجةوم 


)١(‏ المزني إسماعيل بن يحيى بن إماعيل المزني تلميذ الشافعي ولد .عصر سنة ٠۷١‏ ه وتوفى 
بها سنة 5514 / الفتح المبين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(") الصيرفي محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر له مؤولف في أصول الفقه . توفى .عصر 
سنة 51٠‏ ه / الفتح المبين ج ١‏ ص ١8١‏ . 
() إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي الشافعي الفة.ه الأصولي. توفي سنة 
۸ / الفتح البين ج ١‏ ص ۲٣‏ . 
(4) الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي » أبو حامد الملقب بحجة الاسلام صاحب إحياء علوم 
الدين » والمستصفى . توفي سنة ٠٠٠‏ ه / الفتح المبين ج ١‏ ص ۲۳۷ . 
© الحسين البصري محمدبن علي بن الطيب المعتزلي المتوفى ببغداد سنة 475 صاحب المعتمد 
في أصول الفقه .له ترجمة في الفتح المبين ح ١‏ ص ۲۲۷ . 
(1) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحتبلي المتوفى سنة ٤٠١۲‏ صاحب التمهيد 
في أصول الفقه / الفتح المبين حلا ص ١١‏ . 
() روضة الناظر حاشية ابن بدران نزهة الخاطر ج ١‏ ص ۳۸۹ بتصرف . 
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وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي ‏ وهو مدار البحث ‏ فهو : 
,, لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه»» كالملك عند جريان العقد المملك 
وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الاتلاف» وذمة المديون عند مشاهدة استدانتهرم . 
وقال الجرحاني في تعريفه للاستصحاب : هو ,, عبارة عن إبقاء ما كان 
على ما كان عليه لانعدام المغير»»ر» وهذا قريب من نص القاعدة . 
وكما قال أيضاً في تعريفه ,, هو الحكم الذي يغبت في الزمان الثاني بناء 
على الزمان لأول ٠»‏ . 
ويكون التعريف الأول منهما تعريفاً للمعنى المصدري للاستصحاب» والثاني 
تعريفاً للمفعول وهو المستصحب . 
أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية : 
الأول : استصحاب الماضي للحال ‏ وهذ القسم متفق عليه عند جميع المذامب ‏ 
وهو الذي دل عليه تعريف الاستصحاب الفقهي السابق ‏ ومعناه أن الشيء إذاكان 
على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل ما لم يوجد ما يغيره . 
وهذا القسم هو الذي تشير إليه قاعدتنا . ومن أمثلته وفروعه : 
مسألة الفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته - فهو يحكم بحياته » لأنه 
حين تغيبه كانت حياته محققة . فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم عموته 
فهو حي حکما » فليس لورثته أقتسام تركته » ولا تؤخذ ودیعته من مودّعه » ولا 
تبين منه امرأته . ) 


الثاني : استصحاب الخال للماضي : ومعناه : أن الشيء على حالته الحاضرة 


. ٠١ شرح الأتاسي للمجلة ص‎ )١( 
. ۲۲ تعريفات الجرحاني ص‎ )( 


NNE 


يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي مالم يقم دليل التغيير » هذا القسم قال به 
الحنفية والشافعيةم » وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب » (» ومن أمثلته 
عندهم: 
الاحتلاف في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو 
أرضه بأنه حادث أو قديم . فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل 
كان مرهيه 1 غير ر ا RE‏ الحال الى وُحد 
عليها . 
ومنها : مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فاستحق 
في ميراثه . وقال الورثة : بل أسلمت قبل موته » فلا ميراث لك . 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الورثة . والتعليل: أن سبب 
اران ند رات ور :الاقف ای ےا او اال ت نيا مضي کیا 
للحال . كما ف حريان ماء الطاحون » وعند زفر بن الحذيل أن القول للزوحة . 
والتعليل أن إسلامها حادث والحادث يضاف إلى أقرب أوقاتهرم . 
حكم الاستصحاب . 
١‏ عند الحنفية : الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق 
وهذا نص القاعدة عند الكرحي حيث قال : ,, الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق 
ولا يوجبه ».رم . كمسألة المفقود الي سبقت» حيث أن استصحاب حياته ينع 
تقسيم تركته وبينونة امرأته » ولكنه لو مات شخص يرنه المفقود فلا يستحق المفقود 
بن رفو لقنم کی اف د مرت رر 


000 أشباه السيوطي ص ۷١‏ . 
(۲) شرح الأتاسي ج ١‏ ص ۲١‏ »ء والمبسوط للسرخسي ج 5 ص ٠١١‏ . 
(۳) أصول الكرخحي ص ١٠١‏ . 
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فاستصحاب حياة المفقود لم يصلح حجة لاستحقاقه الإرث في حال غيبته 
والتعليل عندهم : ,, أن الثابت باستصحاب الخال يصلح حجة لابقاء ما كان 
على ما كان ولا يصلح لإثبات مالم يكن ۰٠ر٠‏ . 

ولذلك قالوا : كون الاستصحاب يصلح حجة للدفع يدحل تحت قاعدة 
اليقين لا يرول بالشك - فالمفقود تحري عليه أحكام الأحياء فيما كان له » لأن حياته 
حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه » فيدحل تحت قاعدة ‏ اليقين لا يزول يالشك - 
وأما فيما لم يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحدا إلاببرهان على 
حياته كأنه ميت حقيقة رم. 

وبناء على أن الاستصحاب لا يصلح للاستحقاق قالت الحنفية : إن الجزء إذا 
بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول 
للمشتري ولا شفعة للطالب إلا ببينة (0. 
۲ - عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إن الاستصحاب يصلح حجة 
للدفع والاستحمّاق حيث قالوا : إن المفقود يرث ولا يورث» لأنه قبل فقده كان 
عا رقع جيه اسان عات صن رقاو الل للفو 

والحنابلة يوقفون نصيب المفقود لحين ظهور حياته أو موته » فإن ظهر حيا 
ورث » وإلا رد المال لورئة مورث المفقودم . 
من فروع هذه القاعدة : 
- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر . أو تيقن الحدث وشك في الطهارة 


. 37١ ص‎ ١ شرح المحلة للأتاسي جح‎ )١( 
بتصرف‎ -١84 - ۱۸۲ تهذيب شرح الإسنوي ص‎ )( 
. 444 المقنع لابن قدامة ج ۲ ص‎ )( 
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كيو ل 
- شك ف الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير .فالأصل بقاء الطهورية . 
- أحرم بالعمرة ثم الحج » وشك » هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون 
إحرامه بالحج صحيحاً أو بعده فيكون باطلاً . حكم بصحة احرامه بالحج ؛ لأن 
الأصل حواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أن إحرامه بالحج كان بعد طواف العمرة . 
- وكمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوحه أو بعده ! قالوا : إن الشافعي 
نص على صحة نكاحه ‏ لأن الأصل عدم الإحرام . 
أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلها ؟ كان إحرامه بالحج 
صحيحا ؛ لأنه على يقين من هذا الزمان » وعلى شك من تقدمه . 
- أكل آحر النهار - بلا احتهاد - وشك في الغروب » بطل صومه ؛ لأن الأصل بقاء 
النهار . وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ؛ لأن الأصل 
بقاء الليل » وكذا لو وقف بعرفة آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح حجة . 
- تعاشر الزوحان مدة مديدة ثم ادعت الزوحة عدم الكسوة والنفقة › فالقول قوها 
عند عام بينة الزوج ‏ مع يمينها ؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم 
أدائهماء كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن . 
ولو ادّعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولا النفقة ؛ لأن 
الأصل بقاؤها ‏ أي العدة .رم . 

استشناء من قاعدة الاستصحاب : 
الأمين يصدق بمينه فى براءة ذمته : لو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها 


٤ Li 
تلفت ف يده بلا تعد منه أو تقصير . يقبل ادعاؤه مع ينه » مع أنه كان يجب‎ 


0( أشباه السيوطي ص ١ه ٥۲‏ › أشباه ابن نجيم ص لاه - 58 . 
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.مقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم ينبت إعادتها . 
لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع . 

ولكن السبب ف تصديقه بيمينه : أن الأمين هنا يدعي براءة الذمة من 
الضمان . وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين » وذلك حلاف الأصل : ,,لأن 
الأصل براءة الذمة, رم . 

ومن هنا نرى أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أخرى . 

قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب : _ 

تفرع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول : ,, القديم يترك على قِدَمِه 
ولا يغير إلا بحجة ىم . 

أي أن القديم المشروع يحب أن يرك على حاله ما لم ينبت خلافه » لأن بقاء 
الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع » فيحكم بأحقيته » وذلك 
من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوحه شرعي . 

ما لم يكن هذا القديم ضارا فيجب إزالئه بناءً على القاعدة الى تقول : 
,,الضرر لا يكون قديا .»م . أي لا يعتبر دمه حجة في بقائه . 

والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه » لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون 


2 
قلعا . 





)0 أصول الكرخحي الأصل الثاني عشر ص ١١١‏ > درر الحكام ج ١‏ ص 3١ - 7١‏ ع وشرح 
الأتاسي جحلة الأحكام ج ١‏ ص ۲٠١-۲١‏ . 
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القاعدة الكلبية الفرعية الثائئة 
قا عة :را الاضل اة الكنية 0 

دليل هذه القاعدة 

هذه القاعدة مأحوذة من الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
,,البينة عله المدعه واليمين عله المدعه عليه ىيى. 

# المعنى اللغوي للقاعدة : 

المراد بالأصل في نص القاعدة » ,,القاعدة المستمرة »» كقوهم : الأصل أن 
الفاعل مرفوع . 
الذمة في اللغة : العهد والأمان إذ أن نقض العهد موحب للذم . 
والذمة عند الفقهاء : ممعنى النفس أو الذات الى لها عهد . والمراد بها هنا : أهلية 
الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات . 

المعنى الفقهي للقاعدة : 

القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه › 
وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل . 

ولأ الأضنل تراءة ذفة الأنييان 6 ا بارا سياف اا 
والمدعى سك غات الاصل ©.ولذلك لا يقل :ى دعرئى شل الذمة شاع واخد 
ما لم يعتضد بشاهد آخر - أو يمين المدعى عليه. ولذلك كان القول للمدّعى عليه مع 


(1) أشباه السيوطي ص ۲ه ؛ وأشباه ابن نيم ص وه » الخادمي ص 3١١‏ ء المخلة المادة ۸» 
المدحل الفقهى ف 4لاه . 
(۲( الحديث رواه البحاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماحة . 
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ميته غدل عدم البينة. لأنه تمك بالأضل. + 

ولزن ذنتلك أن اللكتمطات بالافل نميه بالطاس وراك ا 
الأصل متمسك بخلاف الظاهر » وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد اثبات أمر 
عارض فهو مدّع والمدعي تحب عليه البينة ‏ كما نص الحديث ‏ لأنه مثبت . 

وكل من يتمسك بالظاهر منكر للأمر العارض فهو مدعى عليه فعليه اليمين 
لأنه نافي ولا سبيل لإقامة البينة على النفي (0 . 

وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الكرحي في أصوله بقوله : 
,, الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف 
الظاهر,» )0 . 

وهذا الأصل أي - براءة الذمة ‏ إنما يعتبر ويكون القول قول من يتمسك به - 
مع ينه - إذا شهد له ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب 
المعو 
مثال ذلك : 
- إذا ادعى رجحل على بكر بالغة أن وليها زوحها منه قبل استكذانها » فلما بلغها 
سكتت وقالت : بل رددت . فالقول لما في الراحح ؛ لأن الزوج يدعي سكوتها 
ليتملك بضعها من غير ظاهر معه » وهي تنكر » والظاهر هو الاستمرار على الحالة 
المتيقنة؛وهي عدم ورود ملك عليها الذي هو الأصل » فكانت هي متمسكة بأصل 
معنى هو الظاهر » فكان القول لما »كالمودّع يدعي رد الوديعة والمودع ينكر › فإن 
القول لمدعي الرد وإن كان مدعياً صورة لتمسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته 


. ۲۷۔۲٣١ ص‎ ١ شرح الجلة للأتاسي ج‎ )١( 
. ١٠١ أصول الكرخي ص‎ )( 


وبراءتها من الضمان لكونه رار 1 
أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها . 
من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
اختلفا في قيمة المتلف ‏ حيث تحب قيمته على متلفه ‏ كالمستعير » والمستام 
والغاصب » والمودع المتعدي ‏ فالقول قول الغارم ‏ مع يمينه ‏ لأن الأصل براءة ذمته 
هما زاد. 


- لو أقر شخحص بشيءأو حق قبل تفسيره .ماله قيمة » والقول للمقر مع يينهم : 


. 5١ 4 فتح القدير شرح المداية ج 1 ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ۲٣ ص‎ ١ أشباه السيوطي ص ٣ه » وأشباه ابن نیم ص 5ه » وشرح الأتاسي جح‎ (۲) 
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القاعدة الكلية الفرعية الثائدة 
قاعدة : ,, ما ثبت بيقين لا يرتفخ إلا بيقين ».م . 
أو ,,الكمة إضا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين .من . 
هاتان القاعدتان في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى » لأن اليقين إذا ل يُزل 
بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله . 
أصل هذه القاعدة : قال السيوطي في الأشباه : إن هذه القاعدة ذكرها الشافعي 
رضي الله عندرم . 
ويرتبط وان لقال دن ف ان 
١‏ من شك هل فعل شيئاً أولا ؟ فالأصل أنه لم يفعلهرم. وهذه في الحقيقة تعود 
إلى القاعدة السابقة ‏ الأصل براءة الذمة . 
١‏ - قاعدة ‏ من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكنير حمل على القليل لأنه 
المتيقن. اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقينم. 
٣‏ قاعدة ‏ عند المالكية : ,رإن الشك في النقصان كتحققه . وإن الشك في 
الريادة كتحققها ...رم. 
فروع هذه القاعدة وأمثلة ها : 
ی ترك عاو ق اا ا ا : 
- شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصلاة - فلا يسجد ؛ لأن الأصل عدم 
الفعل . 


.۱۹۹ وأشباه ابن نجيم ص 9ه ۔‎ » ٥٥ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
. إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون‎ )"( 
. أشباه السيوطي ص 8ه‎ (Y) 
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ا وف قبل ا السو ؟ و 
مشكوك فيه » فعليه باليقين وهو السجود فعلاً . 

- من شك في صلاة هل صلاها أو لا ؟ أعاد في الوقت » وإن حرج الوقت فلا 
اعادة. 

- من عليه دين وشك في قدره؛لزمه إحراج القدر المتيقن به إبراء الذمة. 

- وإن شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد » وإن كان بعدها فلا يعيد . 

مزل قلف طيلى فلزنا ا 

- أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي » أو شك هل أتى بالثالقة في الوضوء 
أم لا ؟ ف كل .ذلك ى على 'الأقل لأنه ايقن :. 

- شك في حصول التفاضل في عقود الربا . فالعقد باطل . 

- لو نسى صلاة من الخمس تلزمه الخمس . 

- لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة 
الكل ؟ لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا ييرأ إلا ما تيقن أداءه . 

- لو شك هل طلق أو لم يطلق ؟ لم يقع الطلاق ‏ لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح» 
والطلاق امْحرّم مشكوك فيه » فلا يزول اليقين بالشك . وقد سبق أن ذكرنا قول 
ابن قدامة : الورع التزام الطلاق . 

- وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن . والمسألة فيها 
حلاف . 

- وإذا شك فيما عليه من صيام ؛ أو شككت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق 
أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أحذا بالأحوط » وهذا بناء على 
قاعد ا . وأيضاً فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا 
تبرأ إلا بيقين . وا لله أعلم 


AY -— 


القاعدة الكلبةالفر عك الرابغة 
قاعدة ,, الأصل الغدر » . 
أو ,, الأصل في الصقات أو الأمور الغاركة الغدير .م . 
وردت هذه القاعدة بالعبارة الأولى عند ابن نحيم والسيوطي . 
مقدمة : 
الأشياء لما صفات وهذه الصفات نوعان : 

أ صفات أصلية : وهي ما كان الأصل وحودها في الموصوف ابتداءً » مغل كون 
ابيع كيدا سلما عل اجه كوف اتن عاق ع 
الربح أو النسارة . 

ب صفات عارضة : وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوفء ولم يتصف 
بها ابتداءً ءكالعيب في المبيع والربح والخسارة في مال المضاربة. 

مثال : 

لو اشترى شخخص من آخر فرسا أو سيارة » وتسلمه ثم ادعى أن فيه عيبا 
قديما » وادعى البائع السلامة من العيوب - ولا بينة لأحدهما ‏ فالقول قول البائع مع 
عينه » لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوحود . والذي يدعي الصفة 
الأصلية متمسك بأصل متيقن وظاهر - فالقول له مع بمينه - لأنه مدعى عليه ؛والذي 
يدعي الصفة العارضة متمسك بخلاف الأصل ‏ وهو مشكوك فيه فكان مدعيا_ء 

ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة . 

معنى القاعدة : 


)١(‏ أشباه السيوطي ص ٥۷‏ › وأشباه ابن بحيم ص 1۲ » قواعد الخنادمي ص 7١7‏ جلة 
الأحكام مادة 4 » المدحل الفقهي الفقرة لالاه » شرح الحلة الأتاسي ص 77 . 
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,أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها القول قول من يتمسك 
بعدمها مع عينه., . 

فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها : 
إذا احتلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه » فقال رب المال: ربحت ألفا , 
وقال المضارب : ما حصل ربح » فالقول للمضارب مع يمينه » لتمسكه بالأصل وهو 
عدم الصفة العارضة وهي الربح » والبينة على رب المال لإثبات الربح » لأنه يدعي 
حلاف الأصلء فيحتاج للإثبات . 
- إذا باع شخص من آخر بقرة » ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب » فأنكر 
البائع وقوع البيع على هذا الشرط ‏ فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب »› 
وصفة الحلب طارئة ‏ فالقول هنا للبائع الذي يدعى عدم حصول هذا الشرط › 
وعلى المشتري الذي يدعي حلاف الأصل إثبات ما يدعيه . 
- لو باع الوكيل نسيئة - أي بالدين - فقال موكله : أمرتك بنقد » وقال الوكيل: بل 
أطلقت أي لم تحدد ‏ صدَق الآمر مع يمينه » لتمسكه بالصفة الأصلية في الوكالة 
وهي الخصوص . 


- ومنها لو ثبت على أحد دين بإقرار أو بينة > ثم ادعى الأداء أو الإبراء فالقول 
لغرعه ‏ مع بمينه ‏ لأن الأصل عدم ذلكرم٠فثبوت‏ الدين في الذمة متيقنٌ » ودعوى 
الأداء أو الإبراء بعد ذلك مشكوك فيها » فالقول لصاحب اليقين وهو الدائن وعلى 
الدين البيية:. 


عارضة فعلى مدعيها البينة . 


2000 أشباه السيوطي ص °۸ . 


— ا١مله‎ — 


من مستشيات هذه القاعدة : 

١‏ - إذا أراد الواهب الرجوع ف الهبة » وادعى الموهوب له تلف الهبة » فالقول له بلا 
عون » والعلة في ذلك ؛ أن تلف الهبة وصف عارض وهو حلاف الأصل ؛ فكان 
الواحب .مقتضى القاعدة أن يكون الموهوب له مكلفاً بإثبات ذلك » لكن يما أن 
الموهوب له هنا ينكر وحوب الرد على الواهب » فأصبح شبيها بالمستودع الذي 
يدعي براءة الذمة . 

۲ - كذلك إذا تصرف الزوج في مال الزوحة فأقرضه آخر » وتوفيت الزوحة وادّعى 
ورثتها أن الزوج تصرف ف المال بدون إذن وطلبوا الحكم بضمانه وادّعى الزوج أن 
تصرفه كان بإذنها » فالقول للزوج مع ينه » مع أن الإذن الذي ادعاه الزوج کوش 
الصفات العارضة ‏ فكان الواحب أن يكون القول للورثة ؛ ولكن الزوج هنا ينكر 
الضمان ويتمسك بأصل أقوى وهو براءة الذمة » فكان القول له مع بمينه دم . 





)0 درر الحكام أو شرح المحلة لعلي حيدر ج اص ۲۲۳ - ۲۲١‏ » وشسرح الأتاسي ص 
۷ - ۲۸ » حاشية سنبلي زادة المسماة بتوفيق الإله في شرح فن من الأشباه »» ص 
۸٩ - ۲‏ بتصرف . 
- ۱۸7 - 


القاعدة الكلية الفرعية الخامسة 

قاعدة : ,,الأصل إضافة الحادث إله أقرب أوقاته»ر.. 

أو ,,الأصل فه كل حادث تقديره بأقرب زمن »0 . 

معنى هذه القاعدة : 

, إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ‏ ولا بيئة ‏ ينسب هذا الأمر إلى 
أقرب الأوقات إلى الحال > مالم يغبت نسبته إلى زمن أبعد,,رم. 

تعليل ذلك : 

و.إن أحكام الحوادث ونتائجها وما ر قت بن ی 
تاريخ حدونها » فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال 
حتى يثبت الأبعد ‏ لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وحود الحادث فيه » 
وانفرد أحدهما بزعم وحوده قبل ذلك . 
فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وف الأبعد مشكوكرى . 
فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها : 
- لو تبين في المبيع عيب بعد القبض - وادعىالبائع حدوثه عند المشتري وادعى المشازى 
حدوته عند البائع » فالقول لمدّعي الوقوع ف الزمن الأقرب » ويعتبر العيب هنا حادف) 
عند المشتزي ‏ فيكون القول للبائع مع ينه - وليس للمشتري حق فسخ البيع حتى 





سنبلي زادة ص 86 فما بعدها . 
)1( الزركشي - المنثور في القواعد ‏ ح ١‏ ص ١,4‏ » والسيوطي ص 4ه نقلاً عنه. 


. المدحل الفقهي فقرة ۷۹ء‎ (٤( 
- AY — 


يثبت أن العيب قديم عند البائع » إلا أن يكون العيب ما لا يحدث» بل هو من أصل 
الخلقة كالخيف في الفرس(0 . 

ويمكن هذا المثال أن يندرج أيضاً تحت قاعدة : ,,الأصل العدم»» حيث إن 
المشتري متمسك بالوصف العارض والأصل فيه العدم فيكون القول للبائع مع يمينه 
لأنه متمسك بوصف أصلي هو سلامة المبيع من العيب . 
- من رأى في ثوبه مني ولم يذكر احتلاماً » لزمه الغسل » وتحب عليه إعادة كل صلاة 
صلاها من آخحر نومة نامها فيه © . 
و رب بطو نامل فاا اله ميا ر کی وان ا ت جات قاد 
ضمان على الضارب لأن الظاهر أن الولد مات بسبب آخر إلا إذا عاضد ذلك السبب 
ظاهر قوي كمن جُرح وبقي زماناً يتألم من حرحه ثم مات إذ ينسب الموت هنا إلى 
الجرح لأنه سبب ظاهر ‏ مع احتمال أن يكون مات بغيره ›». 
- إذا ادّعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت ‏ طلاق الفارٌ - وطلبت الإرث 
وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته » وأنه لا حق لها في الإرث » فالقول للزوحة» 
لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق » فيجب أن يضاف إلى 
الزمن الأقرب » وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوحة » ما لم يقم الورثة البينة على أن 
افا كان شال ال : 
- إذا ادعى الحجور عليه أو وَصيّه أن عقد البيع الذي أحراه المحجور قد حصل بعد 
صدور الحكم بحجره » وطلب فسخ البيع » وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ 


. الخيف احتلاف لوني عيئ الفرس وهو عيب خلقي‎ )١( 
. ١74 ص‎ ١ المنثور في القواعد للز ركشي ج‎ )( 
. ۸1 ةق حاشية سنبلي زاده ص‎ 


- ١م88-‎ 


الحجر » فالقول للمحجور أو وصيه» لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمنا مما يدعيه 
المشترى » وعلى المشترى اثبات حلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم 
بالحجررم . 

من مستثنيات هذه القاعدة : 

- إذا قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة » وقال الموكل : بل بعت 
وسلمت بعد العزل . كان القول لل وكيل إن كان المبيع مستهلكاً » ولو فرعنا على 
القاعدة لكان القول قول الموكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب . ولكن قالوا : 
إن القول لل وكيل مع ينه لأنه ينفي عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة ,, الأصل 
براءة الذمة »» بخلاف ما إذا كان المبيع قائماً لم يستهلك فالقول للموكل مع ينرم . 
- وإذا قال شخخص لغيره : قطعت يدك وأنا صغير ‏ فقال المقرٌ له : بل قطعتها وأنت 
كبير . كان القول للمقرّ » لأنه ينفي عن نفسه الضمان مع أنه تبعاً للقاعدة يكون 
القول للمقر له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاتهرم . 

- إذا ادعت زوحة ذمي - نصراني أو يهودي - أنها أسلمت بعد وفاة زوحهاء وأن لما 
الحق في أن ترث منه لكونها على دينه حين وفاته » وادّعي الورثة أنها أسلمت قبل 
وفاته فلا ترث لاختلاف الدين » فهذا الفرع تنازعه أصلان : الأصل الأول 
الاستصحاب المعكوس أو المقلوب» وهو أن اختلاف الدين سبب للحرمان من الارث 
وهو موجود بالحال » فاستصحب الحال للماضي فاعتبرت الزوحة مسلمة في الزمن 
الارن با ا رت اززيكوة القرل لر رة وهل اه اه رة فال ا 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد . 


(۱) درر الحكام ج ص 79 . 
)۲( أشباه ابن بحيم ص ٠١‏ بتصرف . 
)( أشباه ابن بحيم ص 50 وحاشية ستبلي زاده ص 85 . 


- 1۸۹ - 


واالأصل الثاني إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته » فيكون القول للزوحة ؛ لأن 
اعتناقها الإسلام أمر حادث والزوحة تدعى حدوثه في الوقت الأقرب + وغلئ. الورثة 
أن يثبتوا حلاف الأصل . 

وبهذا قال زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة » فلو نظرنا إلى الأصل الأول نقول 
إن هذه المسألة مستثناة من الأصل الثاني . وإذا نظرنا إلى الأصل الثاني تكون هذه 
المسألة مستثناة من الأصل الأول ١(‏ . 

ونلاحظ هنا أن المسائل المستئناة من أي قاعدةتندرج تحت قاعدة أخعرى 
أوجبت التعارض فلزم الترحيح » ومن هنا قال ابن نيم وغيره : إن هذه المسائل تحتاج 
إلى نظر دقيق للفرق بينهارم. 





- ۱4۰ - 


القاعدة الكلية السادسة 

قاعدة : , ,هل الأصل في الأشباء الإباحة أو الحرمة؟»02. 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال ولكل قول أدلته : 
القول الأول : الأصل في الأشياء الإباحة » وهذا قول الأكثرين . 

ومن أدلة هذا القول : 
أ من الكتاب العزيز : 
او ا «أهْوَارِى حَ َلك مانا رض جَسميعا0 والاستدلال بهذه 
الأيةمن وجهين : 
الوحة رل إن هذه الآية ورذك ق مقا الاسان ةه اسنا له ناته وتال 
علينا بخلق ما في الأرض لنا . وأبلغ درحات لمن الإباحة. 
والوحه الثاني : أن الله عز وجل أضاف ما حلت لنا باللام » واللام تفيد المللك وأدنى 
درحات الملك إباحة الم بالمملوك . 0 
١‏ - قوله تعالى : لل مَنْحَرَمَزِيسَة وای اچ عادو لطبت َرَو 4 
حيث أنكر سبحانه وتعالى على من حرّم ذلك » فوجب أن لا تنبت حرمته » وإذا لم 
تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيدء 
فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وف الطيبات من الرزق » 
وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة . 


» ١۷١ص أشباه السيوطي ص 50 › وأشباه ابن نجيم ص 55 » والمتثور في القواعد ح‎ )١( 
. ۸۹٩۹ مختصر قواعد العلائي ج ۲ ص‎ >» 7١ وح ۲ ص‎ 
(؟) الآية 79 من سورة البقرة‎ 
. الآية ”الم من سورة الأعراف‎ )( 


- ۱۹۱ - 


قوله : 2 2 2ه و 30 2 
ا تعالى 1 قل اجد فى ما أوحى! اح رماع لطاع ر يلعل نت + 
دع 2 ع 2ك 4 - ر ا كوا أن يحوت 
عة اود مامسقوحا آو لحم جازم فإ رجش ار يريا ایر لك ا ر 


أَضْطرٌَ يرسا ولاعا ن رك ع ورو 004. 
فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى () . 

؛ - قوله تعالى : طقل تالو أل مارم رڪم عست آل ن کاو كيم 
eee‏ 


ڪڪ 


E‏ راب تق لو ئی ای رمآ 
E |‏ کہ بلعل Of EKG‏ 

قولة تال فل نما سس ما طن واا م الى يكير 
اق أن رأ لالبو ساطتاوآن تولو على وما امون چ 04 . 
الل عر ا ا ا 
ا 
ب من السنة المطهرة . 
١‏ - قوله صلی الله عليه وسلم : ,, ما أحل الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته , فإن الله لم يكن لينسى شيئاء:. 
۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهىعن 


3 


. الآية ه4١ من سورة الأنعام‎ )١( 
. 785 إرشاد الفحول ص‎ )"( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )( 
. الآية ۳۳ من سورة الأعراف‎ )( 
. الحديث رواه أبو الدرداء وأخرحه الطبراني واليزار بسنا حسنء وقال الحاكم:صحيح الإسناد‎ ) 


4 - 


أشياء فلا تنتهكوها » وحد حدودا فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها 22. 
وف لفظ : ,, وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم 
فاقبلوها. 0202 . 
6د اذيك لمان رضئ الله عد + آن.رسول الله صلى الله علينه وسلم سكل عبن 
الجبن والسمن والفراء » فقال : ,, الحلال ما أحل الله في كتابه » والحرام ما حرم 
الله فى كتابه . وما سكت عنه فهو مما عفا عنهى, © . 
٤‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل مساألته 0 . 
ج ۔ دليلان عقليان : 
١‏ إن الانتفاع بالمباح انتفاع ما لا ضرر فيه على المالك ‏ وهو الله سبحانه ‏ قطعا » 
ولا على المنتفع» فوحب أن لا يمتنع» كالاستضاءبضوء السراج والاستظلال بظل 
المدار: 
إن الل سبال با أن :بكرن خلى هذه الأغيآن أو الأ ها لكي أو القن ية 
روص ر بے سر رص ری 
وک خلقها ار شک باط لقوله ا e‏ 
2 5 : ا ےگ چیہ ص سساح ر صر AS‏ د 
لتعبيت د وقوله ؛ #« فصب نما خلف تك عبتا الا 
2 تليق E‏ التي يي 
لحكمةء ولا تخلو هذه الحكمة إما تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إليناء 
)١(‏ الحديث رواه أبو ثعلبة وأحرحه الطبراني » وهو حديث أعلوه بالإنقطاع والاحتلاف في 
رفعه ووقفه . 
(؟) الحديث أحرحه الترمذي وابن ماحة . 
(45) الآية ۳۸ من سورة الدحان . 
(°) الآية ه١١‏ من سورة المومنون . 
م9١‏ - 


والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عزوجل » فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون 
إليها » فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان » فثبت أن الأصل ف 
المنافع الإباحة»» . ظ 
القول الثاني : الأصل ني الأشياء الحظر . أي التحريم . 

قال السيوطي : الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . 
وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة© . 
وقال قبله الزركشي : عند الإمام الشافعي رضي الله عنه : ,, ما ل يدل دليل على 
تحريمه فهو الحلال »» وعن أبي حنيفة رحمه الله : ,, ما دل الدليل على حله فهو 
الجلال 0 . 
وقال الحنفية : المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا » ودليل هذا القول قوله 
تعالى : 1 ھوالزىخلى 5 تافالارضر چیا ۵4 احر سبحانه بأنه علق 
hO eS‏ الانتفاع فثبتت الإاباحة© . 

وذكر في المداية : ,, إن الإباحة أصل »» وقالوا أيضاً : إن الأصل ف الأشياء 
الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخحي0 . 

فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي 
يقول إن الأصل في الأشياء التحريم ؟. 


() إرشاد الفحول ص ۲١۷‏ بتصرف . 

() أشباه السيوطي ص 50 . 

(۳) المثور في القواعد ج ٠‏ ص 7١‏ . 

() الآية ۲۹ من سورة البقرة . 

(°) غمز عيون البصائر صا ۲۲۳ - ۲۲٤‏ بتصرف . 
(1) أشباه ابن بحيم ص 55 . 


- 1۹€ - 


قال ابن بحيم في الأشباه : وقال بعض أصحاب الحديث : الأصل فيها 
الحظر( . 

وقال ابن قدامة في الروضة : ,, وقال ابن حامد<» والقاضي2» وبعض المعتزلة؛ 
هي على الحظر ؛لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم 
يأذت . ولأنه ينمل أن ف ذلك ضررا فالإقذام عليه حظر0» : 
أدلة القائلين بأن الأصل التحريم والرد عليها : 


رم سير بر هم 


١‏ - استدلوا بقوله تعالى (٠:‏ ولاکقولوالماتصف الس تڪ مالک زب دحل وها 
حرام لُلفتروأ عل أو قالوا : أخبر الله سبحانه أن التحريم والتحليل ليس إلينا وإنا 
لدنم :قاذ شيلم شوتف ادق 
ويجاب عن دليلهم هذا : بأن القائلين بالإباحة لم يقولوا بذلك من حهة 
أنفسهم » بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . وأيضاً هذا الدليل كما هو لكم عو عليكم لأتكم حرمتم شيا لل يق 
الدليل على ره . 
١‏ - استدل بعضهم بقوله صلی الله عليه وسلم : ,, الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استيرا لدينه 


. 55 أشباه ابن خیم ص‎ )١( 
(؟) ابن حامد الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله الوراق إمام الحنابلة في زمانه له‎ 
.١8 ص‎ ١ الجامع في الفقه وغيره توفي سنة .5ه / الفتح المبين ج‎ 
القاضي / محمد بن الحسين بن محمد الفراء الحنبلي أبو يعلى صاحب العٌّدة في الأصول‎ 02 
. ٠٤٠ ص‎ ١ كان عالم زمانه إماماً في الفروع والأصول توفي سنة 454 .| الفتح ح‎ 
. ١١8 ص‎ ١ (؟) روضة الناظر بحاشية نزهة الخاطر ج‎ 
. من سورة النحل‎ ١١5 الآية‎ )( 
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وعرضه »» الحديث2© فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات بترك ما بين 
الحلال والحرام . ولم يجعل الأصل فيه أحدهما . 
وأحيب عن دليلهم هذا : بأن هذا الحديث لا يدل على أن الأصل المنع » لأن 
المراد بالمشتبهات في الحديث ما تنازعه دليلان أحدهما يدل على إلحاقه بالحلال 
والآخر يدل على إلحاقه بالحرام » كما يقع ذلك عند تعارض الأدلة » أما ما سكت 
عنه فهو مما عفا الله عنه . 
٣‏ - كذلك استدل المانعون بدليل عقلي حيث قالوا : إن التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه لا يجوز» والقول بالإباحة دون دليل تصرف في ملك الله بغير إذنه » وهذا باطل . 
وأحيب عن هذا بأن ذلك بالنسبة للعباد لأنهم د يصيبهم الضرر عند التصرف 
في أملاكهم بغير إذنهم » وأما بالنسبة ال ا 0 
يصيبه ضرر بتصرف العباد فيما يملك . ولم يرد دليل بالمنع . 
القول الغالث : الوقف ,ععنى أنه لا يدرى هل هنا حكم أولاً » وإن كان فلا ندري 
اهو ات ام :سحا ور ا را دی الأذلة اقلم ر والح مها 
وأصحاب هذا الرأي بعض الحنفية » وأبو الحسن الأشعري””» وأبو بكر 


الصيرفي©2 وأبو الحسن الخرزي©) الحنبلي . 


)١(‏ الحديث تقو عليه رح وت کیو 

(؟) أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري د اي 
سنة 3165 , الفتح الميين ح ١ص ١184‏ . 

(۳) أبو بكر الصيرف محمد بن عبد الله الأصولي الفقيه الشافعي البغدادي » كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي.توفي سنة ۳۳١‏ ء الفتح المبين جح ١‏ ص١8‏ . 

(5) أبو الحسن المخرزي » ويقال اللمزري البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي » له ترجمة في 
طبقات الحنابلة ح۲ ص ١517‏ . 
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ورد على هذا القول : بأن لكل تصرف حكم ولا يخلو تصرف عن حكم 
عرفه من عرفه وحهله من جهله . 

متى يظهر أثر الخلاف ؟ . 

يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه . ويتخرج على هذه القاعدة ما أشكل 
حاله #كالحيوانات الي لم ينص الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تحرعها أو تحليلها بدليل عام ولا خاص . 

كذلك النباتات ال تنبتها الأرض مما لم يدل دليل على تحرعها ولا كانت ما 

فالحيوان المشكل أمره كالزرافة والفيل مثلاً فيهما وجهان » أصحهما في 
الزرافة الحل . والنبات ا محهول ميته فيه حلاف الأظهر الحل . 

ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل مباح أو تملوك ؟ هل يجري عليه حكم 
الإباحة أو الملك ؟ فيه وجهان . 

ومنها لو دحل برجه حمام وشك هل هو مباح أو ملوك ؟ فهو أولى به وله 
التضرت كيه لان الأضل ية إل إذا كان مكلة لا برد إلا ملو كا فهر لقطة 
فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتي أصحابه . 

ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه 
والحبوب الي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها و لم يثبت ضررها . 

ويتخرج عليها أيضا كثير من أنواع الفرش والأثاث والآلات المستحدثة فيما 
لا يندرج تحت نهي . 

كما يتخرج عليها أيضا بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة إذا 
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ثبت خلوها عن الربا والجهالة والغرر والضرر. 
استشناء 


استثنى من هذه القاعدة قاعدة أخرى متفق عليها هي : 


¥ ا هو 
 %*‏ 0ه 


- ۱۹۸ 


القاعدة الكلية الفرعية السابغة 

,, الأصل في الأبضاع التحريم ٠٠٠‏ .,,الأصل فج الكبائح التحريم » . 

المراد بالأبضاع:الفرو ج»جمع بضع وهو الفرج - كناية عن النساء والنكاح _ 
أي أن الأصل في النكاح الحرمة والحظر وأبيح لضرورة حفظ النسل » ولذلك لم 
ا يانم وتنا :إل ی ی طسوو وما شاعنا 
فهو حظور . 

وهذا لو تقابل في المرأة حل وحرمة , غلبت الحرمة : 
- فلو أن رحلا له حوار أعتق واحدة منهم بعينها ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق»ءلم 
يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع -.معنى أنه يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن أو يبيعها 
ولو تحرى واحتهد ‏ كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يبين المعتقة من 
ا 
اولك إذا طرق إلى ا بی ا قم ا خد راي ار ی ت 
السالة 4 وعيك اعد ين حل رجه اك لان ى هذه الما 
الأول : أنها تعين بالقرعة » ويحل له البواقي - لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر 
للضرورة . 
القول الثاني : لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين » واختار ابن قدامة الثاني وجمهور ' 
الحنابلة الأول ) . 
- كذلك امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت عرسةك قحي ارا راع سوة و 


محصورات » لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاحتهاد باستصحابه » وإنما حاز 


.١7/1/ وأشباه ابن نحيم ص 1۷ » المنثور في الفوائد حاص‎ 5١ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
. قواعد ابن رحب القاعدة الستون بعد المائة‎ )( 
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النكاح في غير صورة اللحصورات رخحصة من الله لئلا ينسد باب النكاح عليه . 

- ولو وكل شخخص آخر في شراء حارية ووصفها فاشترى الوكيل الجارية بالصفة 
ومات ةبل أن يسلمها للموكل ءلم يحل للموكل وطؤها ؛ لاحتمال أن الوكيل 
واه لشن عو اودع انر كل" العارية لهات الكو لامر شل 
ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن الحل(©2 . 


(۱) أشباه السيوطي ص »ء وأشباه ابن نيم ص 1۷ . 
1 ا الات 


القأعدة الكلبة الفرعنة الثامنة 

قاعدة ,, لا عيرة للدلالة فج مقابلة التصريح » © . 

ما المراد بالدّلالة هنا ؟. 

المراد بالدلالة هنا غير اللفظ من حال أو عرف أو إشارة أو يد أو غير ذلك 
ونا الشرقع وو عة البلا ما كاف الراك ماه اه ا مور رما رام ومعفا د80 
اط أو کا 
معنى القاعدة : 
أن التصريح بالمراد أقوى من الدلالة - فإذا تعارضا ‏ أي الصريح والدلالة. فلا عمل 
للدلالة ولا اعتداد بها ء وأما عند عدم التعارض فيعمل بالدلالة لأنها في حكم 
التصريح وقوته » وهذا في المواضع الى حعلوا السكوت فيها كالنطق . 

التعليل : 

وكان ذلك لأن دلالة الحال في مقابلة الصريح ضعيفة » فلا تقاوم التصريح 
القوى . 

جال العمل بهذه القاعدة : 

بحال هذه القاعدة الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة من إيجاب وقبول وإذن 
ومنع ورضا ورفض » ونحو ذلك©2 . 

فى ذلك لو أن شحصاً كان ماذونا بدلالة الخال قال ىء فمتم 
)١(‏ حامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون » شرح القواعد للقرق أغاحي ص٤٦‏ » بجلة 


الأحكام المادة ١‏ شرح الحلة لعلي حيدر ج ١‏ ص 78 » وشرح المجلة للأتاسي جح ١‏ 
ص ۳۸ . 

(5) المدحل الفقهى فقرة ٥۸٠‏ . 

() شرح المجلة لعلي حيدر والأتاسي الأحزاء والصفحات السابقة . 


س إ 0ه ب 


صراحة عن عمل ذلك الشيء فلا يبقى اعتبار لحكم ذلك الإذن الناشيء عن الدلالة. 
أمثلة على القاعدة وفروع ها : 

- إذا دحل إنسان دار آخر بإذنه فوحد إناءٌ معدا للشرب ‏ فهو إذن بالشرب دلالة _ 

فإذا أذ ذلك الإناء ليشرب منه فوقع من يده وانكسرء فهو غير ضامن » وأما لونهاه 

صاحب البيت أو الدار عن الشرب منه ثم أحذه ليشرب به فوقع وانكسر ء فإنه 

يضمن قيمته ؛ لأن التصريح بالنهي أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة الحال » ففي 

صورة عدم التصريح بالنهي هو مأذون شرعاً بالدلالة ‏ ,, والجمواز الشرعي يناف 

الضمان »» كما سيأتي إن شاء الله - وأما التصريح بالنهي فإنه يعدم الدلالة فلا حكم 

| 0 

- والأمين له السفر بالوديعة دلالة فأما إذا نهاه المودع عن السفر بها صراحة فليس له 

السفر بها ؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة(© . 

- فی قوله تعالى : 3 فان لدت لدو لد وو رکه نواه قادن المت 4 تخصيص 

الأم بالثلث بيان لكون الأب يستحق الباقي ضرورة ودلالةرم. 

- ولو تصّدّق على إنسان فسكت المتصدّق عليه ينبت له الملك ولا حاحة إلى قوله: 

قبلت . لكن لو صرح بالرد والرفض لا يملك ؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة . 

- كذلك إذا أبرأ دائن مدينه فسكت المدين برئت ذمته من الدين » لأن السكوت قبول 

للابراء دلالة » ولكنه لو رده ارتدّ ؛ لأن الرد يفيد عدم القبول صراحة فهو أقوى . 

- إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزوج فسكتت» كان سكوتها إذناً بالقبض 


(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 
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دلالة ويبرأ الزوج ؛ لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة . ولكن 
لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج . 

متى ترجح الصراحة على الدلالة ؟ . 

إنغا تكون الصراحة راححة على الدلالة عند حصول معارضة بينهما قبل ترتب 
حكم مستند إلى الدلالة » أما بعد العمل بالدلالة ‏ أي بعد ترتب الحكم وحريانه 
اسنتنادا إليها ‏ فلا اعتبار للصراحة() . 

SR هنا‎ E حمدك ا موعت مقند ا‎ EEG 
يكون 0 بالعرف والعادة » فحين الإطلاق إذا انصرف اللفظ إلى قيده المتعارف‎ 
اعد لسوتت‎ E ارون لل واد عيض لعو قوز قال‎ 
اف عر يالا املد دقار عون شرام لضان‎ 

وأما إذا صرح بعدم إرادة القيد العرفي كما لو قال : اشترط لحم ضأن أو 
بقر» فلا اعتبار للدلالة المتعارفة .عقابلة الصريح(» . 

وكذلك إذا شهدت البينة أن شراء الخارج كان قبل شراء ذي اليد . كان 
الخارج أولى - لأن الصريح أولى من الدلالة > حيث البينة صريح واليد دلالة © . 

استثناء من القاعدة : 


قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع » لأن دلالة 
الشرع أقوى من صريح العبد » لعدم احتمال دلالة الشرع الكذب » فيعمل بها. 


. ٥۸٠ قواعد الخادمي ص ۳۲۸ وشروح البحلة السابقة والمدحل الفقهي فقرة‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠٠ - 59 ص‎ ١ شرح الحلة للأناسي ح‎ (۲) 
. 54 شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص‎ )( 


N‏ ف 


فدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في بوت النسب من منكر جماع 
ا وميا أن إنكارة و لم أجامعها أو لم أراحعها . 

فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه ؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح 
العبد() . 


ا 


القاعدة الكلنة التاسهة 

قاعدة : ,, لا تنسب إله ساكت قول » )١‏ . 

,,ولكن السكوت في مغرض الحاجة إله البيان بيان ». 

هذه القاعدة مشتملة على فقرتين : 
الفقرة الأولى : تفيد أن الشرع حيث ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة على 
المقاصد فما حعل للسكوت حكما ينبن عليه شيء كما تبنى الأحكام على الألفاظ . 
ولحذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول . 
الفقرة الغانية : كالاستثناء مما قبلها ‏ وهي قاعدة ذكرها الأصوليون أيضاً حيث 
أفادت أن السكوت في حكم النطق » وذلك في كل موضع تمس الحاحة فيه إلى البيان. 

وسمى الأصوليون هذا بيان الضرورة ‏ وهو نوع من أنواع البيان يقوم 
السكوت فيه مقام الكلام » إما لدلالة حال في المتكلم تدل على أن سكوته لو لم 
يكن با ها كان رقف ان ميك غه ردت "ككرت سساح اعبرم تلن الله 
عليه وسلم عند امن یما هن التفيير او کار یکر ن سكوقه إذنا بيه + 

وإما لأجل حال في الشخص اعتير سكوته كلاماً لأحل حاله » كسكوت 
البكر البالغة في إحازة النكاح لأحل حاها الموحبة للحياء عن بيان الرغبة في الرحال »› 
وكسكوت الناكل عن اليمين فإنه يجعل بياناً لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد 
وما ا 

وأما عند مالك والشافعي رحمهما الله فيعتير النكول عن اليمين إنكاراً وردا 


)١(‏ أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » وقال هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه » المنثور ج ۲ ص 
7 وأشباه ابن نحيم ص ٠٠١٤١‏ » إيضاح المسالك القاعدة الثانية والمائة . قواعد 
الخادمي ص 77١‏ » مجلة الأحكام المادة 1۷ . 
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اليمين على المدعي . 
إما لضرورة دفع الغرور كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة ‏ بعد علمه 

بالبيع - إذ حعل سكوته إسقاطا للشفعة لدفع الضرر عن المشزي . 

والفقرة الأولى من هذه القاعدة هي الأصل » لأن المعاملات مربوطة بالعقود 
والألفاظ الصريحة » وليس لجحزئياتها عدد محصور(») . 

أمثلة الفقرة الأولى 
- إذا سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح ل يقع.سكرفها معام الآذن قطها. 
لوكا الى فال اج فو وسل لفون ردن المال يشاهد البيع 
والتسليم وهو ساكت أو بلغه فسكت - لا يعد سكوته توكيلاً بالبيع ولا إحازة. 
- ولو سكن شخص دارا لآخر غير معدة للإيجار وصاحب الدار ساكت» لا يعد 
سكوته إيجاراً » ولا حق له في طلب الأحرة . 
ولو الف شخص مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت » لا يكون سكوته 
ا ال له أن ب 

وأما الفقرة الثانية من هذه القاعدة فهي كالاستئناء من الأولى ؛ إذ يعتبر 
السكوت فيها كالنطق » فمسائلها محصورة معدودة بالاستقراء حيث أوصلها بعض 
الفقهاء إلى نيف وأربعين مسألة . منها : 
- سكوت البكر عند استكمار وليها قبل التزويج . 
- سكوتها عند قبض أبيها مهرها من زوجها . 
- سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار ها بعده . 
- لو حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت . 


. فما بعدها بتصرف‎ 18١ ص‎ ١ شرح ايحلة للأناسي ح‎ )١( 


حا ات 


TE ES E N 

- سکوت ال وکیل قبول ويرتد برده() . 

إذا سكت امحرم » وقد حلق رأسه حلال ‏ مع القدرة على منعه ‏ لزمه الفدية في 
الأصح . 

- القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح©” . 

]تقال الووج الطلى بويا #اقن اعت + والروحة ضع فكت أت تاع ن 
لفق معي نم شف يس نال يال Na SESE‏ 


بالرجعة9) 3 


. ۱۸۳ - ۱۸۲ شرح اجلة للأتاسي ص‎ )١( 
. ٠٤١ وأشباه السيوطي ص‎ » ٠١7 المنثور في القواعد جح ۲ ص‎ )١( 
. إيضاح المسالك ص 7/4 بتصرف‎ )( 


اا د 


القاعدة الكلية الفوعبة العاشرة 

قاعدة : ,, لاعبرة بالتوهم » © . 
* معنى القاعدة : 
أ- في اللغة : لا عبرة : أي لا اعتبار ولا اعتداد . 

التوهم : التخيل والتمثل في الذهن ‏ وهو أدنى درحة من الظن أو الشك _ 
والمراد به هنا تخيل غير الواقع ‏ أي الاحتمال العقلي البعيد النادر الحصول » فهذا لا 
ينبي عليه حكم » ولا بنع القضاء ولا يؤخر الحقوق ؛ لأن التوهم غير مستند إلى دليل 
عقلي أو حسي » بل هو أحط درحة من الشك© . 
ب معنى القاعدة في الاصطلاح : 

,, لا يغبت حكم شرعي استناداً إلى وهم » كما لا يجوز تأخير الشيء 
الثابت بصورة قطعية بوهم طاريء » . 

وقد ذكر الحنفية لذلك أصلاً في بدائع الصنائع : ,, بأن ما لم يكن تابا إذا 
وقع الشك في ثبوته لا يغبت مع الشك فكيف مع التوهم ؟ فهو باطل لا ينبت معه 
حكم شرعي » كما لا يؤخر لأحله حكم شرعي2© . 

# أمثلة هذه لقاعدة وفروع عليها : 
- لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى حهة بدون تحر ولا احتهاد » لا تصح صلاته ؛ 
لابتنائها على بمحرد الوهم . بخلاف مالو تحرى واحتهد مع غلبة اللن إذ تصح 


)1( ابخلة مادة 4/ا » شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ٠١5‏ » شرح علي حيدر ج ١‏ صادت 
المدحل الفقهي فقرة ۸۲ . 
00( المدخل فقرة ٥۸۲‏ » وشرح الأتاسي . 
() شرح الأتاسي جح ١‏ ص۹٠۲‏ . 
بد 


صلاته وإن أحطأً القبلة . 

ومنها إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكيهم 
ويحكم بشهادتهم » ولا يؤخر الحكم لتوهم ررغ عبن الاد + الآذا اله 
ا 

وكذلك لو مات مدين عن تر كة مستغرقة بالديون:وطلب الغرماء من القاضي بيعها 
وتقسيم أثمانها بينهم . يفعل ولا يؤخر العمل ممجرد احتمال ظهور دائن آخرء إذ لا 
عبرة بالتوهم . فلو فرض ظهور دائن آخحر يستوفي حقه على حسب الأصول 
الشروعة: 

ومنها ما لو كان لدار شفيعان أحدهما غائب فللحاضر أن يأخذ كل الدار بالشفعة 
لان ميب توت الى ع الكمال ودين حفة .وعد ا كد بالطب و يعرف 
تكد حق الغائب » لأنه يحتمل أن يطلب وأن لا يطلب أو يعرض » فلم يقع التعارض 


والتزاحم » فلا يمنع الحاضر من استيفاء حقه الثابت بحق محتمل . ولا عبرة بالتوهم() . 


- ۰.٩ - 





القاعدة الكلية الفرعية الحادية عشرة 

قاعدة : ,, لا عبوة بالظن البين خطؤه ٠»‏ 
الظن : هو إدراك الاحتمال الراحح الذي ظهر رححانه على نقيضه بدليل معتبر» فإذا 
ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوماً فهو غالب الظن . 
+ معنى هذه القاعدة الاصطلاحي : 

,, إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن 
فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه » . 

مجالات اعتبار هذه القاعدة : 

هذه القاعدة لما فروع مختلفة الأنواع تشمل : الاحتهاديات وأحكام القضاة 
والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وإبراء وغيرها » فالعبرة في 
جميع ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن » فكل ما كان مبنياً على خطأ الظن لا 

فروع هذه القاعدة وأمثلة ها : 
- امختهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل آخر أقوى فيجب عليه 
الرتج وغ عن قوله الأول إلى :ذلك القول الآغن الان القول الأول تت أنه كان ما 
على ظن خخاطيء . 
- والقاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع ‏ وهو في نفس الأمر ليس 
كذلك ‏ فحكمه باطل لا عبرة به » ويجب الرحوع إلى الحكم الموافق للشرع » كما 
لو ظهر أن الشهوة عبيف داد بطل كمة.. 


00 أشباه السيوطي ص ٠١١۷‏ » المنثور في القواعد ج ۲ ص 537 » أشباه ابن نيم صل ١51١‏ 2 
وقواعد الخادمي ص 558 ٠‏ ابخلة مادة ۷١‏ » شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص 7٠١‏ . 


= ۰إ د 


- لو وکل دائن وكيلاً بقبض دين له على رحل » ثم وهب الموكل الدين للمدين 

- وال وكيل لا يعلم - وقبض الوكيل الدين من المدين وهلك في يده » يرجع المدين على 
الموكل ‏ لأن العبرة لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن . 
دو الله لو اهايا وكا E‏ دقن ليا على مال قاف هالا 
فونه لسعو انال الكنه تر على اتفال :نون ا رآ زكرن لكات ازا 
أو غير ثابت » فإن لم يكن التكاح اتا كان دفع المال إلى المرأة من الرحل .ععنى 
الرشوة » وإن كان النكاح ثابتاً فلا تثبت الفرقة بهذا الصلح » لأن العوض في الفرقة 
فقليه اراوح ال الروع > دلش كوت انال الي سا عله ثرا را عد قوفلا 
يجوز . فهو ظن بين الخطأ . 

إذا قال الزو ج لزوحته : إن كان زيد في الدار فأنت ا و مم زوج 
على ظن أن زيداً ليس في الدار . ثم تبين في الغد وجوده فيها » فتعتبر الزوحة طالقا 
من حين القول » وتعتد منه لا من وقت التبين . 

- كذلك كل أمر يوحب نقض القسمة للتركة بعد وقوعها » كما لو ظهر دين على 
ادا اقل رارف الع کو ع ار ةقب طاو عي 
فيجب نقض القسمة ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه( . 

باوف الغناداك: الو طن لق نبا عونا بعالم E‏ م يصل 
- وأما إذا صلى فيعيد الصلاة . 

- ولو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له » ثم تبين أنه مصرف » أحزأه 
اتفاقا . 

. فما بعدها‎ ٠١١ ص‎ ١ شرح الأتاسي للمجلة ج‎ )١( 


() أشباه ابن نجيم ص ١51١‏ . 


م 





- لو ظن أنه متطهر فصلى ثم تبين له الحدث » أو ظن دول الوقت فصلى ثم تبين أنه 
صلى قبل الوقت » أو ظن طهارة الماء فتوضاً به ثم تبين نحاسته:© » ففي كل ذلك لا 
اعتداد بظنه لأنه ظن تبين خطؤه . 

استثناءات من هذه القاعدة : 

- باع شخحص حيواناً من آخر » فطلبه حاره بالشفعة » فظن المشتري أن الشفعة تجحري 
في المنقول كما لي غيره » وسلم الحيوان للشفيع برضاه واختياره . فليس له بعد ذلك - 
إذا اطلع على خطعه ‏ استرداد الحيوان » لأنه يتسليمة المبيع يكون قد عقد بينه وبين 
ذلك الرحل عقداً حديدا” . 

- لو اعطى زكاته من ظنه مصرفا ها ثم تبين أنه غنى أو أنه ابنهءأحزأه عند أبي حنيفة 
ومد وجهور الفقهاء© ول کر عند ای برست ولک لو تین أنه ده ار کا 
أو حربي لم يجرئه اتفاقاً . 

- لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهرءأعاد الصلاة . 

- وكذلك لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضيء » أعاد كذلك . 

- ولو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدحل فظهر أنه كان قد دل » لم يحرئه 
ووحب عليه إعادة الصلاة©2 . 

د إذا راع لبور كبا قفر ان سو ناد وع ااي : 

- لوخاطب امرأته بالطلاق ‏ وهو يظنها أحنبية - أو عبده بالعتق - وهو يظنه لغيره - 
نفذ0 طلاقه وعتقه . ولاعبرة بخطأ ظنه في كل هذه المسائل. 





() أشياه ابن نيم ص ١5١‏ . 


- YY - 


القاعدة الكلبة الفرعية التانية عشرة : 

قاعدة : ,, الممتنغ عادة كالممتنغ حقيقمَ 202 . 
الممتنع حقيقة : هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلاً » كمن ادعى على من هو 
دمر قن E a‏ طم E‏ 

وأما الممتنع عادة : فهو الذي لم يعهد وقعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيدء 
كما لو ادعى معروف الفقر أموالاً عظيمة على آخر أنه اقتزضها منه دفعة واحدة » أو 
لقي من حال كرت ا رت وا سي نااك لا سيمع هار ال ی انها 
اة اد 

مقدمات 
المقدمة الأولى : الشيء الممتنع عند الأصوليين والمتكلمين ينقسم إلى قسمين : 
الأول : الممتنع حقيقة وهو نوعان : 
أ - أن يكون امتناع وقوعه علا لذاته » كشريك الباري سبحانه . واحتماع النقيضين 
والجمع بين الضدين . 
ب - أن يكون امتناع وقوعه لغيره > وهو مايمتنع لعلم الله سبحانه وتعالى بعدم 
وقوعه ؛ لعدم تعلق الإرادة كإعان أبي جهل مثلاً » فإنه مكن في نفسه ممتنع لغيره» 
وهو تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه . 

فالأول :وهو الممتنع لذاته لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع 
التكليف به » كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالثاني وهو الممتنع 
9 


» ۸ جلة الأحكام المادة‎ > ۸٤ قراعد الخادمي ص ۲۳۲ » شرح القواعد للقرق أغاحي ص‎ )١( 
. وشرح الأتاسي جح ۱ ص 4۸ » درر الحكام كتاب الأقرار‎ 


- ۳ - 


العاتي : الع عادةء كالضعوة إل الستماء مكلا «فاجمهور عل أن 
التكليف به غير واقع » حلافاً للأشعري القائل بوقوعه » مع الاتفاق على حواز 
التكليف به . 

المقدمة الثانية : إن الفقهاء ‏ الذين لا ينظرون إلا في أحكام المكلفين ‏ عندهم 
أن الممنوع عادة كالممنوع حقيقة » فالمرء مؤاحذ بإقراره ‏ مع أنه قد يكون كاذباً ‏ إلا 
أنه لما كان إقرار الإنسان على نفسه كذباً ما هو ضرر عليه ممتنعاً في العادة نرّل الممتنع 
ف العادة منزلة الممتنع في الحقيقة فكان مؤاخذأ . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

- من أقر بثوب في ثوب أو في منديل لزمه الثوبان أو الشوب والمنديل » لأن 
الثوب قد يظرف في ثوب أو في منديل فيلزمه بإقراره الظرف والمظرف فيه . 

- ومن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» لأن العادة تمنع أن يلف ثوب في عشرة أثواب » فكان كالممتنع حقيقة » وأما 
عند خم كارن اعد عقن ا و الین من الات ف يلتق فشر اا 
امكو لياط را ل 

ويدحل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد في العادة . 

اسنشناء من هذه القاعدة : 
- استشنى من هذه القاعدة فلم يعتبر الممتنع عادة كالممتنع حقيقة في اليمين عند أبي 
يونيق صاب ان فة رهما الله يت :إن شرط انعقاد البمين عند أن ون 
في أمر في المستقبل ممكن أو غير ممكن » أما كون المحلوف عليه متصور الوحود عادة 


فهو لبتي تخرط ده »افإذا قال إنسات 2 والله. لأشرين:الاء الذي ق هذه الكاس به 


. ص 18 فما بعدها بتصرف‎ ١ شرح الحلة للأتاسي جح‎ )١( 


12ج 


معتقدا أن فيها ماء ‏ فإذا هي لا ماء فيها - حنث عند أبي يوسف وحده ولم تنعقد 
اليمين عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى » لأن شرط 
انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر في المستقبل مع إمكان البر أو الحنثء أمامع 
عدم الإمكان فلا تنعقد » وكذلك لو حلف لأقتلن فلانا ‏ معتقدا حياته - وهو ميت 
ولا يعلم.موته - فتنعقد اليمين عند أبي يوسف. ولا تنعقد عند جمهور الفقهاء لأن 
الحلوف عليه غير متصور الوحود عادة() . 


00( شرح المجلة للأتاسي جح ١‏ ص 6م 9.0 . 


- #١ = 


القأاعدة الكلية الفرعية الثالتة عشرة : 
قاعدة : ,, لا حجة مخ الاحتمال الناشي عم من دليل»22. 
معاني المفردات : ش 
الحجة : معناها البرهان . 
الدليل : مأخوذ من الدلالة » ومعناها الأرشاة ع را اطا 2 کون الشيء 
بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظن بشيء آخر . أو هو كون الشيء بحيث يلزم مسن 
اللن به الطن بشيء آخر . 
معنى القاعدة اصطلاحا : 
,,إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو 
قطعي بوجود تهمة ›». 
وأصل هذه القاعدة في تأسيس النظر : ,,إن التهمة إذا تمكنت من فعل 
الفاعل حكم بفساد فعله .0) وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي . 
ونی تكن ا أن غا ید ن ا الخال وو عرد ری 
ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين » لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي 
الورثة » لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترحيح بعض الورثة على بعض في الإرث 
هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض . 


وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز . واحتمال إرادة حرمان 


› ٥۸۳ والمدحل الفقهي فقرة‎ » ۷١ قواعد الخادمي ص ۳۲۹ » بحلة الأحكام مادة‎ )١( 
1١ ص‎ ١ وشرحها لعلي حيدر ج‎ » ۲۰۹ - 70١4 ص‎ ١ وشرح المخلة للاتاسي جح‎ 
. ۲۷ تأسيس النظر ص‎ )( 


- 18١١5 - 


بعض الورئة حينئذ من حيث إنه احتمال بحرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الاقرار. 
أما لو أقر لأحنبي فإنه يصح نزلة إقراره في حال صحته » لأن هذا من 
حوائجه » فإنه يحتاج إلى إظهار ما عليه ليفك رقبته.و حاحته مقدمة على حق 
الورئة(02). 
وهذا أي الاقرار في مرض ال موث عند أبي. حنيفة وأحمد رحمهما الله » وأما 
عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح وإلا لم يصح » وعند الشافعي يصح 


إقراره9). 


. شرح الحلة للأتاسي ولعلي حيدر‎ )١( 
. ۲٠۲ وتخريج الفروع للزيخاني ص‎ ١8 الافصاح ج ۲ ص‎ )( 


TANS 








القاعدة التالثة من القواعد الكلية الكبره 
قاعدة : ,, المشقةَ تجلب التنسيو»” . 
معنى القاعدة : 
أ في اللغة : المشقة في اللغة : التعب من قولك شق على الشيء يَشّقَّ شقا ومشقة إذا 
أتعبك . ومنه قوله تعالى  :‏ رمل آنا کم ل بار رتوا ب ول ابی 
الس 0 أي تعبها ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء . 
والتيسير في اللغة : السهولة والليونة . يقال يّسر الأمر إذا سهل ولان . ومنه 
الحديث : ,,إن الدين يسر ٠(٠‏ أي سهل سمح قليل التشدد» واليسر ضد العسر. 
والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة : , ,إن الصعوبة والعناء تصبح سیا 
ب - المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة : 
,, إن الأحكام التي يدنشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه 
أو ماله , فالشريعة تخففها با يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج ».. 
أدلة هذه القاعدة : ْ 
هذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز » ومن السنة المطهرة» وعمومات 
الشريعة النافية للحرج » ومشروعية الرحص » والإجماع الدال على عدم التكليف 


)١(‏ ذكرت هذه القاعدة عموم كتب الفقه والقواعد منها : المنشور للز ركشي حرف الميم» 
قواعد الحصي » والسبكي » ابن الوكيل » وأشباه السيوطي ص ۷١‏ > وأشباه ابن نيم 
ص ۷٤‏ » بحلة الأحكام العدلية مادة ١١‏ » وشروحهاء والمدحل فقرة ٥۹۸‏ . 


CC 
. الآية ۷ من سورة النحل‎ )( 


(۳) الحديث متفق عليه . 


- ۸ - 


بالشاق من الأعمال » وهي تلك الأدلة الي تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى 
التكليف بالشاق والإعنات فيه »ورتين أن أضل الشريعة مب على الستمائحة واليشر 
دون الإعنات والعسر . 
أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز : 

-١‏ قو تعلل : يڪم ال ر داید رڪم القت چ 

قله عاق الو كن ا E‏ 

-١‏ وقوله حل ذكره : رتا وکا خی اکا صا کما کات عل ارک ین 


َه ا ر 


شلنار ناو لا ين مالم ل 0 . 
كس و ا E O, ٠‏ . 

- قوله تعالى :مايرا يمل ڪڪ م ن َج 
ا يصع عنم إصرهم وا لحل الیک ES‏ لهم © د . 
۷- قوله سبحانه : ل وما جع کف آلنِ من حرج 3 
ثانيا : من السنة المطهرة . 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : ,,بعشت بالحنيفية السمحةء» . 


. من سورة البقرة‎ ٠۸١ الآية‎ )١( 

() الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 

(۳) الآية ۲۸ من سورة النساء 

(؟) الآية < من سورة المائدة . 

(©) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 

200 الآية ۷۸ من سورة الحج . 

إفهة الحديث أخرحه أحمد في ,,مسنده »» من حديث حابر بن عبد الله » والديلمي في 


الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها . 


- ۱۹ - 





۲ - وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ ذ فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد سكل 
أي الأديان أحب إلى الله قال : ,, الحنيفية السمحة ١»‏ . 
۳ - ما رواه الشبخان من حديث أبي هريرة وغيره : ,,إنما بعصم ميسرين وم تبعثوا 
معسرين 0)0 ) . 
٤‏ - وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : ,, إن الله شرع الدين فجعله سهلا 
محا واسعاً ولم يجعله ضيقاء.0 .. 
ه ‏ وقول عائشة رضي الله عنها ودار وول الااعلي E‏ 
شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما .0 . 
5 - قوله عليه الصلاة والسلام : ,, إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه © . 
ثالفاً : ما ثبت من مشروعية الرخص 

وهذا أمر مقطوع به وما علم من دين الأمة بالضرورة : كرخص القصر 
والفطر والجمع » وتناول امحرمات في الاضطرار » فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق 
رفع الحرج والمشقة . 

وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف › وعن كل مايسبب الانقطاع 
عن دوام الأعمال . 

ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخص ولا تخفيف . 


)١(‏ الحديث أحرجه أحمد في مسنده والطبراني الان وره 

(۳) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

() رواه الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الإمام الحافظ المتوفى سنة 3٠‏ . 
)٤(‏ الحديث متفق عليه . 

(5) أخرجه الحاكم فی مستد رکه من حديث ابن عباس وصححه جلاص ۱۹۸ . 


لا #1 — 


رابعاً : الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق من الأعمال . 

وهو يدل دلالة قطعية على عدم قصد الشارع الحكيم إليه . 

والأدلة على سماحة الشريعة أكثر من أن تحصر » لأن أحكام الشريعة كلها 
مبنية على التيسير ومصالح العباد » وكيف لا تكون كذلك وهي الشريعة السمحة الى 
حعل الشارع الحكيم من أهم مقاصدها مصلحة العباد قي دنياهم وأخراهم ودرء 
المفاسد والمشاق عنهم. 

فلو أن كل واحد لا ينتفع إلا عا هو ملكه » ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه »› 
ولا يأخذه إلا بكماله » ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه لكان في ذلك مشقة عظيمة › 
وذكع صوها e a‏ مفو از 
الأمر بإباحة الانتفاع ملك الغير بطريق الإحارة والإعارة والقرض » وبالاستعانة بالغير 
ول ريداق وفع EE‏ توي كا يونا خا م شور E‏ ال 
وبالتوثيق على الدين برهن أو كفيل ولو بالنفس » وباسقاط بعض الدين صلحاً أو 
E‏ ولت افتداء اليمين جوز الشرع الصلح عن انكار . 

ومن الأدلة على رعاية الشرع لمصالح العباد حوازٌ تعاطي العقود الجائزة ‏ لأن 
لزومها لو وحبت - شاق فيكون سبباً لعدم تعاطيها » ووقفُ عزل الوكيل والقاضي 
على علمهما بالعزل دفعاً للحرج . 

وها E‏ مويك لهذا رده الا سينا نا قرط فيه قحال كيه 
ومنها إسقاط الإثم عن الجحتهدين في الخطأ » والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن دون القطع 
ا 

ومنها : إباحة الشارع النظر إلى الأحنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة 
الك 


- ۲١ - 


ومنها : حواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة الى لا يتحملها 
كثير من الناس لي بناتهم وأخواتهم من نظر كل حاطب» ولم يكن في النكاح خيار 
رؤية كالبيع . 

وا ازيم عو تيو ا عل الوق على اماد کک و 

ومنها : مشروعية الطلاق لما في ابقاء الزوجية مع التنافر من المشقة » وكذلك 
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث . 

رخني رو کا و افيه ولك 
التخيير في كفارة اليمين لتكريرها .. الخ ما في هذه الشريعة السمحة من أحكام مبنية 
على اليسر() . وما ذكرناه غيض من فيض هذه الشريعة الدال على السماحة واليسر 
ودفع الحرج . 

والناظر في التحفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين : 
الأول : نوع شرع من أصله للتيسير وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال 
العادية. 
الثاني : نوع شرع لما يوحد من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرخصة وهو 
المقصود من قاعدتنا هذه . 

ففف ,القسقة علب الهيرة إذا غاا ال جه برعاو رارت 
سماوية كانت أم غير ماوية » فهي قاعدة الضرورات والاضطرار بخلاف قاعدة ,, لا 
ضرر ولا ضرار »» الآتية . 
الرخصة ومعناها : 


)١(‏ ولزيادة الإيضاح ينظر أشباه السيوطي ص ۷۸ فما بعدها وأشباه ابن نحيم ص 75 فما 
بعنها . 


ل 


أ في اللغة : هي السهولة واللين واليسر والتوسع » قال ابن فارس: الراء والحاء 
والصاد أصل يدل على لين وخلافه شدة » من ذلك اللحم الرخص: هو الناعم . ومن 
ولف لقص كوف وا هة ان الأمن حلاف اديك :40 

وقال في المصباح المنير : والرحصة : التسهيل في الأمر والتيسير فيه » يقال : 
رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاً إذا سهله ويسره . وفلان يتزحص في الأمر أي لم 
يستقص . وقضيب رخص : أي طري لين ورَحص البدن رخاصة إذا نعم ولان 
المت 
ب في اصطلاح الفقهاء 

,, هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل 
الحرم - توسعا في الضيق›»0 . 

وكان ذلك كذلك لأن من الأحكام ما ينشأ عن تطبيقها حرج علىالمكلف 
ومشقة تصيبه في نفسه أو ماله أو ضرورة من ضرورياته بسبب مرض أو فقر أو ظرف 
حاص طاريء » فالشريعة رحمة بالمكلف تخفف هذه الأحكام وتبدلهاما يقع تحت 
ف الكل را عليه ردقا وراج التي وام 


وعلى هذا الأساس جُعل المرض والسفر رحصة في الواحبات الدينية كالصلاة 
رى ا العريعة ابوه تفع ينها اتير رارت فالا دا اسقط 
الشريعة عن المريض والمسافر صلاة الجمعة» وشّرع قصر الصلاة الرباعية للمسافر »› 


ووا تعدا ] نع ان لم يستطع القيام أو القعود » وشرع إباحة الفطر 


)200 معجم المقاييس مادة ,, رخص 6# م 
(۲) المصباح المنير مادة : رخص . 
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للمسافر والمريض وقضاء الصوم حين الإقامة والصحة 


كما شرع بيع السلم - مع أنه بيع معدوم » وبيع المعدوم باطل ‏ ولكن لحاحة 

النا وق :هذا العقد تيسيرا وها + 

وكذلك الخطأ في الأفعال والتصرفات يبدل الأحكام العامة المقررة لما في حال 
ال.. د » لأن المؤاحذة على الخطاً كالعمد فيه إحراج عظيم على المكلفين . 

وقلة عدالة الشهود تسوغ قبول شهادة الأمثل فالأمثل ١(‏ . 

أنواع المشاق والمشقة الميسرة . 

المشاق الي يتعرض ها المكلف تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مشقة في الحدود العادية » وهي المشقة الى لا تنفك عنها العبادة 
غالبا ويستلزمها أداء الواجبات والقيام بالمساعي الى تقتضيها الحياة الصالحة » كما لا 
يكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها لأن كل رواحي لعلو ع و ك1 
العمل واكتساب المعيشة » ومشقة البرد في الوضوء والغسل » ومشقة الصوم في شدة 
الحر وطول النهار » ومشقة السفر الي لا انفكاك للحج والجهاد عنها عنهاء ومشقة ألم 
الحدود ورحم الزناة . وقتل الجناة وقتال البغاة » في حال الصحة والقدرة » فهذه 
المشقة لا أثر ها ني إسقاط العبادات في كل الأوقات » لأن لكل تكليف منها نوع 
مشقة تستلزمها طبيعته وتختلف بحسبه درحته » وهذا لا ينافي التكليف ولا يوحب 
التخفيف ‏ لأن التخفيف فيه حينعذ إهمال وتفريط» فأحوال الإنسان كلها كلفة في 
هذه الدار - ولقد جعل الله له القدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا 
أن يكون هو تحت قهر التصرفات» فكذلك التكاليف . 
ولقد رأينا بالدليل أن الشارع الحكيم لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه2 . 





. ۹۸ المدحل الفقهي فقرة‎ )١( 


زفق أشباه ابن بحيم ص ۸۲ ء والموافقات للشاطبي جح ۲ ص ١١9‏ بتصرف . 


11ت 


القسم الثاني : وهو ثلاث مراتب : 
الأولى : مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية »كما إذا 
كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه » أو يؤدي إلى خلل في 
صاحبه في نفسه أو ماله » كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاءء 
انق اجن اريس ع ات را عيض ا ب حي ان 
والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات . 
ومن ا ترق ون ا ی ده ارو يناو د كان 
a‏ قر مدنا و لاما سف شان لافار لذ المي 
وكذا إذا ل يجدللحج إلا طريقاً من البحر- وكان الغالب عدم السلامة + فلا 
يجب عليه احج( . 
المرتبة الثانية : مشقة حفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء 
مزاج خفيف » فهذا وأمثاله لا أثر له ولا التفات إليه » لأن تحصيل مصالح 
العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة الي لا أثر لها. 
المرتبة الغالغة : متوسطة بين هاتين » فما دنا من المرتبة العليا أوحب التخفيف » أو من 
المرتب الدنيا لم يوحبه كحمى خفيفة أو وحع ضرس يسير ‏ وذلك كمريض لي 
رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض أو بطء البرء أو تأخيره » فيجوز له الفطر 
إذا غلب على ظنه ذلك . وهكذا في المرض المبيح للتيمم » واعتبروا في الحج 
الزاد والراحلة المناسبين للشخصء حتى قالوا : يعتبر في حق كل إنسان ما يصح 
معه بدنه. 


عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف : 


. المرجعين السابقين‎ )١( 
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ومع أن أصل الشريعة - كما رأينا - مبناه على التوسير ودفع اجرح » فقد 
شرعت إلى حانب ذلك رخص التسهيل تابعة للعوارض الي تصيب الإنسان سماوية 
كانت أو غير سماوية . فمن العوارض السماوية المسببة للتخفيف : 

الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والموت 
والحيض والنفاس . 

فالصغر يرفع التكليف ويسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ بالجنون ‏ لأن 
التكليف مناطه العقل ‏ والجحنون المطبق يسقط به كل العبادات والتكاليف . 

والعته أدنى درحة من الجنون أو هو نوع منه يمنع العهدة - ويصح من المعتوه 


ما لاعهدة فيه كالصى المميز . 
والنسيان يكون عفوا ف حقوق الله تعالى » وهو عذر في سقوط الاثم » لا في 
حقوق العباد . 


و كان غ ا عن اسل القدرة وحب تأخير الخطاب و ) يمنع 
الوحوب» والنوم مناف للاختيار . 

ومثل النوم الإغماء » إلا إذا امتد فيسقط به الأداء » وذلك إذا زاد عن يوم 
وليلة. 

أما الرق فهو عجز حكمي لا حقيقي » يسقط عن العبد الجمعة والحج . 

والمرض شرعت العبادات عليه بالقدرة الممكنة . 

والحيض والنفاس - وهما لا يعدمان الأهلية ‏ ولكن تسقط بهما الصلاة 
ويؤخر الصوم دفعاً للحرج . 

والموت يسقط كل التكاليف الدنيوية ويبقى للميت ما تقضي به الحاحة من 


تحهيز وديون ووصايا . 


- ۲۹ - 


وأما العوارض المكتسبة : فمنها : 

الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاحر إلينا»فيعذر بالجهل 
A‏ دي E AN‏ عدر ولد العسه 
حين يعلم » ويلحق به جهل الأمة إذا عتقت أن لها خيار العتق . 

ومن العوارض المكتسبة : السفه ‏ والمراد به هنا الاساءة بالتصرف في المال ‏ 
الجر عا متف كاله كار له 

والسفر من أسباب التخفيف . 

والخطأ كذلك فهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى . 

ولاك فتر ناك ا 
أسباب التخفيف . 

وقد حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية هي : 

الأول السفر ورحصه تتعلق بقصر الصلاة » وتأخير الصوم » والمسح أكثر من يوم 
وليلة في السفر الطويل » وترك الجمعة › والتنفل على الدابة به وبالسفر القصير. 
الثاني المرض : ورخصة كثررة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء بزيادة المرض 
أو تأخير الشفاء . وكالقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإيماء فيها . والتخلف 
عن الجماعة مع حصول الفضيلة . والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية 
عليه » وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين . 
الثالث ‏ الإكراه : ومن رخصه حواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. 
الرابع ‏ النسيان : ومن رخصه رفع الإثم بسببه » وعدم الفطر لو أكل أو شرب 
ناضيا) وعم القضاء عند غير سالك رهه | لله 


الخامس , الجهل : وهو أربعة أنواع : 


SA 


ل بال :يساح غر و اة كج الكائر غات الله سال راا 
الآخرة . وحهل صاحب الموى » وجهل الباغي » وحهل من خالف في احتهاده 
الكتاب والسنة المشهورة والإجماع . 
- اجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة فهو يصلح عذراً » كمن 
زنى بجارية ولده أو حارية زوجته على ظن أنها تحل له . 
۳ - اجهل تي دار الحرب من مسلم لم يهاحر . فهو عذر في حقه » فلو شرب الخمر 
جاهلاً حرمتها لم يعاقب . 
؛ - حهل الشفيع بحقه في المشفوع » وجهل الأمة بالإعتاق » وحهل البكر بنكاح 
الولي » ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذرا حي يعلم . 
السادس ‏ العسر وعموم البلوى :كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها » ونحاسة المعذور 
الي تصيب ثيابه » وطين السوق » ومس المصحف للصبيان للتعلم . 

وهذا السبب يعتير من أعم الأسباب وأهمها للترخيص - بل إن أحكام 
الشرع كلها مبنية على التخفيف لذلك السبب . 
** متى يعتبر العسر وعموم البلوى علراً ؟ : 

يعن الس وعتموع الوق عدر و مر 3 ن هه لأف لا اعجار التو 
في موضع النص » كحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر » وعدم العفو عن 
بول الآدمي يصيب الثوب أو البدن . 
السابع ‏ النقص : وبسببه لم يكلف الصبي ولا امجنون لنقص عقليهما وفوض أمر 
أموالهما إلى الولي » وكذلك عدم تكليف النساء بكثير ما وجب على الرجال20. 


)1( أشباه السيوطي ص ۷١‏ فما بعدها » وابن بحيم ۷۳ فما بعدها » وشرح المجلة للأتاسي 
ج ١‏ ص المع فما بعدها و۲۰۲ فما بعدها بتصرف . 
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أنواع رخص الشرع التي ورد فيها التخفيف . 
قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى سبعة أنواع : 

١‏ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وحود أعذارها كإسقاط الصلاة عن 
اا ولشماق ر و حوب الل عدو ا البسير» ركان 
الغالب عدم السلامة » وعدم وحوب الحج على المرأة إذا لم جحد محرما . 

١‏ رخصة تنقيص : أي إنقاص للعبادة لوحود العذر كالقصر ف السفرء والقعود 
والاضطجاع والإعاء في الصلاة . 

٣‏ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة »كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله . وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع 
للمرض»وإبدال ال ركو ع والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة ‏ ولا يناقي ذلك كونها 
رخصة تنقيص أيضا ؛ لأن القعود ا أنقص من الركوع 
والسجود . بل هو رخصة إسقاط أيضاً وإن كان إلى بدل» وإبدال الصيام بالاطعام 
عند عدم القدرة . 

٤‏ - رخصة تقديم : كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر » وتقديم الزكاة على الحول؛ 
وزكاة الفطر على الفطر في رمضان . 
ه ‏ رخصة تأخير : كالجمع .مزدلفة ب بين المغرب والعشاء (© » وتأحير صيام رمضان 

للمسافر والحائض والنفساء » وتأحير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو 
العناية مريض يخشى عليه أو حريح بحري له عملية. 

5- رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة » وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة 
وحشية الموت جوعا . 


۷- رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للحوف © . 


)١(‏ هذا عندالحنفية فقط وأما عند غيرهم فيجوز الجمع تقدعا اا بعرفات ومزدلفة وغيرها. 
(؟) أشباه السيوطي ص ۸۲ » وأشباه ابن نحيم ص ۸۳ بتصرف . 
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القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت 
قاعكة ‏ المشقة تجلب التيسير . 

القاعدة الأوله : .ىر ذا ضاق الأمر أتشغ ».. 

من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه . 
القاعدة الثانية : 

,, ذا اتس الأمر ضاق ٠»‏ . 

هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما : ,, أنه إذا ظهرت مشقة في أمر 
فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان ». 

أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف 
استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً هم حى 
جعلهم في ضيق من التطبيق » فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتی يسهل ما دات 
تلك الضرورة قائمة ؛ فإذا انفرحت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله » وهنا 
معنى ,, إذا اتسع ضاق ٥‏ , 

ولي الحقيقة هذا شأن الرحص كلها إذا اضطر الإنسان ترص » وإذا زالت 
الأسباب الموحبة للتزرخيص عاد الأمر إلى العزمة الى كان عليها . 
أدلة هاتين القاعدتين : 

لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها : 
أولاً من الكتاب : قوله سبحانه وتعالى : داضم فا لذ رض کک جتاح أن فصوأ 





)0 أشباه السيوطي ص ۸۳ - أشباه ابن بجيم ص 46 ء واجخلة مادة ٠۸‏ القاعدة الأول فقط.. 
المدحل فقرة ۹٩‏ . 
() المدحل فقرة ۹4٩‏ . 
الى YT‏ 


e 
لادان خف نيتم الذي كرو انا لكفرنكانوا کاو عد اسیا و‎ 
2117 سح ص وو اة لت لايك مان حو 1000 کا‎ 
داكت فيم قأقمت لهم الصكاو ةفللقم‎ 
عدا ب از ري ده م £ ص 2ه‎ 
الحم ذاسجدوا اا کو وا من وراڪ م ولات طَآيمَة أخرَ ريصاو‎ 
لصوا مَك َلياحد واد دشم اسهم ود أدبت مروا فوب عَنَ‎ 
- ر ہے م وه عاضر بر سك را إو ع بر زر جد‎ 
حاتجي ویلک مه وة و اجاح عَليِكُعَإ نكاد يكم‎ 
و روم ه > هھ ےو ص کے ص‎ o سه و مل > مس‎ 
أذى من مط ر اوک شم مضع أ هيحت صنو اذك کا‎ 


rak‏ کے سے س ےم ے ا 
لفرت امهيا نينا ذاو فضيت م الصا فاڌڪ رو اويا وروا وع 


صر ص ره ر ٤ے‏ رح سكل و 3 1 


جوم وَدَاَطمَأسْتمَ 22000 نت عل امو مير كما 
وفوا و 3 
ففى الآيتين الأوليين دليل القاعدة الأولى»حيث إن الله سبحانه حفف 
على المؤمنين في حال الخوف فأباح لهم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها وشرع لهم 
صلاة الخوف. وف الآية الثالثة دليل القاعدة الثانية؛حيث أمرهم سبحانه عند الاطمئنان 
وزوال حالة الخوف بإتمام الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية. 


ثانيا : من السّة : ومنها : 

ما أخرحه أبو داود عن عمرة بنت عبد الرحمن )١(‏ قالت : سمعت عائشة تقول 
دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ,, ادخروا الثلث وتصدقوا عا 
بقي»». فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله لقد 


. من سورة النساء‎ ٠١١-٠١١ الآيات‎ )١( 
هيز ة انه عد اهن ب اد و زرآزة التكازكة روت عدن عة وام سلحة وكات‎ 00 
. 3917 عالمة . وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة . الطبقات حم ص‎ 


لما- 





كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك( ويتخحذون منها الأسقية . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : , وما ذاك »» ؟ أو كما قال . 

فا ا رول الله نيت عن إنسال لن الفا ند لوت فن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,, إنما نهيتكم من أجل الداقة التي دفْت عليكم › 
فكلوا وتصدقوا وادّخروا .»© . 

وف رواية عن نبيشة() قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ,و إنا كنا 
نهيناكم عن لخومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم , فقد جاء الله بالسّعة 
فكلوا وادخروا واتجروا © . 

فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث أو فوق الثلث لما ضاق الأمر على المسلمين للحاحة حينما دقفت الداقة. فلما 
اتسع الأمر وزالت الحاحة رحع الأمر إلى أصله » فأباح لهم الادخار والانتفاع كما 
كانوا قبل ذلك . 

فإذاً لا تقتصر دلالة هاتين الآيتين على الترخص عند الطواريء » بل تدلان 
أيضا على جواز نوع من التضييق على الناس لصا أناس آخرين عند الحاجة الماسة إلى 
د ا ل 
سيق مرق ا ولل لى دلت 


() الودك : السمن » ويجملون : يذيبون. 

02 الحديث رواه أبو داود في باب حبس لحوم الأضاحي » الحديث رقم ۲۸۱۲ ج ۲ ص 48. 

(۳) نبيشة الحذلي ويقال نبيشة الخير : ذكره في الطبقات ج ۷ ص 54 في من نزل البصرة من 
الصحابة . 

(4) ابو داود ص ٠٠١‏ ج ۳ . 
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ومن فروع هاتين القاعدتين وأمثلتهما : 

الو إذا كان مسرا ول ك ال ورد إل :وك اليسرة و119 تدر على 
اقا الف مهلة ياعد عل ماده مقطا ب 

- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رحلا جوز ذلك كما قال الشافعي2” . 
داونتها شهاذة النساء والضيياق قي الكمائات والمراضغ الخ لا يحضرعنًا الخال دقع 
لحرج ضياع الحقوق » والأصل في ذلك متفق عليه ولكن اختلفوا في الفروع. 

- ومنها شهادة القابلة على الولادة ضرورة حفظ الولد ونسبه . 

E E عوسي‎ 
EN 

- ومنها الأعذار الموجبة لفسخ الإحارة دفعا للضرر . 

- ومئها حواز الإحارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظاً للشعائر 
من الضياع29©) . 


(۱) أشباه السيوطي ص ۸۳ . 


2( الجلة مادة م١‏ مع شرحها للأناسي ج ١‏ ص ١١‏ لاه بتصرف . 
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القاأعدة الكلية الفوعية الثالثة 

قاعدة : 5 الضرورات تبيح المحظورات ع (D‏ . 

هذه القاعدة أدرحها السيوطي(» وابن بحيم م تحت قاعدة ,, الضرر يزال 
؛» ولكن لما كانت قاعدة ,, الضرورات تبيح الحظورات» نصا ف الرخص 
للاضطرار - وكما رأينا أن قاعدة ‏ المشقة حلب التيسير ‏ تتعلق أيضاً بالرخص 
والتخفيفات الشرعية رأيت أن قاعدة , ,الضرورات»» أولى بها أن تكون مندرحة 
تحت قاعدة المشقة » ومتفرعة عليه وسنرى أن قاعدة ,,الضرريزال ؛: أو قاعدة 
د لا ضرر ولا ضرارء؛ بحالها الأوسع هو ما يتعلق بالعدوان على الأموال أو الأنفس 
والأطرف أو الحقوق . ومن هنا نرى أن هاتين القاعدتين غير متحدتين ‏ حلاف لما يراه 
بعضهم بل فيهما نوع تداصل جامع أن كلا منهما فيها دفع ضرر مع الاعتراف 
باختلاف أسباب الأضرار وعواملها ونتائجها في كل منهما . هذه القاعدة فقهية 
أضولية : 

أصل هذه القاعدة ودليلها : 

. 04 قوله تعالى : وَمّد فصل لَك ماحم یک ما أضَطررَمرَ لو‎ - ١ 


سے صو ے 4 بر سر 
ت 


۲ - وقوله تعال :فمن اضطرعير باع ولاعاد فلا إنمعليوإن 





00( أشباه السيوطي ص ۸٣‏ » وأشباه ابن نجيم ص ۸١‏ » والمجلة مادة 7١‏ وإيضاح المسالك م 
58م . 

”2 المرحعين السابقين . 

. من سورة الأنعام‎ ١١5 الآية‎ )٤( 

(©) الآية ٠۷٣١‏ من سورة البقرة . 
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باص و و هه 


7 سن لاس ها مور 87 ور 
ثم فان الله ر 
کا ان . فمن آضطرف مخمصّةٍ عة عمتجاف لاثم فان الله عمو 
يه 00 
دوقولا ميل :«اكتل انشل عرس eda‏ 
HA‏ ور جر 


ه ‏ وقوله تعالى: EY‏ عاو فر الله عفور جيم د 04. 


د 


معنى القاعدة : 


- في اللغة : الضرورات جمع ضرورة مأحوذة من الاضطرار وهو الحاحة الشديدة . 
والضروري هنا ما لا يحصل وحود الشيء إلا به كالغذاء الضروري بالنسبة 
للانسان0©). 
والمحظورات جمع محظورة والمراد بها هنا الحرام المنهي عن فعله . 
ب ومعنى القاعدة على ذلك اصطلاحاً : 
,, إن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة » 
من الأحكام الي تتعلق بفعل المكلف حكم کی او الات ب ا 
أخروية؛ وهي إما عزيعة أو رحصة » وهذه القاعدة تتعلق بالرحص الشرعية . 
* أنواع الرخص الج تتخرّجٌ على قاعدة الضرورة : 
)١(‏ الآية © من سورة المائدة . 
)( ألاية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 


() الآية ٠٠١‏ من سورة النحل . 
(©) مفردات الراغب ص ۲۹٤‏ . 


- o - 


النوع الأول : يفيد إباحة المرخص به أي تغيير حكم الفعل ووصفه ‏ ما دامت حالة 
الضرورة قائمة » وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الملاك عند المجاعة » وأكل 
الخنزير » وإساغة اللقمة عن الغصة بالخمر» أو عند العطش » أو عند الإكراه التام لا 
الناقص . 
هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى : ف إلا ماآضطررث مله f i:‏ 
أي دعتكم شدة الحاحة لأكلها › والاستشناء من التحريم إباحة. 

کا ]ينا كان الا او کا سس اغا هن ايض ا راا 
فيباح التناول - وقد يصبح واجباً ‏ ويحرم الامتناع حتى لو امتدع حتى مات أو قعل 
كان آماً ؛ لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة وقد نهى عن ذلك . 

وأما إن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف » فلا يحل 
له أن يفعل . 
النوع الثاني : نوع من الرخص لا تسقط حرمته حال أي أن الفعل ييقى حراما 
لكن رخص ف الاقدام عليه الحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه 
أو احراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإمان ‏ إذا كان الاكراه تاما- 
فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة » فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل 
وهو المواخذة فقط - لا في تغييره وصفه ‏ أي حرمته . والامتناع عن الفعل ‏ في هذا 
النوع ‏ أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأحوراً . 
النوع الغالث : أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلاً لا بالإكراه التام ولا غيره 
كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما » فهذه الأفعال 
لا يباح الاقدام عليها ولا ترتفع المؤاحذة ولا الاثم لو فعل مع الاكراه » لأنه قد 


تعارض هنا مفسدتان روعى أشدهما بارتكاب أخفهما : فقتل المسلم أشد من 
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تون رالقة نم ولو نكر ومع كاله كان ناشور وى قز كان عا + 
لکن لو قل في هذه الحال هل يقتص منه أو من المكره أو من كليهما ؟ حلاف 
بين الفقهاء » ولو زنا تحت الاكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة لكن لا يرفع الإثم. 
وعلى هذا : 
فالضرورة في النوع الأول ترفع حكم الفعل وصفته“فالفاعل لا يؤاحذ ولا 
يأثم؛لأن الفعل أصبح مباحاً بل واحباً كما رأينا » ولكن لو اضطر لأكل مال الغير 
فعليه ضمانه+لأن الاضطرار لا بيبطل حق الغير كما سبق وكما سيأتي . 
والنوع الثاني : ترفع الضرورة فيه المؤاحذة فقط فالفاعل لا يأثم لكن لا ترفع 
القتروو #تسيفة القعا N EA‏ 
والنوع الثالث : لا ترفع الضرورة فيه المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن 
برا الحدابالشبية 
وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير لأنه لا يباح بحال من 
الأحوال فهو مستشنى من هذه القاعدة » ولكن يذكر هنا لبيان خروحه حتى لا يلتبس 
بالنوعين الأولين » ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء . 
فالقاعدة إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته»والنوع الثاني مع بقاء 
حرمته»والنزخيص إا هو في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعا 
من مريض أو حريح » فإنه ترخيص في رفع الإثم لاا لحرمة» وكالاضطرار لأكل مال 
الغير عند المحمصة » فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإثم » ويحب عليه 
ضمانه أو الاستحلال من صاحبه() . 


00( شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ١ه‏ فما بعدها » وشرح سنبلي زادة المسمى ,, توفيق 


الإله »» لوحة ١١4‏ بتصرف . 


لا 


نما بنى على هذه القاعدة : 
أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا ظفر بجنس حقه. 
- وحاز دفع الصائل(2 ولو أدى ذلك الدفغ إلى قتله إن لم يمكن الدفع بدونه وللمسألة 
صور ينبن عليها أحكام متعددة . 

استدراك على القاعدة : 

راد الشاففية غلى هده القاعدة كيدا وهو غلم ننصان الضرورة عن اشظ رر 
إذ قالوا : ,,الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها 22 . 

وقالوا : ليخرج عن هذه القاعدة لو كان الميت نبيا فإنه لا يحق أكله للمضطر؛ 
لأن حرمة البي في نظر الشرع أعظم من مهجة المضطر . 

وهذا الشرط ملتزم أيضا عند غير الشافعية وإن لم يشترطوه » فإنه لو أكره 
إنسان على قتل غيره بقتل فلا يرخص له » وكذلك لو دفن الميت بغير تكفين لا ينبش 
عليه » لأن مفسدة هتك حرمته أشد من مفسدة عدم تكفينه » لأن التستر بالتراب قام 
مقامه”©) . 

وهذا في الحقيقة يندرج تحت القاعدة القائلة : ,,باختيار أهون الضررين»». 

X*#  #*‏ نا 
*% #% 
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() الصائل : المعتدي من صال يصول . إذا سطا واعتدى وقاتل . 

زفق أشباه السيوطي ص 84 . ظ 

0 شرح ستبلي زاده للأشباه لوحة 115-114 . 
خا 


القاعدة الكلبة القرعبة الرابهة : 

قاعدة : ,, ما أببيح للضرورة يقصر بقدرها » 0© . 

أو : ,, الضرورات تقدر بقدرها »0 . 

عه اقفو در :قير ا الما ا أن افا كل فيل او تدر سحو للشعرورة فتلا 
يتجاوز عنها . 

واا کو 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ‏ أي .عقدار ما يدفع عن نفسه حطر 
الحلاك جوعاً . 
- الطبيب ينظر من العورة بقد الحاجة للمعالجة . 
- اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة » وإنما يباح التعريض لاندفاع الضرورة به . 
إذا أحدث رجل ف بنائه شباكاً - أي نافذة ‏ تطِل على مقر نساء حاره لا يؤمر بهدم 
الحائط و سد شّاكه كلياً » بل بقدر ما يرفع الضرر عن جاره بصورة تمنع النظر. 
وإذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه ‏ مع اقتداره - وطلب الغرماء بيع ماله 
وتأدية دينه » حجر الحاكم عليه ماله » وأمره ببيعه لإيفاء الدين » وإذا امتنع باع عليه 
الاك يدم عا عر أعرة ى حى المديع مدن الق رة اول اة ل بك ناه الدين 
باع العروض » فإن لم تف باع العقار ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


- ومنها المرضعة إذا ظهر بها حبل وانقطع لبنها - وليس لأب الصغير ما يستأحر به 


. 85 ء أشباه ابن نجيم ص‎ ۸٤ أشباه السيوطي ص‎ )١( 
المدحل الفقهي‎ » 35١ ص 1ه ء الخادمي م‎ ١ الحلة مادة ۲۲ وشرح المجلة للأتاسي جح‎ )( 
. 30١ فقرة‎ 
- ۳۹ - 


مرضعة و لم يمكن استغناء الطفل بغير ثدي أمه - وحيف هلاك الولد » قالوا : يياح أن 
تعاح المرضعة في استنزال الدم مادام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضوء 
وقدروا تلك المدة عائة وعشرين يوما » وإنما أبيح هنا إفساد الحمل لأنه ليس بآدمي » 
فيباح لصيانة الآدمي › ولا يجوز بعد مضي مائة وعشرين يوماً ؛ لأنه يكون قتل نفس 
محترمة لصيانة نفس أخحرى وهذا لا يجوز . 
- ومنها أن الكفار - في حال الحرب - إذا تترسوا بالمسلمين » أو أقاموا هم معسكرات 
بين المسلمين فلا بأس بالرمي لضرورة إقامة فرض الجهاد » لكن يقصد بالرمي الكفار 
دون المسلمين . ۰ 

لكو هل کی الابة والكفارةافينا لى أضين س 5 ع رر ا 
تحب» وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي من علماء الحنفية القدماء : إنه تحب الدية 
والكفارة ؛ لأن دم المسلم معصوم » فكان ينبغي أن يمنع من الرمي إلا أنه ل عع 
لضرورة فرض الجهاد » وتقدر الضرورة بقدرها في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان. 
- وإذا اضطر تحارب في دار الحرب إلى الطعام أحذ من الغنيمة قبل القسمة على سبيل 
الحاحة » وبعد الخروج من دار الحرب لا يجوز له ذلك » ويجب عليه رد ما فضل إلى 
الغنيمة » لأن الانتفاع يكون بقدر الضرورة . 
- كذلك الجبيرة يحب أن لا تستر من العضو الصحيح ‏ في مواضع الغسل - إلا بقدر ما 
لا بد منه في استمساك الجبيرة » فلو زاد لم يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بغسل 
ظاهرها() . 





)0 أشباه السيوطي , وأشباه ابن نجيم » وشرح الجلة للأناسي » ولعلي حيدر والمدخل الفقهي بتصرف . 
2 £ يي 


القاعدة الكلية الفوعية الخامسة : 

قاعدة : ,, مأجاز احضو بطل يزواله ٠‏ . 

ومعناها قريب من القاعدة السابقة .أي أن ما قام على الضرورة يزول بزوال 
هذه الضرورةء لأن حوازه لما كان لعذر فهو حلف عن الأصل المتعذرء فإذازال العذر 
أمكن العمل بالأصل » فلو جاز العمل بالتلف أيضاً لزم الجمع بين البدل والمبدل منه - 
فلا جوز» كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة وا نحاز » فمعنى البطلان هنا شامل لسقوط 
اعتباره من حيث إنه يصير في حكم العدم» ولوحوب الانسلاخ منه وتركه . 
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- المتيمم إذا وحد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه » فإن كان العجز عن الماء 
لفقده بطل التيمم بالقدرة على الماء » وإن كان لمرض بطل بشفائه وبرئه » وإن كان 
لبرد بطل بزواله . 
- فمن لبس الحرير بسبب حرب أو حكة يجب عليه خلعه إذا زالت الحكة والجرب. 
والموميء في الصلاة إذا قدر على القيام لزمه » والأمي إذا قدر على القراءة » والعاري 
إذا وحد ثوباً يست عورته » لأن القيام والقراءة والستر فرض على القادر عليها 
والسقوط كان للعجز وقد زال . 
- ومنها المعتدة عن وفاة زوجها يجب عليها المكث ف بيتها المعتدة فيه إلى تمام عدتها. 
لكن إذا لم تحد نفقة واضطرت للخروج لكسب عيشها جاز خروجها . فمتى حصل 
ها مال فاستغنت عن الخروج أو وحد من ينفق عليها فقد زال العذر فليس ها 
الخروج» ويتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية . 


)1( أشباه السيوطي ص 5 » وأشباه ابن نحيم ص 85 » واجلة مادة 77 وشروحها السابقة › 
سنيل زاده لوحة ۱۳۰ . 
EY +‏ 


القأاعدة الكلية الفرعية السادسة 

قاعدة : ,, الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»:» 

المراد بالحاحة هنا ما كان دون الضرورة » لأن مراتب ما يحرص الشرع على 
توفيره للإانسان ثلاث : 
الأولى : الضرورة : وهي بلوغ الإنسان حدا إذا م يتناول الممنوع عنه هلك أو قارب. 
زاهذا يبيج تناول اكرام كما فصل ن قاعدة اة : 
الثانية : الحاجة : وهي بلوغ الإنسان حداً لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون 
في حهد ومشقة › فهذا لا يبيح الحرام » ولكنه يسوغ الخروج على بعض القواعد 
العامة ويبيح الفطر في الصوم . 
الغالثة : الكمالية أو التحسينية : وهي ما يقصد من فعله نوع من الترفه وزيادة في 
لي الس 

وما عدا ذلك فهو زينة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع . 

فإذاكانت هناك حاجة عامة لمجموع من الناس أو خاصة بشخص ما نرّلت 
هذه الحاجة منزلة الضرورة في جواز النزخيص لأجلها › لكن الحاحة مبنية على 
التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه بخلاف الضرورة,لأن مبنى الضرورة على لزوم 
فعل ما لا بد منه للتخلص من عهدة تلزم العبد ولا يسعه الرك . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- مشروعية الإحارة والجعالة والحوالة والسلم جوزت على خلاف القياس لعموم 
الحاحة إلى ذلك ؛ والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة ؛ لأن الإحارة والسلم بيع 





)1( أشباه السيوطي ص ۸۸ » ابن نحيم ص ١و‏ » حاشية سنبلي زاده لوحة 07لء شرح 
المجلة للأتاسي جح ١‏ ص ۷١‏ ء الحلة مادة ۲ »ء المدحل الفقهي فقرة 50 . 
SRA‏ 


- ومنها حواز الاستصناع ‏ وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا - مثل 
أن يقل لضانم د كصياظ ا اف ثريا أ عن قوب دن هنا فشان 
بهذه الصفة وبهذا الثمن » فيصح » أو يقول لمقاول ابن لي بيتاً على هذا المخطط . 

- ومنها ضمان الدرك() - وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ‏ جوز 
على حلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه . 


0 أي تحمل التبعة والغرامة . 
جد E‏ 


القاعدة الكلية القوعبة السابعة 

قاعدة : ,, الأخطرار لا دبطل حك الغير (0e‏ . 

هذه القاعدة ر لقاعدة : ,, الكرورأت تبح المحظورات».. 

لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى 
الإباحة كأكل الميتة » وفي بعضها يقتضي التزخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة 
الكفر . إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين » وإلا كان من قبيل إزالة الضرر 
الور وهدا غير ان 

فبناء عليه لو اضطر لأكل طعام غيره » فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل 
إن كان ی ر إن كان صلا ” 

NS‏ كنا ركوق شار EE‏ »يكن YEA‏ كالقتل 
أوالقطع أو الإتلاف » أو بالاكراه غير الملحىء كالضرب والحبس » ففي الملجيء 
الضمان على الآمر لا على الفاعل وف غير الملجيء على الفاعل. 

والراحح عند الحنابلة في الاكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في الود 
والضمان. قالوا : لأن الإكراه ليس بعذر في القعل ( . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
لأن الاضطرار لا يبطل حق الغسيرء إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية 

)١(‏ الخادمي ص 75١‏ ء المجلة مادة 77 » شرح الأتاسي ح ١‏ ص 75 ء المدحل الفقهي 


(۳) قواعد ابن رحب القاعدة ۱۲۷ ص ۲۸۷ . 


E 


وطلب من صاحبه حفظه عن الناس فلم يفعل » فلا ضمان على قاتله() . 

وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه لا ضمان عليه مطلقا ؛ لأنه دفع الهلاك عن 
نفسه() . 
- وإذا استأحر شخمص قارباً أو حصاناً ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى عرض البحر 
بالقارب أو مسافة بعيدة بالحصان وانقضت مدة الإجارة فبمقتضى العقد يبحب على 
الراكب أن يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلى صاحبه ‏ إلا إذا رضي 
الموحر أن يؤحره ثائية ‏ لكن .ما أنه يوحد هنا اضطرار فصاحب السفينة أو الحصان 
حبر على أن يبقي المستأحر في القارب حتى يخرج به إلى البر » أو على ظهر الحصان 
حتى يرده إلى منزله » ولكن هذا الاحبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع 
أحرة المثل عن المدة الزائدة) . 
- ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه . 


)١(‏ شرح الأتاسي ج ١‏ ص 75 فما بعدهاء وشرح القواعد لسليمان القرق أغاحي ص 
7 وقواعد ابن رحب 75 ۰ ۲۷ . 

(۲) للمنثور جح ۲ ص ۳۲۹ » وقواعد ابن رحب قاعدة 55 . 

() شرح لمجلة لعلي حيدر جح ١‏ ص ۳۹ . 


— ¥Yfo — 


القاعدة الكلبة الفرعية الثامنة 

قاعدة : ,, إخدا تعضر الأصل نصار إله البدل »0 . 

ولأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل . 
لما كان إتيان البدل عند تعذر الأصل رخصة كانت هذه القاعدة مندرحة تحت قاعدة 
,, المشقة تجلب التيسير»» . ومتفرعة عليها . 

أدلة هذه القاعدة : ۰ 

هذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله : 
١‏ - منها قوله تیال : کی کے وم ریسا اول سر نایار ا 
یالت یف وود ية طعام مشكين © 
۲ - وقوله تعالی : کک من مع با لمر اي ودی فن د 


ل سام وة يه ر ع رو 


لل 0 وتف e‏ 8 تلك جشره 2 اه 


اج .جره باه 0 ۵ے سے ر ر ت 
ل سه 
ررد و سج را 
تکونوأن و (Of‏ 


)١(‏ المنغور في القواعد ج ١‏ ص 5١9‏ فما بعدهاء قواعد الخادمي ص ۳٠١‏ » وشرحها 
للقرق أغاحي ص ١١‏ ء جلة الأحكام مادة 7ه » وشرحها للأتاسي ج ١‏ ص ٠۲۷‏ › 
وشرحها لعلي حيدر ج ١‏ ص : » والمدحل الفقهي فقرة 54١‏ » وقواعد ابن رحب 
القاعدة ١١‏ 

() الآية ١84‏ من سورة البقرة . 

() الآية ١95‏ من سورة البقرة . 

(5) الآيتان ۲۳۸ غ2 ۲۳۹ من سورة البقرة . 

- 6 - 





E 1 وا‎ e 
. 04 3 کک 8 ع ال‎ 
أحد نکم لاط أو لس‎ E E : وقوله تعالى‎ - 


اس ل رصم ا 


ا ا کا NS‏ ا ا بوجو یکم وید یکم mf‏ 3 


٦‏ - وقوله تعالى : fay‏ فا لاضف یکر جاح أن دصر نقصرو أو الصَّكَةَإِنَحخْفَمٌ 
ایکا 1 يد كتر أن كيك دوسا 0 لدي 04 . 

ف كل هده لابا كاف الال عة را ع دزد وير ق ا 
سبحانه عن عباده بالانتقال إلى البدل وهو الرحصة › لأن المشقة تجلب التيسير . 
7 معنى القاعدة : 

اراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه ‏ أي العزيمة - ولكن إذا تعذر أو تعسر وشق 
على المكلف ولم يمكنه إيفاء الأصل بالفوات أو التفويت ينتقل الحكم إلى البدل - 
الرحصة. 
ومعنى الأداء : تسليم عين الواحب » ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على 
وقتها وصوم رمضان » ويكون في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان » وتسليم 
عين المبيع إلى المشتزي . 

4 أنواع الأداء : 
الأداء ثلاثة أنواع : 


. من سورة النساء‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
. الآية 47 من سورة النساء‎ )( 
. من سورة النساء‎ ٠١١ الآية‎ )( 


ONS 


أ أداء كامل : كالصلاة على وقتها في جماعة . ورد المغصوب دون نقصان . 
بد أذاغ ناقض : كالصلاة مرد زه ارت وق دل عا أن ديل » 
ج - أداء يشبه القضاء : كما لو حعل عبد غيره مهراً . ثم اشتزاه وسلمه لماء فإنه 
أداء من حيث إنها تحبر على قبوله » وهو شبيه بالقضاء لأنه قبل التسليم ملكه ينفذ فيه 
اعتاقه دون اعتاقها » ولو كان ذا رحم حرم منها لا يعتق عليها » ولأنه ف معنى المثل؛ 
إذ أن دل اللك وجني بدلا ن العية . 
ويقابل الأداء - وهو الاتيان بالأصل -:القضاء وهو الاتيان بالخلف أو البدل . 
والقضاء قسمان : 
أ قضاء كامل : كمن اغتصب حنطة واستهلكها » فعليه مثلها أو قيمتها . 
ب قضاء قاصر : كمن يؤدي قيمة مغصوب قيمي بدلاً عنه لأنها مثل غير معقول . 
أنواع البدل : 
الأبدال الب يصار إليه عند العجز ثلاثة أنواع : 
أو الأول نوع بدل ينتقل إليه عند العجز مع إمكان القدرة على الأصل مستقبلاً 
ولكن بوقت يفوت بفواته : وأمثلته : 
- من دحل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء ينتقل إلى التيمم » وإن كان يرحو القدرة 
على الماء بعد حروج الوقت . 
- المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم » ولو كان له مال غائب لأنه تعلق 
بوقت يفوت بفواته. 
- ومثله امحصر إذا وحد الثمن ولم يجد المدي يصوم ولا يلزمه الصبر للضرورة . 
- ومثله المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة كما لا يمنع ابن السبيل الزكاة. 
ب - الثاني : نوع بدل لا يتعلق بوقت يفوت بفواته ولا يضر تأخحيره » مغل كفارة 


SNEAK 


القتل » واليمين » والجماع في الصوم » فلا يجوز الانتقال عنها إلى البديل إذا كان 
يرحو القدرة عليه . بل يصبر حتى يجد الرقبة - لأن الكفارة على التراخي - وبتقدير أن 
عوت يؤدى من تر كته بخلاف العاحز عن المال . 
ج - الثالث : ما يحتمل الوحهين مثل كفارة الظهار » يمكن أن يقال : يلزمه التأخير 
لأنها ليست مضيقة الوقت » أو له الانتقال إلى البدل لأنه يتضرر بالتأخير . ولو كان 
واحداً طول الحرة ولا يجد في القرية حرة » فهل له الزواج بالأمة ؟. 

في المسألة حلاف » إلا إذا حشي العنت - أي الزنا ‏ فله نكاح الأمة(©) . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- إذا مات الزوج حين يهل الشهر فابتداء العدة بالأهلّة : لأنها أصل في الشهور العربية 
لقوله تعالى  :‏ لوك ناله َد هى موقي ت لتايس وَاَلْسَح 04 . 
وإن مات في خلال الشهر فالعدة او ا الشهن #اكتوه یاو کا 
وأحل البيع . 

وقيل : الشهر الأول يتم بالأيام والباقي بالأهلة . لأن الضرورة تقدر بقدرها. 
- يذبح الصيد إذا استأنس . ويكفي حرح نعم ن) توحش أو سقط في بعر ولم يمكن 
ذبحه ؛ لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاحتيار (). 
- لما كان الأصل في اثبات الأحكام هو البينة الشرعية » فإذا تعذرت البينة ينتقل إلى 


بدها » فالعمل بالاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وحود الأضا وهو البيئة فهو 


(1) شرح المحلة للأتاسي جح اص ١١7‏ بتصرف . 
() الآية ١8‏ من سورة البقرة . 
() الصيد يراد به الحيوان البري . 
(6) العم : الإبل والبقرة والغنم. 


- 6۹ - 





بدل عنها . 
والرحوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية » أو 
التسجيل لشروط الوقف في ديوان القضاة إذا احتلف أهل الوقف في شرط الواقف. 
وكذلك تحكيم مهر المفل إذا اختلف الزوحان في مقدار المهر ولا بينة 
وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو حنسه . 
وف كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بدلا عن 
الأصل وهو البينات الشرعية( . 


000( شرح اجلة للأتاسي ج ١‏ ص ١١9‏ بتصرف . 


= »0 م 


القاعدة الرابعة من القواعه الكلية الكيرى 

قاعدة : ,, لا ڪرو ولا ضرأو 0١‏ .أو ,, الضرر يزآأل »0 . 

عبر أكثر من كتب في القواعد عن هذه القاعدة بقوههم : ,,الضرر يزال» 
وشطلواتها عقا يديوه نوق دلي عل القاغادذة رانلا لا 

ولكن التعبيربصيغة الحديث عن القاعدة أشمل وأعم ‏ حيث يشمل الضرر 
اذا" ورا ك و و ماك قاذ 
الأحكام عليه باعتبار أنها نص حديث نبوي كريم . بخلاف قولنا ‏ الضرر يزال - 
فليس هذا القول قوة شرعية كنص الخبر . 
# أصل هذه القاعدة وهو دليلها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوى كريم في رتبة الحسن أحرحه مالك في الموطاً 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه مرسلاً . 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» والبيهقي» والدارقطنى من حديث أبى سعيد 
الخدرى. كما أخرحه ابن ماحة من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضى الله 
عنهم0 . 

معنى الحديث : 
الضرن ‏ الاق مشي بالق عالقا 


.58“ ص 8ه ء والمدحل الفقهي فقرة‎ ١ من الحلة » وشرح الأتاسي للمجلة جح‎ ١9 المادة‎ )١( 


)( أشباه السيوطي ص ۸۳ » وابن نيم ص و8 » الخادمي ص ۲۳۲ » الحلة مادة ٠‏ ۲ 
المدحل فقرة AA‏ . 
۳) السيوطى وابن بحيم في الصفحات السابقة . 


وها م 





والضرار : مقابلة الضرر بالضرر(» » أو إلحاق مفسدة بالغيرعلى جهة المقابلة . 
وفسره بعضهم : بأن لا يضر الرحل أخاه ابتداء ولا جزاء9» . 

والحديث نص في تحريم الضرر ؛ لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر 
أنواع الضرر في الشرع؛ لأنه نوع من الظلم ‏ إلا ما خص بدليل كالحدود 
والعقوبات22: أي أن الضرر والإضرار الحرّمين إذا كانا بغير حق » وأما إيقاع الضرر 
بحق فهو مطلوب فرعا + ادال الصو غل مق مسق > كيه ند درد 
الله فيعاقب بقدر جرعته » أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل. 

والحاق الضرر بغير حق على نوعين : 
أ أحدهما : أن لا يكون له في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير - أي ليس ثمة 
نفع يعود عليه - فهذا لا ريب في قبحه وتمحريمه . وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن 
مثل ذلك في مواضع : 
- منها النهي عن المضارة في الوصية في قوله تعالى : من بعد وص يروص يبآ 

ودين عير مص کار 4 © . 
ولذلك كان الأضرار بالوصية من الكبائر . 


3ه ٠‏ ےا کک ر ا صو عر 

- ومنها الرحعة في النكاح في قوله : ھل وَإِذَاطلَقَم سافن جهن نکش 
مجر . اهم ںو OS‏ لوغ ساس ورو 29 
وت 1 التق اوور ناز O‏ 

. ۲٤١ ص‎ ١ المدحل الفقهي فقرة 87ه » وشرح الأتاسي للمجلة ج‎ )١( 

(؟) غمز عيون البصائر ص 8م١١‏ . 

(6) الآية ٠١‏ من سورة النساء . 

(9) الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة . 
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- ومنها في الرضاع في قوله تعالى: إلا نَصَمَارَوالِدَه بولر ها ولا مولوة لَمُبوَارٍ و ۰۵ 

lA بدللف از ان الطقة صب‎ ORES 
. ولدها بزيادة عن أحرة المثل لقصد المضارة بالزوج‎ 
ب - والنوع الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه ما فيه‎ 
مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره » أو يمنع غيره من الانتفاع .علكه فيتضرر‎ 
الممنوع بذلك . فأما الأول وهو التصرف في ملكه فإن كان على غير الوحه المعتاد,‎ 
كين أرقد ق أرط ار قحي عا مستت إل حاره وأحرقت ماله » فالفاعل‎ 
. متعد في ذلك وعليه الضمان‎ 

وأما إن كان على الوحه المعتاد » ففي منعه قولان : أحدهما : لا يمنع من 
ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لأنه تصرف في خالص حقه. 

والقول الثاني : بالمنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور كمن فتح 
كوة في بنائه العالي مشرفة على حار أن يب اء غاا برف على خخارةاولا 
يستره» فعند أحمد وطائفة من أصحاب الشافعي يلزم بستره . ويجتهد الحاكم قي منعه 
إذا ظهر له قصد الفساد . 

منها أن يحدث في ملكه ما يضر حاره من هز أو دق » أوله رائحة خبيثة تضر 


بالسكان . فإنه يمنع في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوحوه للشافعية. 


ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه » 
فإنه يحبر على ازالته ليندفع به ضرر الدحول0) . 


)١(‏ الآية 771 من سورة البقرة 


— لآ ن” ب 


شرح القاعدة إجمالا: 

هذه القاغدة :من أركان الشريعة وتشهد لما نصوص كثيرة من الكتاب والستق 
وقد سبق ذكر بعض منها ‏ وهي أساس لنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعريض 
الال والعقوبة » كما أنهاسندٌ لمبدأ الاستصلاح في حلب المصالح ودرء المفاسد » وهي 
عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث2 . 

وعلى هذه القاعدة ينبن كثير من أبواب الفقه : كالرد بالعيب » وجميع أنواع 
الخيارات والحجر بسائر أنواعه والشفعة » والقصاص » والحدودوالكفارات » وضمان 
المتلفات » والحبر على قسمته المشترك إذا اتحد الجنس » ونصب الأئمة والقضاة » ودفع 
الصائل » وقتال المشركين والبغاة . 

إلى غير ذلك نمافي حكمة مشروعيته دفع للضرر ,, إذ لاضرر ولا 
ضرار»»0) . 

ونص هذه القاعدة - كما رأينا - ينفي الضرر فيوحب منعه وتحرحه مطلقا» 
ويشمل ذلك : الضرر العام والخاص » وأيضاً : دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية 
الک ا يمل انا ب ره هه وو غاا کن من اذاو ال ل اثازه وعقم 
5 

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة باججحرمين لا يناي هذه القاعدة وإن 
یا رر 301 ا غدل وھا صر اع امعط 6 

ما المقصود بنفي الضرار ؟. 


. المدحل الفقهى فقرة “8ه‎ )١( 
. 86 وأشباه ابن نيم ص‎ › ۸٤ أشباه السيوطي ص‎ » ٠١ ص‎ ١ زفق شرح المجلة للأناسي جح‎ 
. المدحل الفقهي فقرة 87ه فما بعدها‎ )*( 
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إذا عرفنا أن من معاني الضرار مقابلة الور دار اا يكون المقصود 
بنفي الضرار هنا نفي فكرة الغأر بمجرد الانتقام » الفكرة الي تزيد في الضرر وتوسع 
دائرته . 

اوو كان هن مسر الفا لا عور أن ب ن هوا و را 
يلجأ إليه اضطراراً . 
حنمن اتلك مال عبرو ها د لأ قوق أن يقابل يتلاك ما لعي لاق دلاك توسعة 
للضرر بلا منفعة » وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف. 

وذلك بخلاف الجناية على النفس أو البدن ما شرع فيه القصاص › لأن 
الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من حنسها( . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- لو اتتهت مدة احارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع » تبقى في يد المستأحر 
بأجرا لعل حك معد عا لصرر السا جر يقلع الووع قبل واتار 
ذا ناكف تلقو قاين عق ناه ال تمعن فا جه ارين جر عانق 
اه عرو هن الد غر عن قل الاك ده الارن 
- كذلك لو باع نمر نخل - والمشترى إذا ارتقى ليقطع الثمر يطلع على عورات الجيران؛ 
يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين » فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم 
ليمنعه من الارتقاء2) . 
ولو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً ‏ وغاب المشتري قبل نقد الشمسن 
وق الج ركن ساد اا آله يقشع الع اوضع مر غيم الها لاخر 
- ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم » ولو لم يثبت عليهم 
حرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم” . 


. المدحل الفقهي فقرة 8ه بتصرف‎ )١( 
. 585 المدحل الفقهي فقرة‎ )( 
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القواعد المتفرعة عله قاعدة 
- لا ضوو ولا ضرار » والمندرحة تحتها : 
القاعدة الفرعية الأولى : 
فاعدة : ,, الضرر يدفع بقطر الإمكان ٠»‏ . 
معنى القاعدة : ,, إن الضرر يدفع شرعا » فإن أمكن دفعه بدون ضرر 
أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن ٠٠»‏ . 
هذه القاعدة تفيد وحوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات 
الا وا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية » فهي من باب الوقاية خير 
من العلاج - وذلك بقدر الاستطاعة » لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على 
التنفيذ . 
دليل هذه القاعدة : 
هذه القاعدة أدلة شرعية من الكتاب والسنة منها : 


- 5 0 7 مس 2 5 ع 2 س م gr‏ 
قوله تعالى : واو دوا لهم ما سَتَطْعْشمينْفوَوَوَصن ريال الَْيْلٍ 


سل سروه 


. ¢ عد واوو عدو ڪڪ‎ EY 
حيث أمر الله عر وحل المؤمنين بالاعداد المستطاع للقوة ؛ لدفع ضرر الأعداء‎ 
بإرهابهم وتخويفهم بذلك الإعداد وتلك القوة > فلا يهاجمون المسلمين وإن هاجمونا‎ 
: من فروع هذه القاعدة وأمثلتها‎ 





(1) المجلة المادة ۳١‏ مع شرح الأتاسي جح ١‏ ص ۷١‏ فما بعدها ء المدحل الفقهي فقرة 
/امه بتصرف. 
(5) الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال . 


0٦ ~-‏ ب 


- ففي جانب المصالح العامة : 
- شرع الجهاد لدفع شر الأعداء » ووحبت العقوبات لقمع الاحرام وصيانة الأمن › 
ووحب سد ذرائع الفساد من جميع أنواعه . 
ب ومن جانب الحقوق الخاصة : 
- شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار 
- وشرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية . 
- وشرع الحجر على المفلس منعاً للضرر عن الدائنين . 
LN‏ حرق تيه تون لشاف E‏ لاقي اوور فل رياد 
ا 
- وشرع الإحبار القضائي على قسمة المال المشترك ‏ القابل للقسمة ‏ بناء على طلب 
أحد ]لفن ادى ال ر ر ا 
- ولو امتنع الأب من الانفاق على ولده القاصر - أو العاجز - يحبس لدفع ضرر اللاك 
عن الولد . 
- ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم أن يقتلوه ‏ إذا مست الضرورة - لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ,,مّن شهر على المسلمين سيفا فقد أحلّ دمه ٠٠‏ . 

لأنه باغ فلضرورة دفع الضرر سقطت عصمته . 
ا اا كن عليه الضمان » لأن 


وميا أن ال ل ا ا 0 
لقبض الأحرة فهلكت » يلزمه الضمان لكن له الأحرء لأن الضرر يدفع بقدر 
الإمكان . 

)١(‏ الحديث رواه الزمذي في الحدود » وكذلك ابن ماجة باختلاف لفظ » النسائي في كتاب التحريم. 


() شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ۷۲ فما بعدها . 
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القأعدة الكلية الفرعية الثاني 

قاعدة ,, الضرد يزأل .2 . 

هذه القاعدة تفيد وحوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- إذا سلط إنسان ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين » فإنه يزال » وكذلك 
إذا تعدى على الطريق ببناء أو حفر بالوعة أو غير ذلك . 
- وكذلك يضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه . 
- وإذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار غيره فأضرته يكلف رفعها أو 
قطعها . 
اوقد ضوع كور حن لياراك قاقد لإزالة الأضرار الواقعة على أحد 
المتعاقدين . كخيار العيب وخيار الغبن( . 





00 أشباه السيوطي صل 87 » ابن نجييم ص 20 والخادمي ص 7877 » والمجلة المادة 
٠١‏ وشرح الأتاسي للمجلة اج ١‏ ص 8ه ء المدخل الفقرة ٥۸۸‏ . 
() المدحل الفقرة 88ه . 
YON =‏ م 


القأعدة الكلبة الفرعية التالتة 

قاعدة : ,, الضرر لا نزال يمتله » <> 

أر الضور لا يزال بالضوو ».0 . 

نه اا ر كيدا العا دي ع" ران القن نميه ا 
يكون بإحداث ضرر مثله . ولا بأكثر منه بطريق الأولى . 
فالشرط إذا أن يزال الضرر بلا إضراربالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه0. 

فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
- لا جوز لإنسان محتاج إلى دفع الحلاك جوعا عن نفسه أن يأحذ مال محتاج مثله . 
EO EEA TES‏ رذ قاف 1 ل يلها سور ويه 
حى الان هذا إزالة ضور عثله ... لاف أ كل اله 
- وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب حديد . امتنع رد المبيع 
بالعيب القديم ؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث-إلا أن يرضى ‏ ولكن يعود المشتري 
على البائع بالنقصان() . 


. ۸٩ والمدحل الفقرة‎ » ٠٠١ ء والمحلة المادة‎ ۲۲١ قواعد الخادمي ص‎ )١( 

() أشباه السيوطي ص 85 » وابن نحيم ص ۸۷ . 

() شرح الأتاسي للمجلة جح ١‏ ص 57 فما بعدها وشرح علي حيدر ج ١‏ ص 375 . 
() المدحل الفقهي فقرة ٥۸٩‏ بتصرف . 
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القاعدة الكلية الفرعية الرابهة 

وردت هذه القاعدة بألفظ مختلفة : 
أ- الضرو الأشح يزال بالهرر الأخف د . 
ب - يختار أهون الشرين » أو أخف الصررين ٠»‏ . 
ج- إذا تغارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب 
أخقهماء.ت 5 
د - وإذا اجتمخ ضرران أسقط الأصغر للأكيووة): 

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى » أي ,,أن الأمر إذا . 
دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف » ولا يرتكب 
الأشد.:: 

أصل القاعدة : 

والأصل لي هذه القواعد قوم : ,, إن من ابتلي ببليتين ‏ وهم متساويتان - 
يأخذ بأيتهما شاء , وإن اختلفعا يختار أهونهما ‏ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا 
للضرورة , ولا ضرورة في حق الزيادة..0 . 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 





() أشباه ابن نحيم ص 88 ء الحلة المادة ۲۷ . 

() جلة الأحكام المادة 79 . 

)( أشباه السيوطي ص ۸۷ » وأشباه ابن بحجيم ص 84 والجلة مادة ۸ »۰ وقواعد ابن 
رحب القاعدة ١١١‏ . 

هع إيضاح المسالك ص ٠۲۷١‏ . 

0( أشباه ابن نجيم ص ۸٩‏ » وشرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص 1۸ فما بعدها » وشرح 
علي حيدر ج ١‏ ص ۳١‏ فما بعدها . 


ينات 


الو كان رل صرح او ب لدعو بودي و وها ولأ هترك اجو 
أهون من الصلاة مع الحدث ‏ عند من يوحبون انتقاض الوضوء عند سيلان الدم ‏ 
ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة » ولأن الدم نجس وملوّث » كما 
أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجريح ضرر خروج الدم ونزفه وزيادة 
ضرره أو تأخر برئه . 
as‏ ارقن اك بكس ا وردنا يمنع حواز الصلاة » ولو صلى 
قاغداً لا نشف مته شىء فاه يصلى قاعدا + لان ترك القيام أهرن. . 
- ولو ابتلعت دحاحة شخص لؤلؤة تمينة لغيره » فلصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدحاحة 
- وإذا عشي من لي السفينة غرقها » فإنه يرمى منها ما ثقل من المتاع ويغرم أهل 
السفينة ما رموا به على قيمة ما معهم من المتاع . 
- حاز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترحى . 
- لو أحاط الكفار بالمسلمين ‏ ولا مقاومة بهم حاز دفع المال إليهم » وكذلك حاز 
اتاد ارىئ منهمبالمال » إذا لم يمكن بغيره › لأن مفسدة بقائهم بأيديهم 
واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل الال( . 
لر غاد تلقال أو يري تعس مز مكاطة عالت كلقا علا افهل لله اعفار :وهل 
المفسدتان هنا متساويتان؟ عند أبي حنيفة رحمه الله : له الخيار إن شاء فعل ذلك وإن 
شاء لم يفعل ويصبرحتى يقتل لتساوي البليتين . 

ET‏ رسب والا باقن E‏ انان القند 


نفسه شبهة الانتحار وهو لا يجوز بحال » ولا يجوز للمسلم أن يعين على قتل نفسه . 


)00 الأشباه للسيوطى ص ۸۸ . 
م 


وهو الصحيح إن شاء الله . 

- هذا بخلاف ما لو كان ني سفينة فاحترقت فهو بالخيار بين أن يلقى بنفسه في الماء _ 
وإن كان يخشى الغرق - أو يبقى ني السفينة فيحرق( . 

وعند الحنابلة حلاف في المسألة » وعند أحمد فيها روايتان© . 





() أشباه ابن نيم ص ٩۰‏ . 
(؟) قواعد ابن رحب القاعدة ١١‏ 
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القاعدة الكلية الفرعية الخامسة 

قاعدة : ,, بتحمل الضرر الخاص لدفخ ضرر عام »0 . 

هذه القاعدة تكن نوها اناعد السابقة ‏ وإن كانت أخص منها 
ور وی ا ا 
الجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص »› وتعتبر قيدا لقاعدة ,,الضرر لا يزال بمثله 
»» الى سبقت . 

فالشرع إنما حاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقوهم وأنسابهم 
وأموالهم » فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن , 
وف سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخص › ولهذه 
الحكمة شرع الله حد القطع خماية للأموال ».ود الرنا والقذف صيانة للأعراض» 
حول لطر عل SE OE e‏ 

ومن هذا القبيل شرع قتل الساحر المضر » والكافر المضل » لأن أحدهم يفتن 
الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر » فيتحمل الضرر الأحص ويرتكب لدفع الضرر 
الأعم . 

ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

- حواز الرمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين ‏ من الأسرى أو الصبيان أو النساء . 
وا ر الهو هن اک رس كلل يديع اا 
- والحجر على الطبيب الجاهل حرصاً على أرواح الناس . 
ارغان الكارق القلين حرص علق انرفو رارقا 


)0( أشباه ابن نيم ص ۸۷ » قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ١ه‏ ء الحلة المادة 55 » 
المدحل الفقرة ٠۹۳‏ 
ات 


ها نوو المعو عل الناغة ى بعالا رال كفا اضر ر ماعن الجامة .. 
ا وجرت عا مال ال ي العامة اوغ عا اله ارط ووا 
للضرر امام . 

- ومنها بيع طعام امحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعاً للضرر العام . 
ومنها اتخاذ حانوت للطبخ - مطبخ ‏ في سوق با لقان و الان فى لترو 


الحريق عن الأخحرين (© . 





() المراجحع السابقة . 
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القاأعدة الكلبة القورعية السادسة 

قاعدة : ,, ذوى المفاسد أوله من جلب المصالح»0.. 

+ معنى القاعدة : 

المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها . 

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة » فدفع المفسدة مقدم في الغالب » إلا أن 
تكون المفسدة مغلوبة ؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل 
المأمورات > لما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي . 

* دلة هذه القاعدة : 


ی ا و مص A‏ 2 رو سر 


.0# قوله تعالى : فل ما ادير يدعون من دو الله فیس واه عدوا بغي عل‎ - ١ 


ففي سبب آلمة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم با لله 


سبحانه» ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وحل نهى 
ا سان رال عق سبي فو كله المنسدة 


۲ - وقوله صلی الله عليه وسلم : ,, إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم › 
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ٩0»‏ . 


() أشباه السيوطي ص ۷۸ ء ص ه١٠‏ ء أشباه ابن نحيم ص 4١‏ » والخادمي ص ۳٠۹‏ المجلة 
المادة ٠٠١‏ ء المدحل الفقرة 4 255 وإيضاح المسالك القاعدة الرابعة والئلاثون » قواعد ابن 
رحب القاعدة التاسعة بعد المائة. 

(0) الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنعام . 

(» الحديث رواه النسائي في باب وحوب الحج واللفظ له » ورواه ابن ماحة في المقدمة» بلفظ : 
,, فحذوا منه » . 


اه ت 





ومثل هذه القاعدة قاعدة أحرى تقول : 
.. ذا تغاوض المانع والمقتهصي يقدر المانغ إلا إذا كان 
المقتضه أعظى »۰ . 
والمراد بالمانع هنا المفسدة » والمراد بالمقتضي الأمر الطالب للفعل 
لتضمنه المصلحة فوجود المانع يمنع من الفعل إلا إذا كانت المصلحة أعظم . 
وهذا من باب تغليب جانب الحرمة على حانب الحلال بناء على القاعدة 
القائلة : ,,إذا اجتمخ الحلال والحرام أو المبيح والمحرم علب 
الحراسر»” . 
لأن في تغليب حانب الحرمة درء مفسدة وتقديم المانع » ومن ثم إذا 
تعارض دليل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة قدم دليل التحريم في الأصح تغليبا 
للتحريم ودرءا للمفسدة© . 
ومن أمثلة هذه القواعد وفروعها : 
- إذا وجب على امرأة الغسل ولم تحد سترة من الرحال تؤخر الغسلءلأن في كشف 
المرأة على الرحال مفسدة وأي مفسدة ‏ بخلاف الرحل إذا لم جد سترة من الرحال 
يغتسل ولا يؤخره . وأما إذا أراد الرحل أن يستنجي ولم يحد سترة من الرحال فلا 
نكشت بل يرك الامنتتحاء :الان الفحاسة الحكمية أقتوئ من التخاسنة ألحسية > 
والمرأة بين النساء كالرحل بين الرحال . 


- منع التجارة في المخرمات من حمر ومخدرات وخنزير » ولو أن فيها أرباحا ومنافع 


(1) المنثور للزركشي جح ١‏ ص 5:8 .ء الحلة المادة 41 » والمدحل الفقهي ٥۹١‏ . 

(۳) المنثور للزركشي جح ١‏ ص ٠۲١‏ » وأشباه السيوطي ص ۰٠۰١‏ أشباه ابن جيم ص ٠١5‏ 
فتاوى قاضي خان في الصيد › قواعد الخادمي ص 7١5‏ . 

(۳) المشور ج ١‏ ص ١١5‏ بتصرف . 


~ ٩ - 


اقتصادية . 

- ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء حاره» ولو كان فيها منفعة له. 
- وإذا كانت حارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما . 

- وإذا اشتبه محرّمة بأحنبيات محصورات لم يحل الزواج بإحداهن . 

- وما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الصحيح ‏ 
50 

- ومنها إذا أرسل كلبه المعلم وشا ركه كلب غير معلم في الصيد حرم أكل الصيد 
بهما . 

- وكذلك لو وضع ابمحوسي أو الشيوعي يده على يد المسلم الذابح لا يحل أكل 
المذبوح لاحتماع الحرم والمبيح . 

- ولو اشتبه مذكى هميتة أو لبن بقر بلبن أتان”'2 » أو ماء وبول » لم جز تناول شيء 
منها » ولا بالاحتهاد , ما لم تكثر الأواني . 

- ولو احتلطت زوحته بغيرها فليس له الوطء ولا بالاحتهاد » حتى يستيقن . 

* استنناء من القاعدة . 

لو رش نهم علق طائر رة ورقم على الأرضن سات فاه هل كله .رون 
أمكن إحالة الموت على الوقوع على الأرض والارتطام بها لأن ذلك لابد منه ‏ 
فعفي عنه » بخلاف ما لو وقع في الماء . 

- ومنها معاملة من أكثر ما له حرام إذا لم يعرف عين المال فلا يحرم في الأصح ولكن 


-- 


9 الأتان : أنثى الحمار . 


- ۹۷ - 


- وإذا اختلطت عرمة - برضاع أو نسب - بنسوة غير محصورات فله النكاح منهن. 
- ومنها حواز مس كتب التفسير للمحدث إلا إذا كان الأكثر قرآناً » وبعضهم لم 
يفصل . 
- والصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو التستر أو الاستقبال » فإن 
في ترك ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بيحلال الله تعالى في أن لا يناحجى إلا على 
أكمل الأحوال » لكن متى تعذر شيء من ذلك حازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة 
الصلاة على هذه المفسدة . ش 
- ومنه الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك حلب مصلحة تربو عليه حالنا 
كالكذب في الاصلاح بين الناس » وفي الحرب لخداع العدو » وعلى الزوحة 
لإصلاحها . 
- وإذا جمع في عقد واحد بين من تحل له وبين من لا تحل » كمن يجمع بين مسلمة 
ووثنية » أو أحنبية ومحرّمة . حاز العقد فيمن تحل » وبطل في غيرها © . 

كل ما سبق فيما إذا اجتمع حلال وحرام . 

اختلاط الواجب باحرم 

وأما إذا احتلط الواحب با محرم فتراعى مصلحة الواحب . 

من أمثلة ذلك : 
- إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار ولم يمكن التمييز بينهم غسّل الجميغ وصلى 
عليهم ويكون التمييز بالنية . 

© أشباه السيرطي ص ۸۸ » ٠١٠‏ » وأشباء ابن نجیم ص ٠١9 ٠» ٩۱‏ »ء وقواعد ابن رحب من 

أمثلة القاعدة السادسة بعد المائة » المدحل الفقهي فقرة ٠۹٤‏ » وشرح الأتاسي للمجلة ح ١‏ 
ص ۷۰ ۷١‏ . 
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ودليل ذلك ما احتج به البيهقي : ,, بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر 
بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم.»”" . 
- احتلاط الشهداء بغيرهم يحب غسل الجميع والصلاة عليهم » وإن كان الغسل 
والصلاة على الكفار والشهداء ا 
- المرأة يحرم عليها ستر وحهها في الصلاة ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأسءوستر 
الرأس واحب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواحب . 
- الحجرة على المرأة من بلاد الكفار واحبة وإن كان سفرها وحدها دون محرم. 


0 16 


97 كما رواه أحمد في المسند جح ه ص ٠١7‏ » والبخاري في الفتح ج ۲ ص 7٠١7‏ » ومسلم 
ج ۲ ص 474١ء‏ والبغوي في شرح السنة كتاب الأدب ٩‏ . 
('© المنثور في القواعد  ١‏ ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 


لاعت 





القاعدة الخامسة من القواعد اتكلية الكبره. 
قاعدة ,, الغادة محكمةٌ » © . 

أصل هذه القاعدة : 

في أصول الإمام الكرحي : ,, الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما 
عَمّ وغلّب لا على ما شذ وندر » والأصل أن جواب السؤال يمضي على ما 
تعارف كل قوم في مكانهم .0" . 

- # دليل هذه القاعدة : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ,, ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» . 

قال العلائي”" عن هذا الحديث : لم أحده 0 ل شمن كنب 
a A‏ جوزل ميته سان Ea‏ دوكر لكشو E‏ 
هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه » أخرحه أحمد في 
زلف 


مسنده 


9 أشباه السبكي » والمنثور في القواعد ج ۲ ص 355 » وقواعد الحصين جح ١‏ ص ۲۲٤۲‏ » 
أشباه السيوطي ص ۸٩‏ » أشباه ابن نحيم ص 15 قواعد الخادمي ص 704 » شرح سنبلي 
زاده على الأشباه لوحة ١۲۸‏ » وإيضاح المسالك القاعدة ١١١‏ ء المجلة المادة 57 » وشرح 
الأتاسي للمجلة جح ١‏ ص ۷۸ ء المدحل فقرة 504 . 

7" أصول الإمام الكرحي مع تأسيس النظر ص ١١7‏ . 

(" العلائي الحافظ صلاح الدين أبو سعيد ليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبد الله 
العلائي الدمشقي الشافعي.توفى سنة ۷٦١‏ » طبقات الشافعية ج " ص 4 ٠١‏ . 

7 المرفوع من الحديث ما اتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم دون انقطاع . 

9 الموقوف من الحديث ما ارتفع سنده إلى الصحابي فقط ولم يقل فيه الصحابي : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أو أي عبارة تفيد سماعه منه عليه الصلاة والسلام . 

6 المسند من كتب الحديث ما صنفه مؤلفه جامعا أحاديث كل صحابى على حده . 

N‏ ا 





زقال التنتخاوي7© فى المقناضد الحسنة :ديت ::,وامااراه السلمود 
حسناً فهو عند الله حسن » أخرحه أحمد في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند. 

وقال المعلق في هامشه : ر و 
عن ال عرد ثم .زوق :اديه بطولةوؤقال :هو موقو جسن ٠‏ 

وكذا أحرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من 
الحلية » بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود ) . 

17 ا ر 
ولكن يمكن أن يستدل هذه القاعدة بأدلة أحرى من الكتاب والسنة » نعم م 
ENTE‏ كبرد و المنه اهيا رالود 
الكتاب العزيز لفظ العُرف والمعروف » كما ورد في السنة لفظ المعروف › 
كما وردت أخبار كثيرة يستفاد منها أثر العادة في بناء الأحكام : 
أولاً : الأدلة من الكتاب العزيز : 
١‏ ۔ قوله تعالى  :‏ ذا سیر وأ يأل فيضن الوا © 14 
ا : ممَائْبَاءبالْمَعَرونٍ وداه يه اخسن م 
۳ - وقوله تعالى: أَلْوْصِيَة ودين لق وو تافل الستون 


د ارس مج ويه 
انين 4 





المخاري e‏ الحافظ E‏ ا e‏ ۲ ھ. 


م2 ا الحسنة ص 75 ومزيل الإلباس جداص88١.‏ 
(9؟ الآية ١99‏ من سورة الأعراف . 3 الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة . 


9 الآية ٠۸٠١‏ من سورة البقرة . 
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مله قوله تعاك > 55 7 2 a‏ ر 
5 - ومثله قوله : [ وَللْمُطلّقدتِ م ا ف حَقَاعلَ المتقيرت ع 74 
رو ر ا ی قاين درف 01 ال 

العادة والعرف والمعروف ورد لي السنة تارة مصرحا به وتارة لم يصرح به ولكن بنى 
الحكم عليه » فمما ورد في السنة مصرحا بلفظ المعروف وبناء الحكم عليه : - 

ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة : 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم هند زوحة أبي سفيان رضي الله عنهما : ,, خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف »© 
۲ - وقوله عليه الصلاة والسلام : ,, لا جناح على من وليها أن يأكل 
بالمعروف»” . 
,, للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف..2© . 

ونما ورد فيه أثر العرف والعادة وبناء الأحكام عليهما وإن لم يصرح بهما: 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليم المدينة 
وهم يسلفون لي الثمر السنة والسنتين . ورا قال : السنتين والثلاث - فقال : , ,من 
سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم .9" . 


؛ - وقوله تعالى : 9 وَل مكل الَرِى يهن باشو 04 : 
د 





59 الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . 

7 الآية ۴ سن عنورة البقرة :. 

7 الآية ۲٤١‏ من سورة البقرة . 

5 البحاري في البيوع والنفقات والأقضية وغيرها وعند مسلم وغيره . 
"2 البخاري ومسلم وغيرهما . 

0 الموطأ كتاب الاستغذان رقم . 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم أحاز السلم ‏ وهو بيع معدوم ‏ لأن الناس 
کا يع املو ند فاته على له ليهر سل وط عسلية الاد ل يقح التراع:. 
او ارت الت كوو ف خا اا وراه ای ا ع 
وسلم بناء على العرف الموحود والعادة المتبعة بينهم . ومثل ذلك في السنة كثير . 

ت أن لع ,,العادة محكسة» اذل كر من الكحات رال 
والإجماع فما معنى هذه القاعدة : 
معنى هذه القاعدة : 

العادة في اللغة:مأحوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرار » والعادة:اسم 
لتكزير الففل أو لاال سحن بر مهلا ماه تالطع + ولك :قبل العنادة 

ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا حتى يخرج عن كونه 
افا بطر الفاق وك ای ا لذو تمسح لي أو کا 
ا 

وأقل المرات ليكون الشيء عادة ثلاث متواليات على الأرحح عند الأكثرين . 
وأما كلمة ,,محكمة » فهي اسم مفعول من التحكيم » ومعنى التحكيم القضاء 
والفصل بين الناس 2 أي أن ,, العادة هي المرجع للفصل عند التنازع»». 
فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه » والمنكر ما ينكر بهما »» . وهذا قيل للاقتصاد 
قد سرا كان ذلك مسج فال وا : 


9 المفردات للراغب ص ۲۳۱ ۰ ۳۳۲ باختصار . 
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وقال الجرحاني لي تعريفاته : ,, العرف ما استقر في النفوس بشهادة 
العقول وتلقته الطبائع بالقبول » ثم قال : وكذاالعادة“ وهذا ف الحقيقة هو 
الجامع بين العادة والعرف . 
ب - وأما معنى العادة في الاصطلاح فهو يختلف عند الأصوليين عنه عند الفقهاء . 
- تعريف العادة عند الأصوليين : 
عرف الأصوليون العادة ,, بانها الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية »° : 
لأن التكرار إذا كان ناشاً عن علاقة عقلية ‏ وهي الي يحكم العقل فيها بهذا ل يكن 
عندئذ من قبيل العادة » بل من قبيل التلازم العقلي » وذلك كتكرر حدوث الأثر 
كلما حدث مؤثره ؛ بسبب إن المؤثر علة لا يتخلف عنهبا معلوها » كتحرك الخاتم 
بحر كة الإصبع وتحرك ورق الشجر كلما تحرك الريح » وتبدل مكان الشيء بحر كته 4 
فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر 2 لأنه ناشيء عن تلازم وارتباط في الوحود بين العلة 
والمعلول . يقضى به العقل ‏ وليس ناشئا عن ميل الطبع . 
۲ - تعريف العادة عند الفقهاء : 
عرف الفقهاء العادة بأنها ,, عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة»“ . 

فكون العادة الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء › والأمر 
المتكرر يشمل كل حادث يتكرر لأن لفظ الأمر من أوسع ألفاظ اللغة عموماً 
وشمولا. ٠‏ 





© تعريفات الحرحاني ص ٠١٤‏ . 

0 الق رر وار ١‏ فيد لا . 

للق أشباه ابن بحيم ص ٩۳‏ عن شرح المغين للهندي . 
اع ا 


ويفترق تعريف الفقهاء عن تعريف الأصوليين بأنه لم يشترط نفي العلاقة 
العقلية»فتعريف الأصوليين أخص وتعريف الفقهاء أعم من هذا الوجه . 

ومع أن تعريف الفقهاء للعادة يتضمن قبوها عند الطباع السليمة لكن إطلاق 
لفظ العادة عند الفقهاء يتضمن ما يلي : 
١‏ - يطلق لفظ العادة على ما يعتاده الفرد من الناس في شكونه الخاصة » كعادته في 
نومه وأكله » ونوع مأكوله وملبوسه وحديثه وكثير من أفعاله » وهذا يسمى عادة 
فردية . 
؟ - يطلق أيضاً على ما تعتاده الجماعات ما ينشأ ف الأصل عن اتحاه عقلى وتفكير - 
حدها كاذك ا ا ينس د 
٣‏ - كما تطلق العادة على كل حال متكررة سواء كانت ناشئة عن سيب طبيعي 
كإسراع بلوغ الأشخاص ونضج الثمار في الأقاليم الحارة » وإبطائه في الباردة و كثرة 
الأمطار ىق اع وف جا 

أم كانت ناشئة عن الأهواء والشهوات وفساد الأخلاق »كالتقاعس عن فعل 
الخيرات » والسعي بالضرر والفساد)وتفشي الكذب وأكل المال بالباطل والفسق 
والظلم » نما يسميه الفقهاء فساد الزمان . 

أم كانت ناشئة عن حادث خاص كفشو اللحن من اختلاط العرب 
بالأعاحم . فكل ذلك يعتبر ف نل الفقهاء من قل الماد + مع أن ماد كر ثالفا: 
إا أن يكون من قبيل التلازم العقلى + وإما أن يكون مما لا يكون مقبولاً عند الطباع 
السليمة » فالأول ليس عادة عند الأصوليين لأنهم اشترطوا في العادة عدم التلازم 
العقلي » والثاني : يجب أن لا يكون عادة عند الفقهاء لأنه غير مقبول عند الشرع 


"© المدحل الفقهي فقرة 147 . 
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ولا عند الطباع السليمة . 
فمعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي ‏ 

,إن العادة تجعل کا لإثبات حكم شرعي ٥‏ ' 
أي أن ,, للعادة في نظر الشارع حاكمية تخضع ها أحكام التصرفات › فتغبت 
تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي 
مخالف لتلك العادة » . 

رأينا في تعريف العادة أنها مأحوذة من العود والمعاودة » فهي بتكررها مرة 
بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة 
ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية“ . فهل العرف يختلف عن العادة ؟ . 

حينما عرف بعضهم العادة قال : ,, العادة والعرف ما استقر في النفوس 
من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول .”© فعلى هذا فالعرف هو العادة 
المعروفة » فالعرف والعادة لفظان ممعنى واحد من حيث الماصّدّق ‏ أي من حيث ما 
يدل عليه لفظاهما اصطلاحا ويصدقان عليه » وهو العادة المعروفة ‏ وإن كان مختلفين 
من حيث المفهوم - اللغوي - حيث أن مفهوم كل واحد منهما مختلف عن الآخر . 
فالعادة هى العود والتكرار » والعرف هو المتعارف . 

وقد فرق بعض العلماء المحدثين بين مدلولي العرف والعادة » فأطلق العادة 
على مايشتمل عادة الفرد والجماعة » وحص العرف بعادة الجماعة حيث عَرَّفه بأنه 
,, عادة جمهور قوم في قول أو عمل »> فبينهما عموم وخصوص مطلق. 
© شرج المجلة للأناسي جح ١‏ ص ۷۸ . 
شرح البحلة للأناسي ح ١‏ ص 79 عن رسالة نشر العرف لابن عابدين . 
© المرحع السابق . 
97 المدحل الفقهي فقرة 441 . 
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أنواع العادة والعرف وأقسامها م 
أولا : من حيث العموم والخصوص : 

العادة والعرف ثلاثة أنواع : 

١‏ - عادة عرفية عامة ‏ أو عرف عام : هو عرف هيئة غير خصوصة بطبقة من 
طت ا ور اه قرا فين :وهو ال ا ري تعونت المتحابة ريراك الله 
عليهم حتى زماننا » وهو العرف الذي قبله ا محتهدون وعملوا به ولو كان مخالفا 
للقياس ويثبت به حكم عام . وهو العرف المعتبر الذي تخص به النصوص ويترك به 
القياس - أي القواعد العامة ولكن لا يعتبر ذلك العرف إلا في زمن الرسالة » وأما 
اغراف النكجدةايعل :ومن الزستالة مهيا عمق كلذ تحص با ترفن ولا ترك 
بها القياس . وإنما ينزل الناس على حكمها فيما يتعاملون به ولم ينص على خلافه . 
الع فد يكو عبرت زناف کو ال عاج و كلو غ 
لجان الى لاني الاق ARSENE‏ بف أن 
العرف يعم الأمكنة كلها ويعمل به في جميع البلاد أو أكثرها . 

ومن أمثلة العادة العرفية العامة . 
- إذا حلف إنسان أن لا يضع قدمه في دار ا و روا ع 
وبقيت قدمه خارجها ‏ ولا يحنث لو وضع قدمه فيها وبقي هو خارجها ؛ لأن المراد 
محددة ‏ وهو من بيع المعدوم ولكن حاز لتعارف الناس وتعاملهم به من العصر 
الأول؛ وهذا العرف يصلح عخصصا للنض ويتزك به القياس ع كجواز السلم وغيره. 
('؟ المراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس الأصولي . 


EVV 


ب عادة عرفية خاصة ‏ أو عرف خاص وذلك ما كان عرفا لإقليم خا ص/أو 
طائفة خصو صةءأو اصطلاحاً لطائفة خصوصة/مثل : الرفع عند النحاة » فإنه عندهم 
اسم لما هو علم الفاعلية . 
- والفرق والحمع والنقض عند علماء الجدل والمناظرة » فإن الفرق عندهم,هو أن يبين 
في الأصل ‏ امقيس عليه - وصف له مدخل في العلية لا يوجد في الفرع - فلا يصح 
القياس . والجمع:هو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة مشتركة بينهما فيقع القياس » 
والنقض,.هو تخلف الحكم المدّعى عن الدليل . 

مع أن معاني هذه الألفاظ اللغوية مختلفة عن هذه المعاني الاصطلاحية . 
ح النوع الثالث ‏ عادة عرفية شرعية أو العرف الشرعي : كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها من المصطلحات الشرعية » حيث ت ركت معانيها اللغوية 
معانيها الشرعية » فالصلاة في اللغة الدعاء » والزكاة معناها الزيادة أو الطهارة › 
والصوم مطلق الإمساكءوالحج معناه القصد”" » لكن انتقلت هذه الألفاظ عن 
معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعيةافأصبحت حقائق شرعية وأعرافاً شرعية بحيث 
أنها إذا أطلقت دل يتبادر إلى الأذهان إلا المعنى الشرعي . وهذا التورع يخر أيضا ن 
العرف الخاص . 

فالعادة العرفية الخاصة أو العرف الخاص إذا كان حاصاً في المكان بأن كان 
عرف أهل بلدة واحدة أو ناحية » فهو لا يعتبر عند جمهور الفقهاء مخصصاً ولا يجوز 
أن يترك به القياس » إذ قالت الحنفية والشافعية : ,, المذهب عدم اعتبار العرف 
الخاص.02" . 





9 شرح الأشباه لسنبلي زادة لوحة ١7/8‏ بتصرف . 
('© أشباه ابن نحيم ص ١١‏ » المنثور ج ۲ ص 7537 ,معنا » أشباه السيوطي ص ٩۲‏ . 
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ولكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية أفتوا باعتباره » ومثلوا له مما لو دفع 
غزلاً إلى حائك لينسجه بذراع منه أو بجرء شائع كالربع مثلاً » فعند جمهور فقهاء 
الحنفية والشافعية ا دقان على فقون لبن 

لكن بعض فقهاء الحنفية والشافعية ‏ في بلاد ما وراء النهر - ت ركستان - أفتوا 
وا بوت الا ووه مرك شائع عندنا ولو لم نجَوّزه . وعلل ويره ق 
وإنما عدم جوازه قياساً على المنصوص - أي أن الأصل في المنع الأثر > ونسج الثوب 
مقيس على قفيز الطحان ‏ قال : لكن القياس يترك بالعرف كما في الاستصناع . أي 
فحيث كان دليل المنع هنا القياس على قفيز الطحان » جاز العمل يخلاف القياس 
للعرف الشائع” 2‏ وليس في ذلك مصادمة للنص . 

ونزل القفال من الشافعية العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط » فقال : إذا 
عم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه .مثابة شرط عقد في 
عقد حتى يفسد الرهن ويصبح عارية مضمونه » وحعل العرف الخاص كثابة العادة 
العامة - ولم يساعده الجمهور على ذلك" . 


والعلة في عدم حواز تخصيص النص أو القياس بالعرف الخاص كتعامل أهل 
بلدة واحدة ؛ لأن تعامل أهل بلدة إن اقتضى أن يجوز التخصيص فترك التعامل من 
أهل بلدة أخرى يمنع التخصيص » فلا يثبت التخصيص بالشك”" . 


* ثانيا : من حيث العمل والقول : 
© شرح المجلة للأتاسي ج ١‏ ص 78 . 
(© المنثرر ج ۲ ص 357 . 
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أ العرف العملي أو الفعلي 

وهو ما حرى عليه عمل الناس في تصرفاتهم واعتيادهم على شيء من 
الأفعال العادية أو التصرفات المنشئة للالتزامات . 
من أمثلة العرف العملي : 
اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل » وكاعتيادهم أكل نوع حاص 
من الماكل أو استعمال نوع من الملابس أو الأدوات . 
- تعارف بعض البلدان والأقطار تقسيم المهر في الزواج إلى مقدم ومؤوحر » وإن الذي 
يجب دفعه قبل الزواج هو المقدم » وأما الثاني فلا يجب إلا بالموت أو الطلاق أيهما 
أرب . 
- وتعارف الناس تقديم الأحرة قبل استيقاء النفعة ف إحارة الأماكن شهرياً أو 
نويا 
- اعتياد بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها إلى مكان المشتري على 
البائع . 

والعرف العملي عند الحنفية يعتير مخصصا إذا كان عاما حلاف للجمهور 
حيث لا يعتبرون العرف مخصصا إلا إذا كان قول . 

مثال للعرف العملي المخصص 
- لو وكل شخص آخر بأن يشتزي له برا أو .دما - ومن غادة الناس ف تلك البلدة 
أكل خبز حاص ولحم حاص - فليس للوكيل أن يشتري للم وکل خبزا من نوع آخر 
ار غا عاذ ووم ساد على اطلاق الموكل » لأن العرف هنا يخص به 
الاطلاق » فيسمى عرفا عاماً مخصصاً . 

60 المدحل الفقهي فقرة ٤۹۷‏ » أصول الفقه محمد مصطفى شلي ص ٠٠١‏ . 
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- العرف القولي 

وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى تخصوص حتى يتبادر 
SN E‏ 3" اعاتا ر ا 
نس عدا مها ا . أو هو تعارف الناس على اطلاق لفظ على معنى 
غير معناه اللغوي بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرقٍ عند اطلاقه بدون حاحة إلى 
زيئة + حت را "استعمال الفط فة حقيقة عرفية +«لأن الع اللغوي ضار جرا 
لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدل على ارادته 
أمثلته  :‏ 
- من قال لآخر اشتر لي دابة GS‏ مغلا 
ف لی وا ا LENS‏ من أن لفظ الدابة يطلق عند آحرين 
على ذات الأربع . 
- وكذلك لو قال شخص لآخر : اشير لي سيارة بخمسة آلاف » ولم يعين النقود هنا 
- . فيلزم ال وكيل أن يشتري بالريالات السعودية لأنها المتعارفة هنا عند الإطلاق › 
وليس له أن يشتري بريالات قطرية مثلاً أو دولارات أو حنيهات . 
* مجالات عمل العادة والعرف . 
أ ىفق تكن العادة "و EE‏ وسكي 1 

نما يعتير العرف والعادة حجة وحكماً عند عدم تخالفقه لنص شرعي أو 
شرط لأحد المتعاقدين”'' » و حالة انعدام النص الموافق له لأنه إذا وحد نص 
موافق للعرف فالمعتبر النص دون العرف ‏ ولذلك قالوا : ,, إن العادة تحكّم فيما لا 
أصول الفقه الاسلامي محمد مصطفى شلي ص 4 7١‏ . 


00 شرح علي حيدر للمجلة ج ١‏ ص ٤۲‏ . 
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ضبط له شرعا ”“ أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه .» 
وقد امك الققهاء علق الغرقف ى مشائل كقيرة يندا فيا د 
- أقل سن الحيض والبلوغ . 
- وق قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه . 
- وق حرز المال المسروق . 
- وي كثرة الأفعال المنافية للصلاة . ولي التأخير المانع من الرد بالعيب . 
دوف الشرب وسقى الدؤاب من الخداول° . 
وأما إذا كان هناك نص أو شرط مخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا . 
- وذلك كما لو استأحر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأحرة 
معينة » فليس للمستأحر أن يلزم الأحير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف 
البلدة كذلك » بل يتبع المدة المشروطة بينهما . 
العرف والعادة أمام النصوص الشرعية 
أولا : إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه ؛ لأن العمل 
في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط . 
ثانا : إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه : 
الوجه الأول : 
أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه ‏ وهو ما يعبر عنه .عصادمة 
النص - ويلزم من اعتبار العرف ترك النص » فهذا لا شك لي رده وعدم اعتباره » 
لأن العرف والعادة إنما تعتبر حَكُمَاً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص ي ذلك 


('» المنعور في القواعد ج ۲ ص 5ه”37 . 
0 المنثور نفس الحزء والصفحة › أشباه السيوطي ص ٩‏ » أشباه ابن نيم ص ٩۳‏ . 
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الحكم المراد إثباته » فأما إذا ما ورد النص فيجب العمل يموحبه.ولا يجوز ترك النص 
للعمل بالعادة أو العرف لأسباب ثلاثة : 
الأول : لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص . 
الثاني : ولأن النص أقوى من العرف . 
الثالث : ولأن العرف قد يكون مستندا على باطل ‏ وأما نص الشارع فلا يجوز أن 
يكون مبنياً على باطل . فلذلك لا يترك القوي لأحل العمل بالضعيف . 
ومن أمثلة مخالفة العرف للنصوص : تعارف الناس كثيراً من الحرمات كالمعاملة 
بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج ولبس الحرير والتختم بالذهب للرحال ع 
زو ولك تورف مزه لصا 
الوجه الثاني : 

أن تكون عخالفة العرف للدليل الشرعي لا من كل وحه » وذلك بأن يرد 
اكير غاا رار فن يعض ا ا او ف و شار 
إذا کان ترقا غناما دوش المتعارف في جميع البلاد أو أكثرها ‏ لأن العرف العام 
يصلح مخصصاً ويترك به القياس ‏ كما سبق بيانه » وذلك كما في حواز السلم 
والاستصناع » ودخول الحمام » والشرب من السقاء » وكشير من مسائل الفقه 
تذكورة ف برای +تو آنا اذا كان الغرت اض كك بده عند الا کر 
الوجه الثالث : 

أذ كرو القنض اندض متاح اشرق عا نبا فلي الر واا 
السائدين في زمان نزوله » فإنه عند بعض الأئمة يترك النص ويصار إلى العرف 
والعادة إذا تبدلت بتبدل الزمان . 

7 شرح الحلة للأتاسي جح ١‏ ص ۷۹ بتصرف . 
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مغال ذلك : 
- الأموال الربوية إما وزنية كالذهب والفضة وما يقاس عليها » وإما كيلية كالتمر 
والبر والشعير والملح وما يقاس عليها . فعند جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب أنه لا 
تحور بزع الوق سه إا رونا ء ولا بيع الكيلى شه إلا كيل أن اللض ورد 
ھا دل فلو تغير عرف الناس وأصبح الذهب يباع عددا مثلاً » والتمر وما 
مه ا غ وز ا ف شرن انخدال النغت والقصدة م وا و ف 
يجوز استبدال التمر أو أحد أخواته إلا كيلا » وإلا كان ربا فيحرم » ولكن بعض 
الفقهاء رأى أنه إذا تبدل العرف فيجوز استعمال الناس بالعرف الحادث » ومنهم أبو 
'"' » والشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث قال : إن بيع 
للكدل م ترون خض ونا ا 

وقال في الفروع : ويتوحه من حواز بيع حب بدقيقه وسويقه حواز بيع 
مكيل وزناً وموزون كيلاً احتاره شيخحنا“ . وف هذا في الحقيقة تسهيل ورفع حرج 
عظيم عن الناس فيما اعتادوه من استعمال ما نص عليه الشارع أنه مكيل موزونا 
EA‏ 
الوجه الرابع : 

أن يخالف العرف مسائل فقهية لم تثبت بصريح النص - بل بالاحتهاد والرأي 
- وكثير منها بناه امجتهد على ما كان في عرف زمانه » بحيث لو كان في الزمان 


)0 تنظر في هذا كتب فقه المذاهب المختلفة في باب الربا ‏ منها سبيل الال : المقنع لابن قدامة 
جح۲ ص 54 فما بعدها » ونهاية الحتاج إلى شرح المنهاج للرملي جح ٣‏ ص 1١7‏ . 

6 شرح الجلة للآتاسي جح ١‏ ص 11 . 

7" المراد بشيخنا » شيخ ابن مفلح صاحب الفروع وهو تقي الدين ابن تيمية . 

0( المقنع لابن قدامة ج ۲ ص 55 › والفروع ج ٤‏ ص ٠١١۷‏ . 
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الك وو هد لد قت اتوي لذن ل E SE‏ لووقا رس E‏ 
7 
,, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»» . 

وهذا قالوا في شروط الاحتهاد : إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس . 
فكثير من الأحكام يختلف باحتلاف الزمان لتغير عرف أهله » أو لحدوث ضرورة ع 
أو فساد أهل الزمان » بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاًللزم منه المشقة 
والضرر بالناس » ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد . 

غا قز ر مر الام افر اها نص هله ايرد ق راف كو 
اع ی ی ی کاو ی ا جلا ا 
من قواعد مذهبهم . 
أمثلة وفروع على القاعدة : 
- إفتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطاء المعلمين » إذ لو 
اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أحرة يلزم ضياعهم وضياع عيام » ولو اشتغلوا 
بالاكتساب من حرفة أو صناعة يلزم ضياع القرآن والدين » فأفتوا بأحذ الأحرة على 
التعليم » وكذلك على الإمامة والأذان » مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه كثير من 
أئمة المذاهب من عدم حواز الاستئجار وأحذ الأحرة عليها كبقية الطاعات من 
الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك . 
- ومن ذلك تضمين الساعي بالففساد»مع أن ذلك مخالف لقاعدة ,,الضمان على 
الماش يدوت ال رلك ر ا وجو مج كن الشماة الد 
دو ن ا ر او 
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- وقولهم : إن الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف » وبعدم إحارته دور 
اليتيم والوقف لأكثر من سنة » والأراضي لأكثر من ثلاث سنين . مع عنالفة ذلك 
لاحتهادات كثير من الأئمة بعدم الضمان وعدم التقدير يمدة ‏ . 
- ومن ذلك منع النساء عما كن عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من 

حضور المساحد لصلاة الجماعة . 
- وإفتاؤهم .نع الزوج من السفر بزوحته بغير رضاهاءوإن أوفاها المهر المعجل . 
- وعدم قبوهم قول الزوجءإنه استثنى بعد الحلف بطلاق زوحته ‏ أي قوله بعد 
الطلاق:إن شاء الله إلا ببينة لفساد الزمان . 

إلى غير ذلك من الشواهد على تغيير الأحكام لتغيير الأعراف والأحوال . 

ولكن لا بد للمفيٍ والحاكم من نظر سديد وتبحر مديد في الأحكام الشرعية 
ألا وفزوعا مجر الوقز ف عل انين ارعان اها رغاد ررك نهدا 
العرقتة عاض اوغا بعال لفن ارلا عن هدا قال ]تند امن 2 ر 
بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية»وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس ع 
يعيز به بين الصادق والكاذب وامحق والمبطل » ثم يطابق بين هذا وهذا » فيعطي 
الواقع حكمه من الواحب»ولا يجعل الواحب الفا للواقع . 

وكذلك المفى الذي يفي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله) 
ومعرفة أن هذا العرف عام أو حاص » وأنه مخالف للنص أو غير مخالف.2" . 
تعارض الألفاظ : 
أو : تعارض اللفظ بين العرف والشرع 

ومعناه أن يرد لفظ له معنى لي الشرع ومعنى في العرف ويكون معناه في 

(') من رسالة نشر العرف للعلامة ابن عابدين ص ١١5‏ فما بعدها بتصرف . 
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الشرع أعم أو أخص . 

فإذا تعارض لفظ بين العرف والشرع فينظر : 
أ إذا كان ذلك اللفظ استعمل ف الشرع بلا تعلق حكم ولا تكليف قدّم العرف 
وخاصة في الأمان » لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف . 

فمن ذلك : 
إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط ء أو لا يستضيء بالسراج » لم يحنث 
يحلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطا. 
ولا يحنث بالاستضاءة بالشمس » وإن سماها الله تعالى E‏ 
_ كذلك إذا حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث » وإن سماها 
ا 
وكذلك لو حلف لا يأكل حمالم يحنث بأكل السمك» وإن سماه الله تعالى لحما. 
وكذلك لو حلف لا يركب دابة » ف رکب كافراً ل يحنث » وإن سماه الله تعالى 
دابة . إذ يقدم في ذلك كله وأمثاله عرف الاستعمال لأنه المتبادر حين الحلف . 
- أو حلف لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك ولا بالجراد ولا بالكبد والطحال. 
ب - أن يكون اللفظ في إطلاق الشارع قد تعلق به حكم » فيقدم استعمال الشرع 
هنا على الاستعمال العرقٍ . 
ومن أمثلته : 
إذا حلف لا يصلي م يحنث إلا بذات الركوع والسجود › أو حلف لا يصوم م 
يحنث .مطل الامساك بغير نية . 
أو حلف لا ينكح حنث بالعقد إن كان غير متزوج لا بالوطء لأنه الشائع شرعاء 
وأما إن كان له زوحة وحلف لا ينكح فيحنث بالوطء . 
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أو:قال© إن برايف افاذل ات ظالق ور اه ر رغ وداه طق د 
على الشرع فإن الرؤية فيه ععنى العلم . لقوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا رأيتموه 
فصوموا .©" . 
ج : وأما إن كان اللفظ العرف يقتضي العموم والشرعي يقتضي التخصيص اعتبر 
“صوص الشرع في الأصح عند الحنفية وغيرهم . 

ومن أمثلته : 
- إذا حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل الميتة . لأن الشارع ما مى الميتة لمماً. 
- وإذا أوصى لأقاربه » لم يدل ورثته عملاً ببخصيص الشرع حيث : ,, لا وصية 
لوازي ا 

هذا عند الحنفية والشافعية . وأما عند الحنابلة ففيه وحهان . 
ثانياً : تعارض اللفظ بين اللغة والعرف 
أ عند الحنفية : إن الأيمان مبنية على العرف قولاً واحداً لا على الحقائق اللغوية » 
فمن حلف لا يأكل الخبز لم يحنث إلا .ما اعتاده أهل بلده . 

ولو حلف لا يأكل الرأس لم يحنث إلا برأس الغنم إذا كان أهل بلده لا 
درك خيرم وا 

وكذلك لو حلف لا يدخبل بيتا لم يحنث بدحول الكعبة أو المسجد أو كنيسة 


أو بيعة أو بيت نار . 





3 الحديث أخرحه البخماري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماحة والنسائي » ولفظه في 
البخاري : ,, صوموا لرؤيته ...2 وما عندنا لفظ مسلم . 
('؟ الحديث أخرجه الترمذي وابن ماحة والدارقطئ . 
69 أشباه السيوطي ص 47؛وأشباه ابن بحيم ص1٩‏ ۔ ٩۷‏ بتصرفء. قواعد ابن رحب القاعدة١7١.‏ 
('؟ قواعد ابن رحب القاعدة ١78‏ . 
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وقد حرحت عن هذا مسائل عند بعضهم اعتد فيها بالاطلاق اللغوي منها : 
- ولو خلف لا يأكل لحماً حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي . 
ولاح ان لو عو و الفا N E‏ 
AYE EE‏ بن هيم ويلع مه E‏ 
ا ر اول ل والحزكن العمل لا نعل معدا + 
بخلاف لا يركب دابة . ولكن الراحح في المذهب خلافه . 
E E‏ الي نقد NRE‏ علد 
ارم الخو 5اا ل کن يها و اة جنيك اشنو اء 2 
أم قروياً . 

وقدم آخرون الدلالة العرفية . قالوا : لأن العرف يحكم في التصرفات لا 
سيما الأعان . 

ومبنى حلافهم احتلاف ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله في دلك » 
حيث اعتبر الحقيقة اللغوية تارة » والعرفية تارة أخرى . 
رول د سد ققد اله عاط فاع قال :قل ا كل قاراي بالق + 
فحرج ولم يأكل . ثم قدم اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل » فعلى القول 
الأول لا يحنث - أو لا تطلق امرأته - وعلى الثاني يحنث . 
دوا حلق ل يسكن با فان كان بدويا حلت اميق وغيره:) لاله قد اتظتاهر فيه 
الغرف واللغة:4"لأن الكل يسموتة بيعاً ١‏ وإ كان من آمل للذ فوحهنان + إن اعشير 
العرف لم يحنث . وقالوا : والأصح الحنث ترجيحاً للاستعمال اللغوي . 
عور ا له ری و ادنب ا سه سريت عجرا بالا لاق 
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- حلف لا يأكل الخبز » حنث بخبز الأرز » وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك › 
لإطلاق الاسم عليه لغة . 
- وإذا قال : أعطوه دابة . أعطى فرساً أو بغلاً أو حماراً على المنصوص » لا الإبل 
والبقر ؛ إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يُطلق عليها لغة . فهنا قدم العرف . 
- ومن تقديم العرف عندهم : إذا قال : زوحي طالق . م تلق شار ازو اه عملا 
بالعرف . وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك بلأن الاسم الجنس إذا أضيف عم . 
وكذلك قوله : الطلاق يلزمئ . لا يحمل على الفلاث . وإن كانت الألف واللام 
للعموم ” . 
ج - وأما عند الحنابلة : ففرقوا بين أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض 
أفراده حتى صار حقيقة عرفية » فهذا خصوا به العموم دون خلاف ‏ أي أعملوا 
العرف ‏ فمن حلف على شواء » اختصت ينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما 
بحو 
- كذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد » لا يتناول إلا ما 
بنع يله لكك كذلاعة يوون ی والشمين و ا 
فی هذه هجرت حتى عادت ازا . 

وبين أن لا يكون غلب الاستعمال الخاص وتحت ذلك صورتان . 
أ أحدهما : ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيداً به ولا يفرد يحال » فهذا لا 
يدخحل في العموم بغير حلاف . مثل حوز الهند لا يدحل في مطلق الجوز » والتمر 
هندي لا يدحل في مطلق التمر » فمن حلف لا يأكل حوزا أو تمر لا يحنث بأكل 


2 أشباه السيوطي ص ٩۳‏ - 44 بتصرف ء والمنشور في القواعد ح ۲ ص ۳۲۸۳ فما بعدهاء 
قراعد الحصئ جح ١‏ ص ٠١۱‏ . 


عدو امك أو ار هد 
ب _ الغانية : ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر ان لا يذكر معه إلا بقرينة ولا 
يكاد يفهم عند الإطلاق دحوله فيه . فهذا فيه حلاف . 
على سلف لاوا كل وو 2 ی رالا ماع 
رؤوس الطير أو السمك . وعند آخرين إنه لا بحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفرداً. 
ذلك ل CUYE‏ لطن قبطلل EN‏ 
ا ا ی کے كل ات ران اا 
در قذتك ابعل ا ا 
3 وأباعيد امالكية “دق سيق اد كرت أن الأمان عندهم مبنية على النية أولاً ء 
فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط ‏ أي ملابسات الحادثة ‏ فإن لم 
يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع اللغوي”" . 

ومنهم من لم يعمل العرف"" . 


('» قواعد ابن رحب القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة بتصرف 
0" أسهل المدارك جح ۲ ص ١‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة ج ١‏ ص ٤٥۲١‏ . حيث لم يعمل العرف . 
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القواعد الكلية الفرعية المنطرجة تحت 
قاعدة ,, الغادة محكمة » . 

القاعدة الكلية الفرعية الأوله 
قاعدة ,, استهمأل الناس حجة يجب الغمل بها .” . 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكبرى ‏ العادة حكمة - ومبينة لما وهي شاملة 
للعرف القولي والعرف العملي . 

* معنى القاعدة 

,, إن عادة الناس ‏ إذا لم تكن مخالفة للشرع ‏ حجة ودليل يجب العمل 
بموجبها . لأن العادة محكمة ... | 

وامتسمال الاس إن كان هاما د و مدن ال 

وأما إذا كان رن فاضا وله ماد فر اا جمهور الحنفية 
والشافعية لا يعدّونه حجة. تخصص النص العام أو القياس . 

ودليلهم على ذلك : أن الاجماع العمومي يستحيل تواطؤ أفراده على الكذب 
والضلال لكثرتهم واختلاف أقطارهم » وأما العرف الخاص فلا يمتنع فيه ذلك » وهو 
مع ذلك يخالفه عرف بلد آخر . 

فما يتفق مع النص ويساير القياس فهو أولى بالاعتبار من المخالف . 

وحاصل القاعدة : أن استعمال الناس غير المخالف للشرع ولا لنصوص 
الفقهاء يعد حجة كبيع السلم وعقد الاستصناع مثلاً » فقد اتفق الفقهاء على 
جوازهما لما مسّت الحاحة إليهما مع أنهما في الأصل غير جائزين لأنهما بيع 
"> قواعد الخادمي ص ۳١۸‏ » وشرحها للقرق أغاحي ص ه » جلة الأحكام مادة ۴۷ » المدحل 


الفقرة 5٠‏ › وقواعد ابن رحب ١57 21١7١‏ . 
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قد يعتبر استعمال الناس المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص 
مبنية على العرف أو على ضرب من الاحتهاد والرأي . فبتبدل العرف لا مانع من 
تبدل الحكم إذا كان الاستمرار على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد . 
فمن ذلك : عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة . فعلى الحاكم أن يتحقق من 
عدالة الشهود مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة رحمه الله من الاكتفاء 
بظاهر العدالة . وبناءٌ على ما كان في زمنه من غلبة العدالة على الناس » ولكن أبا 
بوفس نيعي E‏ اال ركشي Og AEDS‏ ل راتما 
وعلى ذلك فقهاء مختلف المذاهب . 
- ومن ذلك تضمين الساعي - أي النمّام ‏ بالفساد بين الناس ما أتلف بسبب سعايته 
مع خالفة ذلك لقاعدة : ,, الضمان على المباشر دون المتسبب ›» . ولكن لكثرة 
الا الم افو اوه : 

وسيأتي مزيد من الأمثلة على ذلك حين الحديث عن قاعدة : ,, لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير الأزمان » . 

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
إذا استعان شخص بآخر على شراء عقارءوبعد وقوع البيع والشراء طلب المستعان 
داع احضو ا عرةا E‏ افوا فاق BG ESE‏ لخد قال 
کچھ کو کی كتيج عقدان ف كب لالش وان مه اجا ا ج ةا مدر 

((؟ شرح المحلة لعلي حيدر ج ١‏ ص ٤١‏ بتصرف . 

"© رسالة نشر العرف لابن عابدين ص ١77‏ بتصرف . 
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المستعين وإلا فلا . 
' - وإذا تقاول ملاح مع حار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طوهها وعرضها 
وأوصافها اللازمة » وقبل النجار بعد بيان الثمن المطلوب » انعقد الاستصناع . 
او كدللة لو التق إتمبان مع مقاول أو متعهد أن يبن له بيتا طبقا لمخطط مرسوم 
رمواصفات خاصة بثمن مبين وشروط واضحة » انعقد الاستصناع وحازت 
المعاملة“ . 

- ومنها لو استأحر أحيرا يعمل له مدة معينة٣يل‏ على ما جرت العادة بالعمل فيه 
من الزمان دون غيره . بغير حلاف . إلا إذا نص ف العقد على زمن مخصوص 2 





6 شرح احلة لعلي حيدر ج ١‏ ص ٤١‏ » وشرحها للأناسي مادة ج ١‏ ص ۸۷ بتصرف . 


('» قواعد ابن رحب القاعدة ٠۲۲‏ . 
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القاعدتان الكليتان الفرعيتان الثانية والتالتة . 

. >» قاعدة : ,, إنما تهتبر الغادة إخدا اطردت أو غلبت‎ ٣ 
. قاعدة : ,, الغبوة للغالب الشائع لا للناصىي”"‎ ٣ 

هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط العرف لكي يعتبر . 

وهي شرائط : الاطراد » والغلبة » والشيوع . 
* ما المراد باطراد العرف ؟ . 

ال موا ا او الل ب و ا شيم الأرقاك 
والحوادث » بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه . ومعنى ذلك أن تكون العادة 

فجريان العرف على تقسيم المهر في النكاح ‏ في بعض البلدان ‏ إلى معجل 
ومؤخل إنما يكوك مطرداً ي'البلد ذا كان أهله يرون على هنذا التقسيم ف جيم 
حوادث النكاح » ولا يخرحون عنه إلا عند النص على خلافه . 

* ما المراد من الغلبة ؟ . 

زتعن ا جاه ان ركوة ر ی كن كو اديت أو 
عند | كيز الاس 

فاشتراط الاطراد والغلبة هو في الحقيقة اشتراط للأغلبية العملية فيه لأحل 
اا ا ا الوادت 


* ما المراد من الشيوع ؟ . 


3" أشباه السيوطي ص ٩۳‏ » أشباه ابن بحيم ص 19 » جحلة الأحكام المادتان 4١‏ » 47 » المدحل 
الفقرتان 505 » ٦۰۷‏ . 
('» قواعد الخادمى ص 586 .ء الحلة المادة 47 - المدحل الفقرة 1٠۷‏ . 
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والمراد من الشيوع هنا : اشتهار العمل بذلك العرف وانتشاره بين الناس » 
وأما إذا كان العرف خاضاً ‏ فقد رأينا أنه لا يعتد به في الأصح في تخصيص ألنص 
أو الأثر » فأولى بذلك العرف النادر استعماله . 

وأما إذا تساوى عمل الناس وعدمه ا ناشوف عرفا 
مرک رار ت اهر ير ق مامات الا ولا يصاع سعدا ودا 
للرحوع إليه في تحديد الحقوق والواحبات الفا ٠‏ أن عمل لتر يه اجهانا إذا 
صلح دليلاً على قصدهم إلى تحكيمه » فتركهم له أحياناً مماثلة ينقض هذه الدلالة . 

وهذان الشرطان شاملان للعرف العام والعرف الخاص ‏ عند من يقول 
باعتباره ‏ فكلاهما يشترط لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه 
مطازدا أو اغالا على اعمال أ وحائعا اينيك شيوعا انلا : 


© المدحل الفقهي الفقرة 1٠۷‏ بتصرف . 
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القاأعدة الكلبة القرعية الوابعة 

> - قاعدة : ,,الهرف الذخه. تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق 
دون المتأخر اللأحق » . 

ولذلك قالوا : ,, لا عيرة بالعوف الطارهؤ عم . 

هذه القاعدة تعبر عن شرط آخر من شروط اعتبار العرف وهو : كونه 
منارقاً للحكئاق الوصوة ل تاليا لم ها عله ران عمل الك علي ارف 
لجرو رقت اف ا رر أن حمل حك دت قلا على عرف داف 
متأخراً ؛ لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر 
صدور النص لأنها هي مراد الشارع أو العاقد » ولا اعتبار بتبديل مفاهيم اللفظ في 
الأعراف المتأخرة . 

CE يك لض داف ال مقا رفع‎ E 
» هما معنى عرف إذ ذاك وهو مصال الجهاد الشرعي أو سبل الخيرات في الأول‎ 
ومن ينقطع من الناس في السفر - في الثاني تفلو تبدل عرف الناس في شيء من هذه‎ 
او ا ع وتلا ما طب ام عاص ران اللسبول الطفدل‎ 
» اللقيط مثلاً » فإن النص الشرعي يبقى تحمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره‎ 
ورا باق عدوم ولق للق ر او اتاد حية‎ 
. الطارئة“‎ 

ولأن العبرة بالعرف المقارن السابق لا المتأحر أثرت العادة الغالبة في 
المعاملات لكثرة وقوعها » ولم تعتبر في التعليق والإقرار والدعوى » إذ يبقى الشرط 

26 أشياه السيوطي ص 45 » أشباه أبن نحيم ص ٠١١‏ . 


("© المدحل الفقهي الفقرة 1:۷ بتصرف . 
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في التعليق على عمومه ولا يخصه العرف الطاريء عليه » لأن انعقاده إنما هو على 
العرف المقارن للتلفظ لا على العرف الحادث بعده » فلو كان العرف في بلدة على 
بيع رأس الغنم وأكله فقال لزوجته : إن أكلت رأسا فأنت طالق . ثم تعورف فيها 
أكل رأس البقر فأكلت بعد تبديل العرف رأس البقز » قالوا ‏ لا يقع الطلاق » لأن 
اليمين انعقدت على رأس الغنم بحسب العرف المقارن للتعليق » فلا يتغير بالعرف 
الما 

وأما الإقرار فهو إخبار عن وحوب سابق ورا يتقدم الوحوب على العرف 
الحادث الغالب في البلد » فلو اعتير فيه العرف دائما لأدى إلى إبطال بعض الحقوق 
فلا بد من التفصيل . 
فلو اقرا تيان بألف ريال غصبها أو سرقها أو استدانها منذ خمسين سنة ولم ew‏ 
فيجب هلها على الريالات الي كانت سائدة في ذلك الزمن . لا الريالات لي 
يتعارفها الناس اليوم » إلا أن يبين . 

وكذلك الدعوى , لأن الدعوى كالاقرار فهي إخبار .ما تقدم » فلا يقيدها 
العرف المتأحر » بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف » ولذلك صدرت هذه 
المقولة : - 

,, إن العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعهاء ولا تؤثر في 
التعليق والإقرار والدعوى ؛ بل يبقى اللفظ فيها على عمومه ولا يخصصه العرف 
فإذا اشترى بألف في بلد عملته الريالات لزمه ذلك » لأن البيع معاملة والغالب أن 
المعاملة تقع .ما اعتاده الناس من نقود)». 


0 الأشباه لابن نجيم ص ٠١١‏ وشرحها لسنبلي زادة لوحة ١47-١14١‏ » بتصرف وزيادة . » 
وأشباه السيوطي ص ٩۷ - ٩1‏ . 
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ه ‏ قاعدة : ,, الحقيقة تتوك بدلالة العادة »> . 
1 قاعده ,, الكتاب كالخطاب ا 
۷ - وقاعدة ,, الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان»»””. 

هه القواعد التلهت تلق ا الغرف ی .وما تقو ا عرفا بن 
التعبير كالكتابة والإشارة . 

القاعدة الأوله منها ,, الحقيقة ترك بدلالة العادة » 

هذه القاعدة تدخل تحت مسألة تعارض اللغة مع العرف . 

قمعي الحقيقة ن اللعة من ى الضى ع إذا قنك والمراة اة هه 
دلالة اللفظ في أصل وضع اللغة › وهو المعبر عنه في اصطلاح البلاغيين بأنه : 
,,اللفظ المستعمل فيما وضع له ›» أي تعيّن له بحيث يدل عليه بغير قرينة » سواء 
كان التعيين من حهة واضع اللغة فيكون حقيقة لغوية » أم غيره » فيكون حقيقة 
عرفية أو شرعية . 

* أنواع الحقيقة 

للحقيقة أربعة أنواع : 
1 حقيقة لغوية : وه الألفال الج كينا وض له عة كط اند 


0 قواعد الخادمي ص ۳٠۹‏ وشرحها للقرق أغاحي ص ۳۷ » الحلة المادة ٠١‏ » المدحل الفقرة 
4 .» وشرح المجحلة للأتاسي جح ١‏ ص 08-84 
60 أشباه السيوطي ص ۳۰۸ » واشباه ابن جيم ص 5884 » الحلة المادة 54 » المدحل الفقرة 
8 . 
9 أشباه السيوطي ص 5١‏ » وأشباه ابن نحيم ص 847 ء الجلة ۷١‏ المدحل الفقرة 4٠١‏ . 
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الأرض 
۲ - حقيقة شرعية : وهي الألفاظ التي وضعها الشارع للدلالة على معانيها الخاصة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج ... الخ . 
٠+‏ _ حقيقة عرفية عامة : وهي اللفظ الذي غلب استعماله في غير مسماه اللغوي › 
كلفظ الدابة في ذوات الأربع » أو على الحمار خاصة أو الفرس في بعض البلدان . 
؛ - حقيقة عرفية خاصة : وهي الألفاظ الي يستعملها بعض الطوائف كاصطلاح 
هم » كافظ الفعل والقاعل عند النحاة » والجحوهر والعرض عند المتكلمين » والسبب 
والوتد عند العروضيين . ) 

ولا كان الأصل في الكلام الحقيقة _ كما سيأتي بيانه ‏ كان الواحب 
استعمال كل لفظ في معناه احقيقي ؛ ؛ ولكن قد يهجر المعنى الحقيقي عرفا أو عادة؛ 
فيكون الحكم في ذلك متعذراً أو كالمتعذر . 

مثال ذلك ل اف لاضع ن دا ا ی إن 
الدحول بأي وجه كان عه الات ا انا د معاد بالآنه هر اغارف لا 
العنى الحقيقي » وهو مباشرة القدم دل أو لم يدخل ) e RO‏ 
والعرف قاض على الوضع . وقد تركت الحقيقة هنا بدلالة العادة والعرف . 

¥ معنى القاعدة اصطلاحا 

,, إن دلالة اللفظ الحقيقية تار وك ولا تعتبر إذا دل العرف والعادة على 
استعمال هذه اللفظة استعمالاً مغايراً لمعناها الحقيقي , وييني الحكم على المعنى 
الذي دل عليه العرف والعادة». 

من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 

صيغ الماضي في العقود كبعث واشتريت يتم العقد نيا وان كانت لاص 


سد و و 


وضعاً - لأنها حعلت إيجاباً للحال في عرف أهل اللغة والشر © 
وأما القاعدة الثانية وهي : 
قاعدة ,, الكتاب كالخطاب ». 

فتفيد أن العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفهية » لأن المراد بالخطاب هنا 
المخاطبة والمكالمة ‏ فما يزتب على المكالمات الشفوية ييرتب على المكالمة الكتابية 
وكما قيل : القلم أحد اللسانين . والكتابة تمن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا . 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة » 
وبلغهم بالكتاب مرة وبالخطاب أخرى . والقرآن أصل الدين قد وصل إلينا بالكتاب 
بد أن تف وا 

والکتابة - على هذا معمول بها سواء كانت من الجانبين » كما لو كان 
رحل ثي مكة فكتب إلى آخر في دمشق : بعتك داري الكائنة في دمشق أو غيرها 
وذكر أوصافها وحدودها والمبلغ الذي سيبيعها به » فكتب إليه الاين ات 
ساف الدان امد كوزة ؛ فيعقد البيع بينهما كالمشافهة. أم كانت الكتابة من حانب 
واحد كما لو قال المكتوب إليه في دمشق ‏ حال قراءة الكتاب في امحلس : اشتريت» 
أ اط لقيو ا : 

وعلى هذا سائر التصرفات المالية والعقود من كفالة أو حوالة أو إيجار أو 
نكاح إل » غير أن صحة عقد النكاح تتوقف على أن يقرأ المكتوب إليه الكتاب 
ويعلن الموافقة .عحضر من الشهود . 

* شروط الكتابة المقبولة 


من شروط الكتابة المقبولة ‏ الى هي في حكم الخطاب _ أن تكون تة ى 





e E 


أي بينة واضحة الخط » ومعنونة بأن كانت على الرسم المعتاد » فلو لم تكن مستبينة 
أو غير معنونة فلا يعمل بها إلا بالنية أو الإشهاد عليها , أو الإملاء على الغير » إلا 
في خط السمسار والبياع والصراف يكتبون ما عليهم في دفاترهم » فيعمل به وإن لم 

* والحاصل 

أن كل كتاب يحرر على الوحه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه 
كالنطق باللسان. 
القاعدة التالتة 

,, الإشاوة المعهودة للأخرس كالبدان باللسان » . 

* معنى هذه القاعدة : 

إن إشازة الا خرس اوهو المعقنول اللسسان خخلقه أو عاهة دائمةات إشتارتة 
المعهودة منه كالإشارة باليد أو بالعين أو الحاحب تعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام 
عليها . 

* التعليل 


إن الأخحرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس » ولكان 
روت جرع وطزيا إن هد ادا بق لضفه ايه غه ور جود 
النائب في كل حال متعذر » وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته ؟! . 

ويفهم من إيراد هذه القاعدة مطلقة أن إشارة الأحرس تكون معتبرة سواء 
كان انا بالكنابة أ شتير ا لأ اکا را ان بورج وای ييه 


الدلالة على المراد . 


)0 شرح المجلة للأتاسي جح ١‏ ص ۱۹۰ فما بعدها . 


ES 





* فيم تعتبر إشارة الأخرس ؟ . 

تعتبر إشارة الأخرس في كل تصرفاته ومعاملاته من : نكاح وطلاق وعتق 
وبيع وشراء ورهن وهبة وإبراء وإقرار وين ونكول ووصية ودعوى ولعان وقذف 
وإسلام وغير ذلك من الأحكام » وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب 
الأحرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته . 

فكما أن الشرع قد اعتبر افر الوق ادات اذا سك كه لات 
بالقراءة وامكور كان امتعيدا در فكذلك في المعاملات . 

N OE UES‏ عط الوا ماري كما بيت 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أفصح العرب والعجم ‏ قد أنبأنا بالإشارة 
عدد أيام الشهر حينما قال ,,الشهر هكذا : ويشير بيده أنه تسعة وعشرون 
و مالعا هن ای اول أن تقيل إشائتة رکون ياد ل ووو ولاك" لكاب 
من الغائب إذا كان معتبراً كالنطاب ففي حق الأخرس أولى» لأن عجزه أظهر وألزم 
عادة ؛ لأن الغائب يقدر على الحضور والأحرس لا يقدر على الكلام والتعبير ) 
فكان قبول إشارية آول : 


* ما الإشارة المعتبرة للأخرس ؟. 
الإشارة المعتبرة للأحرس هى الإشارات المعهودة المعتاد صرف كل إشارة 
منها لمعنى حاص » فلو لم تكن إشارته معهودة معلومة عند القاضي يلزم استفساره 


9 الحديث رواه مسلم والبحاري وأحمد . ونصه عند البخاري : وى إنا أمة أمية لا تكب ولا 
نحسب الشهر هكذا وهكذا يعئ مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . منتقى الأخبار ج ۲ صيت 
۹ . 


العا 





الفاسق لا يقبل كلامه . 

# من الأخرس الذي يعتد بإشارته ؟. 

احتلف ف المراد بالأخرس هل هو الأخرس خلقه دون من عرض له اعتقال 
اللسان أو هما سواء ! حلاف بين المذاهب » فعند الحنفية إنما يعتد بإشارة الأحرس 


خلقة دون من عقل لسانه إلا إذا امتد » وأما عند الشافعية فهما سواء . 


* متى لا تعتبر إشارة الأخرس ولا يعتد بها ؟. 

رأينا أن إشارة الأخرس تقبل في عبادته ومعاملاته وتصرفاته الحقوقية والمدنية 
كلها » ولكن في الحدود والعقوبات الخالصة لله تعالى لا تقبل إشارته بناء على قاعدة 
,, وجوب درء الحدود بالشبهات ›»› فالأخرس لا يحد ولا يحد له » واحتلفوا ف 
القذف : فعند أبي حنيفة إذا كان الأخرس قاذفاً فقذفه ليس بصريح والحد لا يحب 
إلا بالقذف بصريح الزنا » وإن كان مقذوفاً فلعله بيمائه يكون مصدقاً للقاذف , فلا 
يتيقن بطلبه الحد » وهذا اشترط الحنفية أن يكون المشهود عليه بالزنا غير أخحرس » 
لأنه - أي الأخرس لا يقدر على دعوى شبهة تسقط الحدء والحدود إفا شرعت 
زاحرة فلا تبت مع الشبهة لعدم الحاجة. 

والقذف عند الحنفية حق حالص لله تعالى وهي رواية عن أحمد » وأما عند 
مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن القذف حق العبد » ولذلك يحد الأحرس به 
ويسقط بإسقاط المقذوف2©. ظ 


7 شرح الخلة للأتاسي ج ١‏ ص 1918-1917 » وشرحهاالعلي حيدر جح ١‏ ص 57 8ه 


بتصرف . 


('؟ الافصاح لابن هبيرة ج ۲ ص ١۷١‏ . 


RCE 


وتقبل إشارة الأحرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى 
المعاوضة . 

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأحرس وإن كانت له إشارة تفهم» 
وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم » وعند الشافعية حلاف 


ف فول كني 


* استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره : - 

. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك‎ - ١ 

۲ -يعينه لا ينعقد بها إلا اللعان » عند الشافعية » وعند الحنفية تنعقد ينه في كل 
دعوى . 

إذا حاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح . 

4 شلك له يكلمه نأشار إليه 20 :لانت 


© الافصاح جح ۲ ص 709 . 
المنثور في القواعد ح ١‏ ص ١١0‏ ء أشباه السيوطي ص 7١7‏ بتصرف . 


0ه لد 


القواعد الكلية الفرعية الثامنة والتاسهة والهاشرة رهي : 
۸ قاعدة : ,, المغروف عرفا كالمشروط شرطا »© 
9 - قاعدة : ,, التعيين بالغرف كالتهيين بالنص > . 
٠‏ -قاعدة : ,, المغووف بين التجار كالمشروط بينهم .2©. 

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي . فالناظر في نصوص 
الفقهاء يرى بأن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية ومعاملاتهم 
اة تلطا وَسَيادة تان فق فرطن الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد 
الالتزامات على وفق المتعارف ‏ ما فا دل ال انض شرف د فا فة 
ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً درف Me EE‏ 
* معاني هذه القواعد 
أولاً : القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عن العرف العملي العام 
ومعناهما : ,, إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم ‏ وإن لم يذكر صريحاً ‏ هو 
قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد ›». 

وعلى ذلك قالوا ‏ فيما يتفرع على هاتين القاعدتين : 
- إن توابع العقود ‏ الي لا ذكر ها صريحافٍ العقود ‏ تحمل على عادة كل بلد . فمن 

9 أشباه السيوطي ص 48 » وأشباه ابن بحيم ص 14 » وقواعد الخادمي ص 774 المجلة 


المادة >٣‏ . والمدخل الفقهي الفقرة 5١١‏ » وشرح القواعد للقرق أغاحي ص ٤ه‏ > وشرح 
اجلة للآناسي جح ١‏ ص١١٠‏ . 


05 الحلة المادة ه؛ وشرحها للأتاسي ج ١‏ ص ٠١١‏ ولعلي حيدر ح ١‏ ص ٤١‏ والمدخل الفقهي 


الفقرة ٦١١‏ . 
"© المحلة المادة ٤٤‏ وشروحها للأتاسي جح ١‏ ص ١٠١١‏ ولعلي حيدر ج ١‏ ص 45 والمدحل 
الفقهي الفقرة 5١1‏ . 


۳۰۹ = 


اشترى سيارة دخل فيها عَدّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد 
للعرقك التداو ل و + إلا زد ت عل دنه 

تون و كل عضا شراط اور أو" وب د ا د عة الوكالة وع 
اللحم والخبز المعتاد أكله » والثوب اا اى غ ا عر معتاد 
لا يلزمه . 

- وإن نفقة الزوحة على زوحها يكون بالقدر المتعارف المعتاد بين أمثالها من الناس 
وين اا ى ور 

- ومن استأحر دابة أو سيارة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر 
- وقي أحكام الجوار قالوا : 

- لا يجوز لأحد ذي حق في منفعة أن يتجاوز في استيفاء حقه إلى حد يضر بغيره _ 
ف فل كاد اا افرن ونقنا افخار ر ريه ا هي ال فين رالعادة فليو 
أوقد صاحب الأرض أو مستأحرها نار فا رک فار ھا ما ابرق ينا لخيرانه 
من بيادر ونحوها ‏ فإن كان أوقدها بصورة عاك عرد اعيضو LE E‏ 
تحاوز المعتاد أو أوقدها في هبوب الرياح كان ا 

- وقد قرر الفقهاء » أنه جوز للصديق وهو في بيت صديقه أن يأكل مما يجد أمامه › 
وأن يستعمل بعض الأدوات للشرب ونحوه » وأن يقرأ في بعض كتبه بدون إذن 
صاحب البيت ؛ لأنه مياح عرفا فلو أنكسرت الآنية أثناء استعماله المعتاد أو تلفت 
EEE ESE‏ القاضييي اانه e‏ 

- ومن ذلك صمت البكر عند استكذانها للزواج لجريان عادة الأبكار بذلك › 
فسكوتها بعتير توكيلاً وإذنا منها بالزواج والنص الشرعي مؤيد لذلك . 


YY — 


- ومن ذلك عقود التعاطي ال أقر الفقهاء ‏ غير الشافعي ‏ فيها انعقاد المعاوضات 
المالية بالقبض والدفع دون إيجاب وقبول باللفظ » كما لو سأل مريد الشراء صاحب 
التق سوس بوره فيه الم روعت تسرها كور عليه فد لوا عنما ومضى 
و فقا ا کف كرو اليم مد ا شرع وا د نالرت 
العام . 
* وأما ثالغة القاعدتين 

فهي تعبير عن العرف الخاص لطائفة ماء وهي داخلة تحت القاعدتين 
الا اك رس ااي قن كر العم بد ت ا شان اوت 
التحارية » فما يقع بين التجار من المعاملات التجارية أو بين غيرهم من العقود 
والمعاملات الي هي من نوع التجارة ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة ما لم 
يوحد شرط مخالف . 

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها 
- لو تبايع تاحران شيئاً ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة » فعقد 
البيع - وإن كان مقتضاه نقد الثمن حالاً ‏ إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ذلك الشيء 
يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهراً » أو مقسطاً » لا يلزم المشترى أداء اللمن حالاً » 
وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأحل » لأن المعروف بينهم كالمشروط. 

ومن العرف الزميئ أن ال فد ا إذا رقع 3 ظهرة ا مدا 
على بياض وسلمه لشخص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم أو إلى من يختاره 


© المدخل الفقهي الفقرة 0.٠ - ٤۹۷‏ بتصرف › شرح ابجلة للأتاسي ح ١‏ ص ٠٠١‏ بتصرف 
وزياده . 
"© شرح ابحلة للأتاسي جح ١‏ ص ٠١١‏ . 


لص وت امت 


الاه و ارم شخص عن جات يعر راط باق ل غرفي الاس ال لان 
التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضاوالموافقة. 

TE‏ تشورل: إلعاوة ددرن لان مدال E‏ تدر لشن باك 
وقعه العاقدان » ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضاً » فتوقيع المالك يعتبر بحسب 
العرف إحازة لعقد الفضولي فينفذ عليه:م. 


© المدخحل الفقهي الفقرة 5.٠‏ بتصرف . 


ل يسك 


القاعدة الكلية الفرعية الحادبة عشرة 

وهي قاعدة ,, لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزماس:” . 

إن تغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام 
الشرعية الاحتهادية » لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنياً على عرف الناس 
وعاداتهم تتغير كيفية العمل .مقتضى الحكم باختلاف للعادة عن الزمن السابق . 

وأما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يتغير » فمثلاً أثبت الشرع خيار الرؤية 
ل اوی شيا و يو ا تارك مدي ورل اه فلي الله عليه و 
القائل: ,, من اشترى شیئا لم یره فله الخيار إذا رآه ۲ . 

فبناء على هذا الحديث ‏ وقد رأى الفقهاء المتقدمون اعتياد الناس في 
عصرهم بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها ‏ فقالوا : إن رؤية بيت 
واحد من الدار يغنٍ عن رؤية الجميع في إسقاط الخيار . 

ولكن لما احتلفت طَرّز الإنشاءات وصارت الدار يختلف بعض بيوتها عن 
بعض بحسب عادتهم أفتى المتأخرون بأنه لا بد من رؤية جميعها . فهذا ليس اتلاف 
حجة وبرهان » بل اختلاف عصر وزمان. 

وكذلك أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بعدم تصديق الزوحة بعد الدحول 
بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر » مع أنها منكرة للقبض - والقاعدة إن 
القول للمنكر مع ينه لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه . 


لاك امجلة المادة 79 وشرحها للأتاسي ح ١‏ ص 1١‏ » لعلي حيدر ح ١‏ ص ٤۳‏ » وقواعد 
الخادمي وشرحها للقرق أغاحي ص 50 . 
0( 


سنده مقال . نصب الراية ج ٤‏ صا ٩‏ . 


۳۰ - 


ويوضح هذه القاعدة مسألتان : 
المسألة الأولى : ما الأحكام الى تتغير بتغير الأزمان ؟. 

نص القاعدة عام في ظاهره فالتغير في الظاهر شامل للأحكام النصّية وغيرها. 
لك هذا لمزم انين مرد لأنه اف كلف الفا غاي أن الأتحكام الى 
كندل ككل لزا و الاق الاس إنماهي الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على 
المصلحة أو على القياس أو على العرف أو العادة » وعلى ذلك فالأ حكام النصية ثابتة 
لا تقبل التغيير ولا تدحل تحت هذه القاعدة »> ولذلك رأى بعضهم أن يكون نص 
القاعدة : 

,, لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان .». 

وقح لار نوسن كن د 
المسألة الثانية : 

ما العوامل الى تسبب تغير الأحكام ؟ . 

العوامل الى ينشأ عنها تغير الأحكام نوعان : 
١‏ النوع الأول : فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة »> حيث ينشأً عن ذلك 
ندل ودد ى كير من الأحكام : 
۲ النوع الثاني : تغير العادات وتبدل الأعراف وتغير المصلحة وتطور الزمن . 
أ أمثلة لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله : 
من المقرر في أصول مذهب الحنفية أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف 
وسائر وجوه التبرع » - ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها باعتبار أن الديون 
تتعلق بذمته » فتبقى أعيان أمواله حرة » فينفذ فيها تصرفه » هذا مقتضى القواعد 
القياسية. 


۳۱۱ = 


لكن لما فسد الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع » وأصبح 
المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وحه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن 
يثقون به من قريب أو صديق » أفتى المتأحرون من فقهاء الحنفية والحنابلة فى وحه 
عندهم بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين » إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من 
ا 
- وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يلزم تزكية الشهود ما لم يطعن فيهم الخصم » اكتفاء 
ع اقل للف افق اغ ون بتضمين الساعى بالفساد لتبدل أحوال الناس مع أن القاعدة 
,, إن الضمان على المباشر دون المعسبيب »»وهذا لزحر المفسدين. كما سبق بيانه . 
د كدلك وان اغلاف ابوا المساحد في غير أوقات الصلاة في زماننا ‏ مع أنه مكان 
معد للعبادة ينبغى أن لا يغلق ‏ وإئما جوّز الإغلاق صيانة للمسجد عن السرقة . 
- ومن ذلك أيضا قبول شهادة الأمثل فالأمثل »وجواز أحذ الأحرة على أداء الشعائر 
وتعليم القرآن » والتقاط ضالة الإبل زمن عثمان رضى الله عنه . 
ب - أمثلة للأحكام التي تغيرت لتغير العادات وتبدل المصالح وتطور الزمن 
ا ی ای ل الله عليه ويل عدن كقابة د تت الضف وا 
تدوين السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
- ومنها كتابة القرآن الكريم في الورق ثم طباعته بعد ذلك وإعجامه بعد أن كان 
00 
- ومنها إنشاء المدارس ومراحل التعليم المختلفة والجامعات بأنواعها ونظمها المختلفة. 


9 قواعد ابن رحب القاعدة الحادية عشرة . 
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و اعنام ا لد هات والوزازات اا , 
- ومنها ‏ انشاء احاكم على درحات مختلفة . 
- ومنها اعتبار عقد الملكية حين التسجيل ولو لم يتسلم المشترى العقار أو يخليه له 
البائع . 
الى غير ذلك من التصرفات والأحكام . 


FY - 


القاعدة الكلية الكبر هك السادسة 

وهي قاعدة : ,, إعمال الكلام أوله من إهماله ». 

هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة وفوائد عميمة ذكرها كل من كتب في 
القواعد أو صنف فيها » ولكن العلماء الذين دونوا القواعد لم يعتبروها من القواعد 
الكبرى ولم يتوسعوا في الحديث عنها ولم يذكروا من فروعها إلا القليل ؛ ولكين بعد 
دراسيٍ هذه القاعدة دراسة واعية متأنية وإدراكي العميق لما اشتملت عليه من قواعد 
فرعية ومسائل حزئية لا تحصى » ولما تبين لي مكانتها من الفقه من حانب وأصوله 
من حانب آخر » وبخاصة بعد ما كتب فيها تلميذنا النجيب محمود مصطفى عبود 
رسالته لنيل درجة الماحستير تأكد لدى أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة 
القواعد الكلية الكبرى . 

ونتبين أهمية هذه القاعدة عنما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع العلماء كما 
يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها » كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق 
بتصرفات المكلف القولية كلها وتصحيحها » وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة 
لأن تصحيح الكلام مبدأ أحذ به الجميع دون استثناء . 

وا فهي تتعلق بالدرحة الأولى بخطابات الشارع الحكيم » كما تتعلق 
بالكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال والإلغاء . 

ومن هنا كان هذه القاعدة تأثير كبير في بعض الأبحاث القرآنية الي تتعلق 
بكلام الله سبحانه وتعالى » وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم . 





2 المنثور في القواعد جح ١‏ ص ۱۸۳ » أشباه السيوطي ص ١۲۸‏ > وأشباه ابن نیم ص ١78‏ » 
قراعد الخادمي ص 7١١‏ شرح القواعد للقرق أغاحى ص ١۷‏ > الجلة المادة ٠06‏ » المدمل 
الفقهى الفقرة ٠٠١‏ . 
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كما أن هذه e e‏ ا بعض المسائل الأصولية 
الى تتعلق بالخطابات الشرعية . 
وهذا كله يدلنا على أهمية هذه القاعدة وضرورتها في تشريع الأحكام . 
* معنى القاعدة 
إعمال الكلام :أ افظاره سكي د ی 
وإهمال الكلام : عدم ترتب شمرة عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمونه . 
فالعاقل يصان كلامه عن الالغاء ما أمكن » بأن ينظر الى الوحه المقتضى 
لتصحيح كلامه فيرحح » سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المحاز » إلا عند عدم 
الإمكان فيلغى . 
فإن اللفظ الصادر في شو اشرق الفط نانع مان E‏ 
المعاني الممكنه يترتب عليه حكم » وحمله على معنى آخر يقتضيه لا ييزتب عليه 
حكم » فالواحب حمله على المعنى المفيد للحكم » لأن خحلافه إهمال وإلغاء . 
ظ NT‏ عا العف نا كار ان وو 
ومن مسائل هذه القاعدة وفروعها 
ننج aE‏ هته بهل كنا وات اك من EEE‏ 
بسرها أو الدبس الذي يخرج من رطبها حنث » لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها 
قحو ها ما يران ها 
- وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا القدر يحمل على ما يطبخ فيه . 
فأما اذا لم يوحد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو انحاز ألغي . كقول الرحل 


ارو ابت ليها من غيرة + هده برق اقلا ترم عليه + شواء کات الكو مه سا 
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أن اقيق :لاله ا ھنو کر سو اه وار رقم لخو + 

تعر اللقرقة لاستحالة أن تكون ابعه إن كانت أكبر عله سنا + وإن كانت 
أصغر فلا شتهار ثبوت نسبها من غيره . فإقراره في حق نفسه لا يعثير اقراراً في حق 
غيره . 

وأما تعذر الحاز - وهو إرادة الطلاق الحرم بقوله هذا فلا يجوز استعارة ‏ 
هذه بنتى ‏ للطلاق الذى هو من حقوق النكاح . 

ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد فرعية : 

تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلام الذى 
أوحبته هذه القاعدة » وتبين الطرق الراححة المعقولة فيه . 


من هذه القواعد : 


- ۳۱۹ - 


القاعدة الكلية الفوعبة الاأوله وهي : 
قاعدة ,, الأصل فه الكلام الحقيقة .2"2. 


# المعنى اللغوي الاصطلاحي 
الأصل : معناه هنا » الراحح عند السامع . أي أن السامع يحمل كلام المتكلم على 
الحقيقة : فعيلة.معنى مفعولة » وهي صفة لموصوف محذوف من حق الشىء إذا ثبت 
واستقر » وأصلها الكلمة الحقيقة » ثم نقلت من الوصفية إلى الاسمية . 
ومعناها اصطلاحا : ,, اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة» 
كلفظ الأسد للحيوان المفرس . 

ويقابل الحقيقة ا ممجاز ومعناه : ,, اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع 
له في أصل اللغة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي »» كاستعمال لف نل 
النور للعلم أو للاسلام » ومن خلال تعريف المخاز نرى أنه يشترط في اجاز أن يكون 
نة علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المنقول إليه » كما يشترط أن تكون 
هناك قرينة تدل على أن المتكلم إنما أراد المعنى المحازي لا المعنى الحقيقي . 


* المعنى الفقهي للقاعدة 

,إن إعمال كلام المتكلم ‏ من شارع أو عاقد أو حالف أو غيرهم ‏ إنما 
يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة 
اجاز . 


لق قواعد الحصي ص 711 » أشباه السيوطي ص 1۲ » أشباه ابن نحيم ص 1٩‏ ء الحلة المادة ۱۲ 
وشروحها » المدحل الفقهي الفقرة 1 
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من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : 
إذا قال شخخص لآحر : وهبتك هذا الشيء . فأحذه المخاطب » ثم ادعى القائل 
أنه أراد بلفظ الهبة البيع بحازاً وطلب ثمناً » فلا يقبل قوله ؛ لأن الأصل في الكلام 
الحقيقة؛ و حقيقة الهبة تمليك بدون عوض . بخلاف ما إذا قال : وهبتكه بدينارين . 
مله وك زی غ نسيل غ أ راداي الي عار یل 
عليه. 
إذا وقف شخص على أولاده دحل الأبناء مع البنات ؛ لأن لفظ الولد يشملهم 
- وإذا أوصى شخص لأولاد فلان ‏ وكان لفلان أولاد صلبيون وحفدة ‏ انصرفت 
الوصية إلى الأولاد الصلبيين فقط ‏ أي الطبقة الأولى من ذريته ‏ لأنه المعنى الحقيقي 
للأولاد . وقيل يدل ولد الولد أيضاً حملاً للكلام على الحقيقة وابحاز معا . 
موا قال و الدان ر “كاف إقرارا لنة اك ج ل قال اوت نهنا 
مسكنه لم يسمع قوله . 
قا حلت إنساق أنه لا بيع ولا يقري فر كل ق .ذلك اعدف خاد للف 
على الحقيقة . إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه » أو كان الفعل ما 
ينل يقي الا 9 اانه قتنف ا 


7 ۳۱۸ e 


القاعدة الكلية الفرعية الثانية وهي : 

قاعكة : ,, إذا تغخرت الحقيق: بصار إله المجاز .2" . 

الحقيقة هي الأصل الراحح المقدم ف الاعتبار » واجاز فرع الحقيقة » فحيث 
كان ابحاز حلفا عن الحقيقة » فإن احتمل اللفظ الحقيقة والمحاز ولا يوحد مرحح 
تتعين الحقيقة لأنها الأصل . 

فمغلاً : المعنى | قيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون ابمحازي وهو 
العقد. ودليله قوله تعال :ل ولا كحو مات ١٤اب‏ اؤ کم قن آل4 

فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص » وأما حرمة 
المعقود له عليها عقداً صحيحاً فبالاجماع. 

والحقيقة هي الأصل ما أمكنت . كمن لو قال لعبد له يولد مثله لمثله 
معروف النسب من غيره : هذا ابي . عتق وأمه أم ولد له » فيصدق في حق نفسهء 
لا في ابطال نسبه من غيره . فكأن ادعاء البنوة هنا بحاز عن العتق فيعتق . 

شرط الانصراف عن الحقيقة إلى اجاز 


يشترط في اللفظ المستعمل في معناه البجازي وحود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي » كاستحالة الحقيقة وتعذرها › أو يكون المعنى الحقيقي مهجورا شرعا أو 
عرفا . 

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- من وقف على ولده ‏ وله ولد ولد فالوقف لولد ولده ‏ وهو المجاز. 
من قال لأحنبية : إن نكحتك فلك كذا . ينصرف إلى البجاز - عند الحنفية ‏ وهو 
© أشباه ابن ضحيم ص ٠١١‏ » المجلة المادة 5١‏ وشرحهاء المدحل الفقرة 5١1/‏ . 
7" الآية ۲۲ من سورة النساء . 
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العقد دون الوطء » لأن المعنى الحقيقى E OEY‏ 
الأحنبية: ش 

أما لو قال هذا لزوحته » فيحمل على المعنى الحقيقي وهو الوطء ‏ حتى لو 
أبانها ‏ أي طلقها طلقة بائنة - ثم تزوحها لم يحنث حتى يطأها . 
]لق أن لحرا كل هذا الشقع باخنك لتو كله بهد ا ی ول 
فم تو انتم لان اك لقم تون خر ور ا 
- وإذا حلف ليأكلن من هذه الشجرة » فإن حقيقة الأكل منها هو أكل خشبها 
وذلك مهجور عرفا » لأنه متعسر . فيكون قرينة على إرادة لجاز وهو الأكل من 


القاعدة الكلبة الفرعية الثالثة وهه. : 

قاعدة ,, إذا تغخر إعمال الكلام نهمل ^“ 

معنى تعذر أعمال الكلام 

أي استحال حمله على معنى صحيح حقيقي أو بحازي › فحيكذ يعتبر لغوا 
فيهمل . أي يلغى ولا يعتد به . 

أسباب إهمال الكلام : 

مرق شات :همال العام وإلغائه : 
- تعذر إرادة كل من المعنيين جميعاً - الحقيقي واحازي د ای ولد لوو هه الأ كيين 
منه سنأ اللعروفة النسب من غيره : هذه بني . 
ارد ااركرة لامك راود را بوي a‏ 
كملق أوضى را وله مى وتسق د فا طت الوقيية + اة 
ا ن ا عو بيع امسلا ار زايطا قردين عبني لوقي 
فتكون الوصية للجميع . 
وها تدان ع الاقم شر كه لو قال اميدق رو للق ري 
فقالت : الثلاث تكفيئ . فقال : أوقعت الزيادة على فلانة - زوجته الأحرى لا 
يقع على الأخرى شيء » لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغواً فلم تقع 
على الأخرى ؛ لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث . 
- ومنها ما يكذبه الظاهر » كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده فإذا هي غير مقطوعة» 
أو أنه قتل شخصا فإذا هو حي . 
- ومنها ما يكون فيه مصادمة للشرع فيلغى . كمن أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته 
و كاه 

ففي كل هذه الأحوال يعتبر الكلام لغواً غير مفيد وغير ملزم . 


:© المحلة المادة ٦۲‏ وشرحها ء المدحل الفقرة 578 . 
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القاعدة الكلبة الفوعية الوابعة وهي : 

قاأغدة ,, کر بغض ما لا نتجزأ كذكر كله“ . 

أصل هذه القاعدة في تأسيس النظر., ,الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه 
كوجود كله .7 . 

وخالف في ذلك زفر بن الهذيل من تلاميذ أبي حنيفة فلم يعتبر ذلك . 

وعبر عنها الزركشي بقوله : ,, ما لايقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله ..0©. 

*# معنى هذه القاعدة 

إذا كان إعمال اللفظ أولى من إهماله فكل ما لا يقبل التجزئة فذكر بعضه 
ف الحكم كذكر كله : ووحود بعضه كوحود كله . إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر 
البعض كذكر الكل فيعمل الكلام ؛ وإما لا فيهمل › لكن الإعمال أولى من 
الإهمال. 

ومن أمغلة هذه القاعدة وفروعها : 
- إذا طلق رحل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها » أو طلقها نصف تطليقة » فتعتبر 
تطليقة كاملة عند الجميع . ٠‏ 
- وف الكفالة بالنفس إن كفل ربع الشخص أو نصفه كان كفيلاً به كله لعدم 
إمكان تحزيء الشخص . بخلاف الكفالة بالمال . 

المثور ج ١‏ ص ٠١١‏ ء أشباه السيوطي ص ١١٠١‏ ء أشباه ابن نجيم ص ١57‏ » وقواعد 
الخادمي ص ۳۲١‏ وشروحها ء المجلة المادة 05“ وشروحها » المدحل الفقرة 519 . 
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فعدم التجزؤ يكون في خو : الطلاق والقصاص والكفالة بالنفس والشفعة 
ووصاية الأب والولاية . وهذا راحع لعدم إمكان التجزؤ عقلاً . 
وقد يكون عدم التجزؤ لحق الغير . كلزوم الضرر على المشتري بتفريق 
الصفقة. 
اوا من اذن لدو انوع من التحارة صان مارا ن يها عند غير رور من 
علماء الحنفية . 
- ومنها من أوحب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين,لأن ذلك لا يتبعض › 
قل كر أسداهما کد کر كلبيهة: 
- ومنها أن المرأة إذا طهرت من حيضتها أو نفاسها آخحر الوقت - وقد بقى من الوقت 
مقدار ما يمكنها من الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لزمها صلاة ذلك الوقت؛لأن 
الواحب لا يتبعض . 
- ومنها إذا اسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت ‏ ولم يبق من الوقت إلا مقدار 
ما بمكنه التحرعة للصلاة ‏ لزمه فرض تلك الصلاة . 
استشاءات من هذه القاعدة : 
- إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه . لم تنعقد الكفالة . 
- إذا عفا عن بعض حد القذف » فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعية. 
وما حرج وزاد فيه البعض عن الكل : 
إذا قال ارويكه + انع عل کر أن اه ر وکر اھ الک الو قال 
أنت كأمي . كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ظهارا إلا إذا نواه . 
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القاعدة الكلية الفرعية الخامسة وهي : 

قاعدة ,, المطلق يجري عله إطلاقه ما لم يقم دليل التقبيت نصا 
أو الف رھدا عند أبى يرسق :وعم ضائدى أب ةة 

وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه : 
ف,,إن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف». 

الاطلاق والتقييد من صفات الألفاظ : ظ 
فاللفظ المطلق : هو ما دل على أمر بحرد عن القيود الي توحب فيه بعض المعاني أو 
الحدودء وعرّفه الأصوليون بأنه , ,هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شول ولا تعيين». 
واللفظ:القيد هو الذي وكوك ددا بشع امن تلاك القيود: : 

Re‏ الو ها دن الو قاف 
مكان ‏ مطلق » ومكان الدراسة مقيد . 

* معنى القاعدة : 

إن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد إما بالنص عليه 
أو بدلالة الحال » وأما عند أبي حنيفة فلا يتقيد بدلالة العرف إلا بوحود تهمة أو 
حيانة :. 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- من وکل شخصا بشراء فرس أو سيارة فاشيراها له حمراء أو بيضاء . فقال : أردت 
سوداء . يلزم .ما اشتزاه ال وكيل » لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه . 
- وعقد الإعارة أو الإحارة المطلقة يسوَّغ للمستعير أو المستاحر جميع وجوه الانتفاع 


7 قواعد الخادمي ص 7١‏ وشرحهاء الجلة المادة 564 وشرحهاء المدحل الفقرة 5١4‏ . 
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بالحدود المعتادة . فلا يتقيد.مكان ولا زمان أو استعمال مما ليس عليه دليل. 
حالات التقييد : 

اليد بالتفى :ون اف الال غ القن ع كه لال الكل لو هد 
بع بعشرين . فلا ينفذ بيع ال وكيل بأقل » أو قال : بع بالنقد . فليس له البيع نسيئة . 
۲ التقييد بالدلالة : والمراد بالدلالة غير اللفظ » فقد تكون عرفية أو حالية » كما 
لو وكل طالب علم شرعي آخر بشراء بعض الكتب»فاشترى له كتباً في الفن أو 
الهندسة أو الطب » فإنه لا يلزمه ما اشتراه » لأن حالته تنبيء أن مراده كتب العلم 
الع و كان لفل ا ق 
فلا ينفذ على الو کل شراؤه بأكثر منه . 


To 


القاعدة الكلية الفرعبة السادسة رهي : 
قأاعصة ,, الوصف فج الحاضر لغو وفه الغائب مغتير .©". 
* معنى القاعدة : 
أ مفردات : الوصف : هو الصفة وهي الحالة القائمة بذاك الموصوفه : 
اللغو : معناه الباطل الذي لا حكم له . 
المعتبر : معناه المعتل به . 
جد اا امف :ويف الى ا مم" الاشارة له لاقب زه لا 
الإشارة إليه أقوى » وأما في الشيء الغائب فالوصف يعتد به لأنه بميزه . 
مجال هذه القاعدة 
هذه القاعدة بحري ني سائر عقود المبادلة كالبيع والإحارة والنكاح » حيث 
يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة » وذلك يكون بتمييز الشيء عن غيره 
جنسه ونوعه وصفته » ويحصل هذا بالإشارة إلية بحسا إذا كان هذا الشىءحاضراء 
أو بالذكر إذا كان غائباً . 
AOE E DE‏ 
أقوى من التعريف بالوصف » من حيث إن الإشارة ترفع الاشتراك واحتمال المحاز في 
اللفظ » إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء المسمى جنس آخر » فلا عبرة حينعذ للإاشارة 
لعدم وحود المسمى من أصله » فيكون الاعتبار للوصف . 
وأما الغائب فلما لم يمكن الإشارة إليه اعتبر ذكر أوصافه ‏ فإذا ظهر بخلاف 
تلك الصفة لم يلزم . 


00 قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۸۸ الحلة المادة 76 وشروحها ء المدحل الفقرة 1۲. 
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من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- إذا قال : بعتك هذا الفرس الأبيض - وأشار إليه - وكان أسود ‏ صح البيع إذا قبل 
المشتزي » وألغي الوصف . 

وأما إذا كان الفرس غائباً فذكر أنه باعه فرساً ام :نير ر ا جوم 
فالمشتري بالخيار . 
- وإذا قال : بعتك هذا الحجر من الماس » ثم ظهر أنه من الزحاج فالبيع باطل » 
اجات انين وان شار اله 
Ea ENE E AE Eo‏ 
بكل الثمن أو أن يرك . 
ملحوظة : 

الوصف الراد به هنا هو الوصف الذي يعرف الموصوف تعريفاً » لا وصف 
الشرط في اليمين ولا الوصف الداعي إلى اليمين . 

فمثال الأول : إذا قال : ,, ان دحلت الدار راكبة فأنت طالق »» فإنه يعتبر 
في الحاضر أيضابلأن وصف الشرط كالشرط فيعتبر للتعليق لا للتعريف . 

ومثال الثاني : كما لو حلف لا يأكل هذا الرطب أو هذا العنب » فأكله 
عد عار كرا ار را ۷ کی ا يدا كير لعزي + رر د ان 

فيعتبر ولو كان حاضرا » لأن هذه الأوصاف داعية لليمين » فإنه قد يضره أكل 
الطب أو العتب درن الثمر أو الويين(0:, 
%* 6 % 
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القاعدة الكلبة القرغية السابغة يوهج : 

قاعدة ,,السؤال معاد فج الجواب»».”".,,أو كاليهات فج الجوائ» 
* معنى القاعدة 

إذا ورد حواب بإحدى أدواته : ,, نعم » بلى » أجل »» بعد سؤال مفصل» 
يوا ارات كف غ اران السؤال » لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد 
على ما قبلها من تفصيل ؛ ولأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة. 

فم سل :هل أحذت من فلان مالا ؟ فأحاب : بنعم .كان جوابه 
اه ال 

ومن سكل : ألم تقتل فلاناً ؟ فأحابه : ببلى . كان مقرأ بالقتل » وهكذا. 
* استدراك 

قد يكون المراد بالسؤال هنا أعم من الاستخبار فيشمل الإخبار والإنشاء . 
- فلو باع شخحص فضولي مالا من آخر » وبلغ صاحب المال » وحينما وصله الخبر 
قا ارسي اد رلب E‏ رع اه 
ع ولق قال شعن لاج بعك دازي أو دكاتي فال تخ أو قلت كان 
رضاء بالبيع . 
- وإذا قال الزوج لزوجته : أمرك بيدك . ونوى الفلاث . فطلقت نفسها ثلاناً أو 
ذلك هی أو عرض یدو كان ثانا الأنها 
خوانيا رض اللات یکن 5 

"2 أشباه السيوطي ص ١4١‏ » وأشباه ابن نحيم ص 158 » والجلة المادة 77 وشروحهاء 
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القاعدة الكلية الفوعية الثامنةوهه : 
قاعصة ,, التأسنس ازل ك من ااك ا 

#معنى القاعدة 
التأكيد : معناه التقوية . يقال أكد كلامه باليمين » أي قواه به . والمراد بالتأسيس 
هنا إفادة معنى حديد . 

* معنى القاعدة الاصطلاحي 

ال لكلا إذاوازون د مسي کا ومين قدي کا معو سنا قا 
كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد . وكما قالوا : 
,,الإفادة خير من الإعادة 2.. 

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
OE Ss‏ » انف طالن لالع لالع للقت يلذنا ‏ كان قال 4 AES‏ 
صدق ديانة لا قضاء . لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر . وهذا عند أبي حنيفة 
ومالك ريما الله برقال الشافعي واد رهما الله الا يلرمه إلا راس 
- وإذا حلف على أمر بأنه لا يفعله . ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله 
SE‏ ا جين أن الطنديد على تست ار شرو هيه 
فعليه كفارة بمينين . وأما إن نوى بالثاني الأول أي تكريره وت وكيده . فعليه كفارة 


7 أشباه السيوطى .178 + وأشباة ابن نيم ص 43 ١‏ وشرحها توفيق الإله لسنبلي زاده لوحة 
۲ » قواعد ابن رحب القاعدة ٠١۹‏ . 


زفق الافصاح لابن هبيرة ج ۲ ص ه١١‏ . 
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انوع الثاني 
القواعد الكلية غير الكيرى 


القاعدة الأوله 

قاعدة : ,, التابغ تابخ ^“ 
* معنى القاعدة 

.إن ما كان تابعاً لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم » بل يدخل في الحكم 
ا 

ولك اتام خا ال يرج مقا تيده جل وجرد قان لر جرد 
غيره» فهذا لا ينفك حكمه عن حكم متبوعه . 
- فإذا بيعت دابة وني بطنها حمل يدل الحمل في البيع تبعاً لأمه » ولا يجوز إفراده 
ا ٠‏ 
- الشرب وحخق ى الروراق الطريق يدخلان فق بيع الأرض تبعا » ولا يقرذان بالحكم. 
فعلى هذا كل ما حرى في العرف على أنه من مشتملات المبيع يدحل في البيع من 
غير ذكر . وكذلك ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع مما لا يقبل الانفكاك عن 
امبيع نظراً إلى غرض المشتري » يدل في البيع بدون ذكر . 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- القفل يدحل في البيع مفتاحه » وكذلك توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار 
كالأبواب والنوافذ والأحواض في بيع الدور . والأشجار في بيع الحدائق والبساتين , 
وتات ا 
عادة كل بلد وعرفها اال EASES‏ لتحيل لدتو يا BANE‏ 


والأزرار على الخياط » ومن تفاش كلانه اف ا يمحرث فإن أدوات احفر 


('؟ أشباه السيوطي ص ١١7‏ » وأشباه ابن نحيم ص ١١١‏ ء المجلة المادة ٤١‏ وشروحهاء قواعد 
الونشريسي القاعدة ۰۲ ص 49 ؟ » المدحل الفقرة 5185 . 
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والحرث على الفلاح » وكذلك من استأحر بناءٌ ليب له فإن أدوات البناء وآلاته على 
البناء . 

- ومن توابع هذه القاعدة قول الحنفية والحنابلة : إن خطاب الله تعالى للرسول 
صلى الله عليه وسلم يعم الأمة » وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم له منصب الاقتداء به في كل شيء - إلا بدليل صارف على الاختصاص به 
وأكلا دوكر انل روي مدن انيه شول انام ی انها خرف ساي 
و يَأ اتی داطلقَت مالسا فمو راو 4 الخطاب للنبي 
لى الل عله وتام وار هوو اع ا اا قلق فن ا 

# استشناءات من القاعدة 

- قالوا يصح اعتاق الحمل دون" أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر » ويصح 
كذلك إفراده بالوصية . 
- ومنها ما لو اشترى أمة - وهي حبلى من أبيه ‏ والأمة لغير الأب حاز الشراء 
وعتق ما في بطنها » ولا تعتق الأمة .ولا يجوز بيعها إلا بعد الوضع » وكون الأمة 
لغير الأب لأنها لو كانت للأب لكانت أم ولد له“ . 
- ومنها لو اسقط المرتهن حقه في حبس الرهن » جاز مع بقاء الدين . 
- ومنها لو أبرأ الدائن الكفيل صح مع بقاء الدين كذلك » مع أن الره٠‏ رالكفيل 
تابعان للدي © 

('؟ الآية ١‏ من سورة الطلاق . 
7" شرح المجلة للأناسي جح ١‏ ص ٠١7‏ بتصرف . 
(© ينظر رأي الحنابلة في هذه المسألة عند ابن رحب القاعدة الرابعة والثمانون ص ١8٠‏ . 
99 شرح الأتاسي للمجلة جح ١ص ٠١5‏ عن بدائع الصنائع كتاب العتق . 
7 أشباه السيوطي ص ۱۱۷ » وأشباه ابن نحيم ص» ١٠١‏ . 
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القواعد المتفرعة عله قاعدة ,, التابغ تأبغ .. 
القاعدة الكلية الفرعية الأوله وهي : 
قاعدة : ,, التابغع لا تفرد بالحكم > . 
هذه القاعدة معنى سابقتها»وتفيد أن ما لم يوحد مستقلاً بنفسه بل وحوده 
تبع لوحود غيره » فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام » فلا يجوز إفراده 
بالحكم . 
وذلك كالجنين في بطن أمه . وكالصفة القائمة بالموصوف » وكحق الشرب 
أو ارو ناد ركع . فعلى ذلك : 
- لا يحوز بيع اللحنين في بطن أمه منفرداً ولا هبته » ولا بيع حق الشرب أو المرور دون 
الأرض . 
كذلك الصفات مثل الخبز والكتابة في العبد لما كانت تابعة للمبيع غير مستقلة 
بنفسها فلا يقابلها عون القن :عق الى لسر ا بشرط أنه حباز أو كاتب 
فظهر بخلافه أحذه بكل الثمن أو تركه » لأن الوصف لا يفرد بالحكم دون الموصوف- 
وهذا عند الحنفية . وأما عند الحنابلة فله الفسخ أو أرش فقد الصفة. 


2 المنثور جح ١ص‏ 754 » أشباه السيوطي ص ١١7‏ » أشباه ابن جيم ص ١١١‏ قواعد الخادمي 
ص ۳١١‏ المملة المادة £۸ .. 
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القاعدة الكلبة الفرعية الثانية وهي : 
فافظة + من ملك شا ملت ما هومن رورا 
* ما المراد بالضرورة هنا ؟ . 

الضرورة هنا ا ا اللو فاه اوو عض :الامظران هين خف ا 
ملك ما هو من لوازمه عقلاً أو عرفا » ولو لم يشرط في العقد . 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- من ملك الأرض ملك ما فوقها وما تحتها » ومن اشترى بقرة دحل في البيع لبنها في 
ضرعها » ومن اشيزى غنماً دحل في البيع صوفها على ظهرها . 
افق شوق دارا رات ی سک غر دة مسر كة بين غدة درن علاك حك البعية 
حصة الدار من الطريق من هذه السكة » ولو لم ينص عليها في العقد ؛ لأن الطريق 
من ضرورات الدار ولوازمها » والدار بدون الطريق لا يمكن الانتفاع بها أو السكنى 
فيها . 
ملحوظة : ١‏ 
أل آذ ما يتخل ي رة الدار ر غر ها من غير د كر ترج تت 
قاعدتين: 
أ كل ما كان في الدار من بناء وغيره يتناوله اسم المبيع عرفا»كالحجارة المخلوقة 
والمثبتة في الأرض والدار . 
دجوا کا عفنا انال قرات< وهو ما وضع لا لأن يفصل ‏ فيدخل الشجر 
لاتصاله بها اتصال قرار » ولا يدحل الزرع لأنه متصل لأن يفصل . 

وقي حكم المتصل المنقول المنفصل التابع للمتصل كالمفتاح تبعاً للقفل بحيث لا 


"© قواعد الخادمي ص ۳۳۲ » المجلة المادة ٤٩‏ » وشروحها ء المدحل الفقرة ٠٠١‏ . 
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ينتفع به إلا به«فيصير في حكم الجزء . 
وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه » فلا يدحل إلا بالذكر 


97 شرح الأتاسي للمجلة ج ١‏ ص ١١١‏ . المدحل الفقرة ٠٠١‏ بتصرف . 
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القأعدة الكليةالفرعية الثالثة مهي : 
قاعصة : ,, التابغ يبسقط بسقوط المتبوع > . 
أو ,, الفرع بسقط إذا سقط الأصل ..2©. 

وهذه القاعدة شبه مطردة في ا محسوسات والمعقولات » فالشيء الذي يكون 
ووذ اع لوج كت .]ص ی لر ركو ولاك فرعا مشج ع 
كالشجرة إذا ذوت ذوى أغصانها وذوى ثمرها . 

وكالإيمان با لله سبحانه وتعالى أصل وجميع الأعمال فروعه » فإذا زال الإبمان 
والغياة جا له ال عبطت الأعمال لان اعتبارها ن عليه ؛ 

ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل:لأنهما فرعه » فلو أبرأ ذمة مدينه تبرأ ذمة 
نيل e E‏ الكقين انار أبرا N E N‏ 
- كذلك ال وكيل ينعزل .موت الم وكل أو جنونه ‏ إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره ‏ فلا 
يبقى له حق التصرف » بخلاف موت ال وكيل أو حنونه . 
- ومن فاتتها صلوات ف أيام الحيض أو النفاس لا تقضى سننها الرواتب . 
- ومن فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي ولا بالمبيت ؛ لأنهما تابعان 
لوقف عرقرفك سعط . 
- وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه » لا العكس . 


* استشاءات 


00١‏ المنتور ج ١‏ ص ه738 » أشباه السيوطي ص ١١8‏ » أشباه ابن نيم صل ١1١‏ » قواعد 
الخادمى ص ۳۳٤١‏ ء اجلة المادة ٠ه‏ وشرحها » المدحل الفقرة 1۳۸ . 
20 أشباه ابن جيم ص ١5١‏ . 
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عإذا مات الغازي الحاهد والعالم ومن له حق منهم ف ديوان الخراج يفرض لأولادمم 
تبعاً » ولا يسقط بموت الأصلبترغيياً في المهاد وني طلب العلم . 

المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب امرار الموسى عليه أو يجب » مع أن الأصل 
قل سقط وه ال 20 

- ومنها إذا بطل أمان رحال » لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح"". 


© المراجع السابقة . 
29 أشياة السبوطى 1162 
— لاسا 


القاعدة الكلية الفزعية الرابغة رهي : 
قاعدة : ,, قد يثبت الفوع مخ سقوط الأصل ..” ظ 

. هذه القاعدة عكس سابقتها ‏ ويمكن أن تعتبر استثناء من القاعدة الأم ‏ 
وفيها تعبير عن إثبات الحقوق ‏ وهو أكثر استعمالاتها ‏ أمام القضاء ولا تبحث عن 
نشؤئها في الواقع » لأن وحود الفرع ف الواقع يستلزم وحود الأصل الذي تفرع 
عنه» ولكن اثبات المسؤليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل اثباتها في حق 
الأصل وتتوافر في حق الفرع”©. 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- لو قال شخخص : لزيد على عمرو ألف » وأنا ضامن . فأنكر عمرو » لزم القائل 
وهو الكفيل إن ادّعاها زيد ؛ لأن المرء مؤاحذ بإقراره . فهنا سقط الأصل وثبت المال 
في ذمة الفرع وهو الكفيل . ظ 
- إذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة » بانت » ولم يثبت المال الذي هو الأصل » 
وثبتت البينونة الى هي فرع عن المال”" . 
- لو أقر أحد لشخص جحهول النسب أنه أخوه . فهذه الإقرار يمس حقوق الأب لأن 
فيه تحميلاً للنسب عليه » لأن كونه أخا للمقر هو فرع عن بنوته لأبيه فيحتاج إلى 
تصديق :الأب . 

فإذا أنكر الأب بنوته ولم يمكن إثباتها بالبينة لا تبت بنوته للأب » ولكن 


يؤاحذ بإقراره أنه أحوه فيقاسمه حصته من ميراث أبيه. 


('؟ المحلة المادة 4١‏ وشروحها » المدحل الفقرة 1۳۹ » والأصل من أشباه ابن نجيم ص ٠۲١‏ » 
أشباه السيوطي ص ١١9‏ . 
('؟ المدحل الفقرة 1۳۹ بتصرف . 
5 ل ا ا -119. 
9؟ المدحل الفقرة 1۳۹ بتصرف . : 
¬ ۸ - 


القاعدة الكلية الفرعية الخامسة رهي : 
قاعدة ,, التابغ لا يتقدم عله المتبوع”. 
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الاحرام والسلام ولا في 
سائر الأفعال . 
- إذا باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح . 
- المزارعة على البياض بين النخيل والعنب حائزة بشروط : أن يتقدم لفظ المساقاة » 
فلو قدم لفظ المزارعة فقال : زارعتك على البياض وساقيتك على النخيل على كذا. 
م يصح ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبو ع . 
هذا عند الشافعية » وعند الحنابلة تجوز المزارعة إطلاقاً بشروطها . 


00 المنثور ج ١‏ ص 575 », أشباه السيوطي ص ١١5‏ > أشباه ابن نيم ص ١5١‏ ء قواعد 
الخادمي ص 3١٠‏ . 
5 المنثور ج ١‏ ص٠۲۳‏ وينظر رأى الحنابلة في المقنع ج ۲ ص ١5١‏ 


وعم - 


القاعدة الكلية الفورعية السادسة رهي : 

قاعدة : ,, يغتفر فج التوابغ ما لا يختفر فج غيرها . © 

أو,, يغتفو فج الشج م ضهنا ما لا يغتفر فيه قصداأ ».. 

أر,, قد يثبت. الشج ء صمناأ وحكما ولا يثبت قصدا » ©. 

أو,, يغتفو فج الثواتج ما لا يختفر فج الأوائل .©. 

هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهى في كلها تؤدي معنى 
وعدا 
» أصل هذه القاعدة 

أصلها في أصول الإمام الكرخي وهو قوله ,, الأصل أنه قد ينبت 
الشيء تبعا وحكماً وإن كان يبطل قصداً ©). 

الشرائط الشرعية الطلوبة يجب توافرها جميعاً في امحل الأصلي » ولكن 
التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط » لأنه قد يكون للشيء قصدا 
شروط مانعة » وأما إذا ثبت ضمنا أو تبعا لشيء آحر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت 
متبوعة أوما هو ضمنه . 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


- يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقارا » أو مالا ثابنا » فلا يصح وقف 


9 أشباه السيوطي ص ٠۲١‏ » وأشباه ابن نحيم ص ١١١‏ » المحلة المادة 4ه وشروحها ء المدخحل 
الفقرة 1۳۷ . 
92 حامع الفصولين الفصل التاسع والثلاثون . 
7" أشباه السيوطي ص ١١١‏ . 
97 أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص ١١4‏ . 
E.‏ 


المنقولات إلا ما تعورف عليه “مثل كتب العلم وأدوات الجنازة » ولكن لو وقف 
عقارا كقرية أو دار مما فيها من منقولات؛صح ال هيده الشولاك اهنا ينا 
للعقار . 
- الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ؛ لتبعيته لأمه في الذبح ؛ لأن ذكاة أمه ذكاة 
له مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أحرج من بطنها بعد ذبحها 
وهو حي . 1 
- كذلك الرمي على المسلمين إذا ترس بهم الكفار يجوز قصدا إلى الكفار » مع أن 
قضك السلمين بالقتل محرا . 
دن حلاف لايشاري صوفاً فان شترى شاة على ظهرها صرف »)م يحنث › لأن 
الصوف دحل في البيع تبعاً للشاة لا قصدا فاغتفر فيه . 
د حلفت ل يشي حشباً أو إسمتتا أو حديدا فاشتزى دارأ يحدث؛لأن ما في 
الا ك ر اا تكد رطان اه يدون م للم عون اصدا 
بالعقد. 

وكذلك كل شىء ثبت دلالة أو ضرورة لا قصدا يغتفر فيه مالا يغتفر في 
القصدكمثل الزيادة المتولدة من أصل الرهن كالولد والشمر» فهي مرهونة كالأصل 
ومحبوسة مع الأصل بكل الدين » وليس للراهن أن يفك أحدهما إلا بقضاء الدين 
كله » غير أنها تفارق الأصل بأنها لو هلكت لا يكون لما حصة من الضمان › إلا 
إذا صارت مقصودة بالفكاك . 
* استخناءات من هذه القاعدة : 
قالوا : الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه ‏ عند عدم وجود غيره ‏ لكن إذا 
للد هد فح فق ا تقول فقن ان تايوه ا ی 


00 شرح المجلة للأتاسي جح ١‏ ص ١7١‏ فما بعدها بتصرف . 


عمد 


القأاعدة الكلية الفوعية السابغة رهي : 

قأعصة : 

,, أذا بطل الشج ى بطل ما في صضمته »^ 

أر ,, إذا بطل المتضمن بطل المتضمن » 

وشرت نو او د ال ا اقا قا مک 

المتضمّن ‏ بكسر اميم - اسم فاعل - من تضمّن بمعنى اشتمل واحتوى . 

لضن د ف ا اشم جو 

فالشيء قد يتضمّن شيئاً آخر حقيقة بأن يكون المتضمّن من أحزاء مدلوله 
ويشمله المتضّمن في حكمه » > كما أن اللفظ الدال على معناه بالمطابقة يدل على 
رق ان > كلفظ ,,أسد.» يدل على الحيوان المفتزس الذي يزأر مطابقة » 
ويدل على الحيوان وعلى الذي يزأر تضمناً » لأن كل واحد منهما جزء مدلوله . 

وهذا القسم من المتضمن أكون ساح و دكن اط عر و افر 
زماناً وإن تأر رتبة » بحيث متى أطلق التضكّن يشمل حكمه المفضمّن > كالصلاة ‏ 
مثلا - - فهي متضمنة لأحزاء . فروض وواحبات وسنن وآداب » وإذا بطلت بطل 
جميع ما تضمنته » والمطلق مفلا متضمن للمقيد فإذا : نسخ المطلق ينسخ المقيد ف 

وقد يكون المتضمّن مرتباً على المتضمّن ترتب المسبب على السيب . فإطلاق 
المنضّمن والمتضمّن عليهما بحاز لأدنى ملابسة , 





200 أشباه ابن جيم ص ۳۹۱ 5 و > الحلة المادة oY‏ وشروحها » المدحل 
الفقرة 4 . 
EY ~—‏ - 


* معنى هذه القاعدة اصطلاحا : 
,, إن الشيء الذي ثبت ضمنا إذا بطل متضمّته لا يبقى له حكم » . 

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
- إذا صالح عن عيب في المبيع ثم زال العيب بطل الصلح ويرد ما أذ ؛ لأن المعوّض 
عنه . وهو صفة السلامة ‏ قد عادت » فبطل الصلح وببطلانه بطل أحذ العوض . 
- ولو أكره غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا يحكم بإسلامه ؛ لأن الاكراه يمنع 
صحة الإقرار » وإذا بطل الشيء ‏ وهو هنا الإقرار - بطل ما في ضمنه » وهو هنا 
اعترافه بأنه أسلم . 
- وإذا تصالح طرفان فابرأ الواحد منهما الآخر » وكتبوا بذلك صك وكا فيما بينهماء 
ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل » لبطلانه أيضاً . 
- ولو قال شخص لآخر : بعتك دمي بألف . فقتله . وجب القصاص ؛ لأن العقد 
إذا بطل بطل ما في ضمنه وهو الإذن . 
- ولو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس - فأسقطهاء 
تسقط ولا يجب المال ‏ إذ سقط بإسقاط الكفالة. 
- لو حدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه ‏ لأن النكاح الثاني لم يصح » فلم يلزم ما 
في ضمنه من المهر . 
ؤإذا سرع امو ا ا رصع ا کی ااا 
لشفعته» وكذلك لو باع شفعته مال لم يصح وسقطت » فقد بطل المتضمّن 
والمتضمّن في كليهما”". 





00 هذان المثالان ذكرهما ابن بحيم على أنهما استثناء من القاعدة مع أنهما مندرحان تحت 
القاعدة . ص ۳۹۲ من الأشباه . 


وم د 


وكذلك لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف. 
فاحتارت لم يلزم المال وسقط خيارها . فقد بطل التزام المال وما في ضمنه. 

* استشناءات من القاعدة : 
إذا أبرأ المولى مكاتبة عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق وبقي البدل » مع أن الإبراء 
متضمّن للعتق » وقد بطل المتضمّن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق . 
وإذا اشترى شخص من آخر اليمين الموجهة عليه في المحاكمة ‏ وهذا شرا اظ 
فلا تسقط اليمين الي في ضمنه مع بطلانه » فقد بطل المتضمّن ولم ييطل ما لي 


۲ 
ا 


ام ج ا تبت 
"2 هذه المسائل من المراحم السابقة بتصرف . 
E‏ 


القاعدة الثانية من القراعد الكلبة غير الكبر << . 

كأعدة ,, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الدات..”". 
وععناها قاعدة : ,, اختلاف الأسباب بمنؤلة اختلاف الأعبان .© . 

أضل هذة القاعدة وذليلها ماف الحديت الخريف :ر أن رسول الل ضصلى 
الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة معتقة عائشة رضي الله عن أبيها وعنها - 
فقدمت إليه قرا - وكان القدر يغلي من اللحم ‏ فقال عليه السلام : ألا تجعلين لي 
نصيباً من اللحم ؟ فقالت : يا رسول الله إنه لحم تصدق به علي . فقال عليه 
الصلاة والسلام : لك صدقة ولنا هدية >" يعن أنك أخذته من مالكه فكان 
ضندقة عليك: > قملكتة و إذا أغطكا إياة يصين هدية لنا مك 

قدل كيل لديف :علين فاختال الملل روعي بياذ فق لعن : 

* معنى القاعدة : 

,, إذا تبدل سبب تملك شيء ما يُعَدَ ذلك الشيء متبدلاً حكماً » وإن لم 
يتبدل هو حقيقة ... 

من مسائل هذه القاعدة : 
- الفقير إذا أحذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو أهداها لغئ أو هاشمي أو باعهنا همتا 
حل ذلك الال لمما؛لتيدل العين بتبدل سبب الملك:. 
- وإذا تصدق رحل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه » وعادت 


"© قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۲۷ ء الحلة مادة 34 ء المدحل فقرة 544 » قواعد 
أبن رحب القاعدة Ea‏ 

7'؟ قواعد الخادمى ص ٠١‏ . 
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الحديث رواه البحاري ومسلم عن عائشة بلفظ : ,, هو ها صدقة ولنا هدية 2 كتاب الزكاة 
باب تحول الصدقة . 


دهعم - 





الصدقة للمعطي بالوراثة . ملكها وما ضاع ثوابه . 

- ومنها أن الواهب ‏ وإن كان يصح - رجوعه في هبته عند عدم المانع ‏ برضى 
الموهوب له أو بحكم الحاكم ‏ لكن لو باع الموهوب له الهبة أو وهبهاء فلا ييقى 
للواهب حق الرحوع في الهبة لأن الموهوب بانتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار 
كا متهي اخ جک و وخ :لو غاد مورت اکر ا ر کر 
غيره » فليس للواهب الرحوع فيه » وكذلك لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى 


- ۳6 - 


القاعدة الثالتة 

كأعدة : ,, التصرف عله الوعية متوط بالمصلحة.”" . 

أصل هذ القاعدة : قول الشافعي رضي الله عنه ,, منزلة الإمام من الرعية 
منزلة الولي من اليتيم ›». 

وأصله قول عمر رضوان الله عليه ,, إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة 
والي اليتيم » إن احتجت أخذت منه ء فإذا أيسرت رددته » فإن استغنيت 
استعففت ›» أخرحه الدارمي في سننه . 

وما ذكره أبو يوسف رجه الله فی كتاب الخراج - ث قال : بعث عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب » وبعث عبد الله بن 
د ا و یت اكالم وف نيان بن ن على اج ا رن ۶ 
وحعل بينهم شاة كل يوم » في بيت المال » شطرها وبطنها لعمار » وربعها لعبد الله 
ابن مسعود » وربعها الآخر لعثمان بن خنيف » وقال : إني أنزلت نفسي وإياكم 
من هذا المال ممنزلة ولي اليتيم » فإن الله تبارك وتعالى قال : و ومر ES‏ 
ومن کان قرا لیا کل يام 
,, والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها .20 . 

* ومن أدلة هذه القاعدة : 


- قوله صلی الله عليه وسلم : ,, ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت 


ا 
في 024 . 


('؟ المنشور جح ١‏ ص ۳٠۹‏ ء أشباه السيوطي ١7١‏ » وابن نيم ١77‏ » والخادمي بشرح القرق 
أغاحي ص ۲١‏ ء المجلة مادة 4ه ء المدحل فقرة 5517 . 
('؟ الآية 5 من سورة النساء . 
9 الخراج لأبي يوسف ص "7 . 


ام 


وهو غاش رعيته إلا حرم | لله عليه الجنة ». 
؟ - قوله عليه الصلاة والسلام : ,, ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم م يجهد هم 
وينصح هم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الججنة ا 

* معنى القاعدة 
في اللغة : المراد بالرعية هنا : عموم الناس الذين هم تحت ولاية الوالي . 
منوط : اسم مفعول من الفعل نيط به مبنياً للمفعول » ومعنى نيط به أي ربط وعلق 
ومنه قوم : ذات أنواط » فمنوط معناه » معلق ومرتبط ومعهود به . 
لمعنى الاصطلاحي :,, إن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين 
يجب أن يكون مبنياً ومعلقاً ومقصودا به المصلحة العامة أي بما فيه نفع لعموم 
من تحت يدهم » وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا ,». 

فهذه القاعدة تضبط الحدود ال يتصرف في نطاقها كل من ولي شيا من 
أمور العامة من إمام أو وال أو أمير أو وقاض أو موظف > وتفيد أن أعمال هؤلاء 
وأمثال هم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة ها يحب أن تكون مبنية 
على مصلحة الجماعة وخيرها . 

أن الزلاة: والحمال: ورا ر اة والقادة وغيرهع لشو عجالاً اه 
إغا هم وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها » فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة 
العدل وإزالة الفللم وإحقاق الحق وصيانة الأحلاق وتطهير ابجتمع من الفساد » ونشر 
العلم وحاربة الجهل » والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود 
على الأمة بالخير والتفع » كما لا يجوز لمم أن يحابوا بها أحداً دون أحد لجاه أو 


)0 رواه البخاري ومسلم .. 
¬ ۳€ - 


لسلطان أو رغبة أو طمع . لأنه لا يجوز للوالي أن يأحذ درهماً من أموال الناس إلا 
بحق » كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق . كما لا يجوز له كذلك أن يأحذ 
من “قال اعد شه الخ نايت عر 

مسائل وأمثلة على هذه القاعدة 
- إذا لم يكن لانسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مات فتركته لبيت مال 
لين 6 وإذا فك اعد عمد قوليه السلطان لقولة عليسة المنتلاة رالمان : 
,,السلطان ولي من لاولي له »> » وليس للسلطان أن يعفو عن قاتله» لأن 
القصاص حق المسلمين » بدليل أن ميراثه لهم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحدء 
وف العفو اسقاط حقهم أصلاً » ولكن للامام أن يصالح على الدية يأحذها من 
القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها في بيت مال المسلمين . 
- وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاحات 4 
لأن عليه التعميم وكذا التسوية بخلاف المالك . 
- فلا يجوز للإمام أن يقدم في مال بيت مال المسلمين الغئ على الفقير أو ذي القرابة 
على البعيد » أو غير امحتاج على امحتاج . 
واا انو وال اراق عد بان ول نالا عن يف انال اانا حص 
آخرء فإنه غير صحيح » والمستهلك ضامن ‏ حتى أن الوالي نفسه أو القاضي لو 
استهلك ذلك امال كان اتا : 
- كذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو 


00 الخراج لأبي يوسف ص 50 بتصرف . 
0 .الحديث ٤‏ حزء من حديث رواه أبو داود والرمذي وابن ماحة وهر حديث حسن »ء ورواه 
أحمد وابن حبان والحاكم ‏ نصب الراية ص ۱۹٩۹-۱۹۰‏ / ۴. 
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وال الو كن تسرف وا حت أن ركرة بتي املع 
باولا جوز لاحك حن ولاة ار انمي انا الات عاسم + 

وإن صحح بعضهم الصلاة حلفه ‏ لأنها مكروهة » وولي الأمر مأمور .راعاة 
المصلحة » ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه . 
- كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ‏ ليس لها ولي - بغير كفء وإن رضيت ؛ 
لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فلا يقدر على اسقاطه . 


القاأعدة الرابعة 
قاعدة : ,, الثابت بالبرهان كالتابت بالهيان >“ 
معنى هذه القاعدة : 
مفردات : البرهان : هو البينة والدليل الشرعي » والمراد به هنا البينة العادلة . 
العيان : المعاينة والمشاهدة . 
- المعنى الإجمالي الاصطلاحي : ,, الشيء الضابت بالبينة أو الدليل الشرعيين 
يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام ». 
أدلة هذه القاعدة 
أولا : : من القرآن الكريم قوله تعالى : : اواس تشم دوش کنن الڪ نک 
کوان َج واکان من رامد 014 


بلع سا 0-0-6 7 و صر 2 مے 


زقولة ال تک احفر ارد الوت عن الوق انان دوا 


عَدَلٍ 5م004 . 
ثانيا من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ,, البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه ©" . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : ,, إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلى 


1 وشرحها للأتاسي‎ » ۷١ كاعد يادي يقر ا صاه”ء بحلة الأحكام المادة‎ 07 ٠ 
. 555 المدحل الفقرة‎ 
. ۲۸۲ ('؟ سورة البقرة الآية‎ 
. ٠١٠١ سورة المائدة آية‎ 9 
. سبق تخريج الحديث تحت قاعدة براءة الذمة‎ (4) 


= إ0 ¬ 


ووحه الدلالة من الآيتين والحديثين أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام 
المعاينة لما أمر | لله عز وجل بالاستشهادءولما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة 
واليمين:ولما قضى عليه الصلاة والسلام بهما » فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل 
قائم مقام الثابت بالمشاهدة ؛ وذلك تيسيراً على العباد وضماناً لعدم ضياع الحقوق 
لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة . 

أمثلة على القاعدة 
دفن قال كنل عا لك عليه بالانين نر لال اقبي اسداييا: فيه ی ا 
على ألف » لزم الكفيل ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينته . 

وينتج عن كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث نتائج : 
-١‏ أنه لا يقبل من المدعى عليه الانكار بعد ذلك الثبوت . 
۲ - وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضى به عليه » إلا بسبب 
O‏ 
٣‏ - وأنه يسري الاثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين 
تحمعهم وحدة السبب الموحب . فيعتير الموضوع ا اة ا 

فمن شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة 
ام ركفي .يه عل يقل الكاره يمف ذلك رک ن مله امنا 
بخلاف ما قضي به عليه . وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غير 
فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته . 


'؟ الحديث متفق عليه . 
(" المدحل الفقهي فقرة 577 عن كتاب الطريقة الواضحة إلى البينة الراححة للحمزاوي ص ۲۲۹. 
4 المرحع السابق 

1ت 


القاعدة الخامسة 
قاعدة ,, المرع مؤاخت بإقراريه" 
أو ,, أقواو الإنسان عله نفسه مقبول .'" 
* معنى القاعدة ‏ لغة : 
الإقرار : إفعال من قر الشيء إذا ثبت فالإقرار الاك نا كان سعد رين الاك 
ادي 
الإقرار شرعا : اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه . 
معنى القاعدة ‏ اصطلاحا : ,, إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن 
ثبوت حق للغير على نفسه ٠.‏ 
* حكم الاقرار 
هل الإقرار حجة ملزمة ؟ . 
الإقرار في الأصل حبر » والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب , 
فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملاً وامحتمل لا يكون حجة » ولكن الإقرار مع ذلك 
حجة لأدلة : 
أولا : دليل الشرع : 
أ- قوله تعالى :يِل ليسلل لی َو الْحَنُ وين اَيَو لايَبْخَسُ E ec‏ 
والاملال هو الاملاء » أي فليملل المدين الذي عليه انلق علنى الكاتب لأنه 
المشهود عليه » والاملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار » لأنه لو لم يقر بالحق 


زفة 


600 قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص 78 » بحلة الأحكام مادة 8ه المدحل الفقهي فقرة 
1٥‏ . 

7 أشباه السيوطي ص 454 . 

(© الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
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لم تملل. وكذلك ف الآية نهي عن الكتمان والبخسء وهو دليل على لزوم ما أقر به. 
ب-وقوله تعالى : قال ءار رش وَأَحَدْم عل دک ری الارن 4 
ولو لم يكن الاقرار حجة لما طلبه . 
ثانيا : دليل العقل : وهو ظهور رححان صدق المقر على كذبه » لأن عقل الإنسان 
ودينه بمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق » فكان الصدق 
ظاهرا يما قز ب »لأف الساقل لا يقر يرو على تفسه دون حى لآق اغ 
الإقرار اعمال للكلام وهو أولى من إهماله . 

مسألة : 

هل يقبل رحوع المقر ؟. 

لو أقر زيد لعمرو.مبلغ معلوم من المال ديناً عليه » ثم ادعى الغلط أو الخطاً. 
هل يقبل رحوعه ؟. 

الوا : لا يقبل رحوع المقر عن إقرار لأنه تكذيب لنفسه ».إلا إذا كان 
مكذبا شرعا أ أو كان الإقرار محال أو كان الإقرار بحق لله تعالى كالزنا . 
- فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة » فإن الشفيع يأخحذها 
بألفين» لأن قضاء القاضي تكذيب للمشترى ف إقراره . 
- لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياته » أو بقطع يد ثم تبين سلامتها » فإقراره غير 
مقبول لأنه يكذبه ظاهر الحال . 
- لو أقر على نفسه بالزنا ثم أكذب نفسه يعتير رجوعاً ولا يقام عليه الحد . 


متى يصح إقراره ؟. 





فى الآية ١‏ من سورة آل عمران 5 
ت o4‏ 7 


وامحنون وا جحنونة والمعتوه والمعتوهة 5 
كما يشرط رضاء المقر فلا يصح الإقرار الواقع بالجير لأنه لا إقرار مع 
الاكراه0؟ . 


0 شرح الجحلة للأتاسي ح ١‏ ص ۲۲١‏ وعلي حيدر جح ١‏ ص 7١‏ . 


هه” ~ 


القاعدة السادسة 
قاعدة ,, اللقرار حجة قاصرة >“ . 
أصل هذه القاعدة : من أصول الإمام الكرخي ونصها : ,, الأصل أن المرء 
يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بالزام الغير 


"” 


حقاء. 
معنى القاعدة : 
أ المفردات .حجة : أي دليل ملزم وبرهان . 
قاصرة : اسم فاعل من قصر يقصر قصراً » والقصر معناه الحبس ومنه قوله تعالى : 
اوعنم قرت الطَرَفِ عن 4 أي حابسات أبصارهن على أزواحهن وعن 
غر ا رماسو رتفي لاقو ة اي لزاب بلاط رارع الف لد وساي لكر 
ب معنى القاعدة اصطلاحاً : إذا أثبت الإنسان حقا لغيره على نفسه فإن اقراره 
ملرة له قط ولا E‏ وفك على ا ای 
ويقابل الإقرار البينة والمراد بها الشهود وما يقبت الحق غير الإقرار » فإذا 
كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية ؛ لأن الغابت بالبرهان كالغابت 
بالعيان كما مر قريباً » ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية : 


,, البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة > . 


'؟ قواعد الخادمي بلفظ : ,, الإقرار على الغير ليس بجمائز »» ص ۲١‏ بشرح القرق أغاحي » 
اخلة مادة ۷۸ » المدحل الفقرة /551 . 
أصول الكرحي ص ١١5‏ من تأسيس النظر . 
© سورة الصافات الآية ٤۸‏ » وص 5ه ء والرحمن 5ه . 
('؟ شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۲۲ . 
کا 


ومعنى تعدية البينة هنا أن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه بل 
کن أن تحاووه إلى غ ممه لند غلاقنة بالق م لان مححية النينة ةة إلى 
القضاء . 

أمثلة على القاعدة بشقيها . 
- من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط 
فيؤاحذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة . 

E سياد القتورو عابي أن ندا شك لقان‎ OE 
المواحذة على الان الان معا زه اال‎ ES وفلانا مالا‎ 
لو أقر المشتري أن البيع مستحق فلا يرحع على البائع بالئمن » ولكن لو ثبت‎ - 
. استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرحع على البائع بالثمن‎ 
لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودّع لم يؤمر بدفعها إليه » لأنه‎ - 
إكران على العير.:‎ 
. ولو أقر عبد بالدين لا يؤحذ من مولاه»بل يوحذ به العبد بعد عتقه‎ - 
: أمغلة لما استغني من القاعدة وتعدى أثر الإقرار غير المقر‎ 
. لو أقرت الزوحة بدين فللدائن حبسهاءوإن فات حق الزوج بسبب الحبس‎ - 
ولو أقر المؤحر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤحرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو‎ - 
. تضرر المستأحر‎ 
لو أقرت المجهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما‎ - 
. ؟ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأحوتها للزوج فينفسخ النكاح‎ 

أما لو كان الإقرار لأحبي فلا يعتبر اقرارها إلا في حى نفسها ولا ينفسخ 
النكا”"©. 


شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۲۲ . 
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القأعدة السابعة 

قاأعدة ,, الإقرار لا نرتط بالود .2" . 

إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما » فهل للمقَرّ له رد الاقرار » أي انكار 
ما أقرّ به الْتِرّ » وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟ 
امقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين : 
الأمر الأول أن بكرن نامل الإنطال والألعاء »فهو رق يرد امقر له ولا يقنع ى 
ذمة الْقِرّ إلا بإقرار حديد أو بينة . 
- فمن قال لآخر لك علي ألف درهم . فقال الآخر - لمق له - ليس لي عليك شيءء 
ثم قال في بحلسه : نعم لي عليك ألف درهم . فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار 
حديد» لأن المقر أقر.ما يحتمل الإبطال » وهو مستقل بإثبات ما أقر به أي لا يحتاج 
إلى تضق :حف ھی ار رقت رده الت له فرت 

وأما قوله بعد ذلك : نعم لي عليك ألف درهم . غير مفيد لأنه دعوى » فلا 
بد ها من بينة أو تصديق خصم . 
الأمر الثاني : أن يكون قر به ما لا يحتمل الإبطال #كالحرية والرق والطلاق والعتق 
وولاء العتاقة والوقف والنسب » فهذا لا يرتد اد شيا عر دك 
لا يعتير انكاره ردا للاقرارىولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا. 
- فمن أقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتد اقراره » حتى لو 
ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق » وقلنا إنه في حقه لأن الاقرار حجة 
اة 
- ولو قال لآخر أنا عبدك . فرده المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهوعبده لايرتد الاقرار 

0) 


قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص»› ۲۰ - ۲١‏ . 
OA ~‏ - 


بالرق بالرد . 

. » قال“ ا 37 2 ص‎ ٠ 

تصديقه ولا يرتد برده . 

- ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها » صارت وقفاً » مؤاحذة 
له بزعمه . 

- ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب » ثم قال : هو ابن › یکی اا اند 


- ۳0۹ - 


القاعدة التثامنة : 

قاعدة ,, من سغه فج تقض ما نم من جهته فسهيه مرطوط عليه . 

* معنى هذه القاعدة : 

,. أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه 
فلا اعتبار لنقضه ونكنه »». 

والحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والنافاة بين الشيء الذي تمّ من 
قبله وبين سعيه الأخير في نقضه » وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع 
الدعوى فيكون سعيه مردوداً عليه وغير معتير . 

وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام حصم منازعءوإلا لا يعتبر متناقضاً 
ويسمع » فلو كانت دار بيد رحل ويقول : هذه الدار ليست لي . وهنالك شخص 
آخر يدعيها » يكون نفي الأول اقراراً بالملك للمدعى » حتى لو ادعاها لنفسه بعد 
ك ل و ظ 

أما لو لم يكن هناك حصم منازع فلا يصح نفيه » وله بعد ذلك أن يقول : 
الدار لي . وتصح دعواه بها . ظ 

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
- إذا باع عبد وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت ‏ وهو تمن يعبر عن 
نفسه . فهو إقرار منه بالرق » فلا يصدق في دعوى الحرية بعده ؛ لسعيه في نقض ما 
تم من جهته » إلا أن يبرهن . 


- أقر لغيره .عبلغ من المال » فلا جوز رجوعه عن إقراره . 


)00 أشباه ابن جيم ص 71٠‏ فما بعدها ء الحلة المادة ٠ع‏ وشرح الأتاسي للمجلة جح ١‏ ص 
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E E‏ لول وملا EE‏ عطي EA a‏ يبرهن 
أنه غصبه منه بعد إقراره » إذ البراءة ثبتت بيقين وهو الإقرار)فلا يبطل حكمها إلا 
بيقين وهو البينة . 

* استثناءات من القاعدة : 
+ اشوع عبد وت "فى دعن أل" انع اغ قبل سين فلن الفا کا ورهن 
على ذلك » فإنه تقبل دعواه ويفسخ البيع . 
دا را ای أن E SEE‏ فتقبل دعواه إذا برهن 


على ذلك . 
- باع الأب مال ولده ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش » وكذلك الوصي ومتولي 
الوقف » فتقبل الدعوى . 
 %‏ عد اغا 
 %¥‏ ا 
#7 
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القاعدة التأسهد 

قاعصة ,, الجواز الشرعج ينافج الضمان ». 
أصل هذه القاعدة ,ركل موضوع بحق إهدا عطب به إنسان فلا ضمأان 
عله واضهه .©" . 

* معنى هذه القاعدة : 

المراد بالجواز الشرعي أي إذن الشارع المطلق . الضمان ‏ يراد به هنا تحمل 
المسؤلية والغرم المالي تعويضا عن ضرر غيره . ) 

.. فالإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً .» فَإذن الشارع يمسع 
المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضر للآخرين». 

من أمثلة القاعدة . 
- من حفر في ملكه ‏ من أرض أو دار حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان » فالحافر 
هنا غير ضامن ؛ لأنه غير متعد » ولكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو 
حيوان فهو ضامن ؛ لأن الحفر في الطريق غير مأذون فيه . 
و اشع حر و و قاد ا فيلكت لا يطل أنه غو شقان اف نا 
لو حمّلها أكثر من المعتاد فإنه يضمن . 
- يجوز لولي المقتول أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنه»ولا ضمان على ذلك الغير 
إذا اقتص بحضوره » لأن حواز القتل لظهور الأمر يناف الضمان . 
- ومن كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو قتل خنزيراً فلا يضمن على الأصح ؛ لأن فعله 
بإذن الشسرع ‏ ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم منفذ لشرع الله قله 

"© قراعد الخادمي وشرحها ص ٠١‏ » جلة الأحكام مادة 4١‏ » المدحل الفقهي فقرة 54/8 . 
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تعزيره؛لافتياته على حق الحاكم في ذلك . 
- وكذا إذا حد القاضي - فيما يوحب الحد ‏ أو عزر ومات المضروب فلا ضمان 
على القاضي للإذن الشرعي”". 
و ابضغ لحك کر الا أو غار ان ااج اجر 6 أو بردو بتاعا عن 
الشركة بدين وجب بعقده » أو احتال بدين للشركة على آخر أو غير ذلك من 
التصرفات الجائزة للشريك فحصل ضرر فلا يضمن لأن ,, الجواز الشرعي ينافي 
الضمان» . 

* استخناءات 

حرج عن هذه القاعدة مسائل : 
- لو تصدق الملتقط باللقطة فجاء ربها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو الفقير الذي 
تصدّق بها عليه » إذا هملكت اللقطة أو استهلكت » وإلا فله استردادها . مع أن 
تصرف اللتقط مستند إلى إذن الشرع حيث قال صلى الله عليه وسلم ,, من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل » وليحفظ عفاصها ووكاءها › فإن جاء صاحبها فلا 
يکتم وهو احق بها » وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله تعالی يؤتيه من يشاء..”". 

وإغما وجب الضمان هنا ؛ لأن اكد سان ار عند و فرش حرا 
فقوبل بالضمان . 
إذا غاب أحد الشريكين ف البستان المشترك يكون الآخر قائما على ذلك البستان 
وعند إدراك الثمرة يأحذ حصته متها » وله أيضاً بيع حصة الغائب وحفظ ثمنها لكن 


9 شرح قواعد الخادمي ص ٠٠١‏ » المدحل فقرة 1٤۸‏ بتصرف . 
الحديث رواه ابن ماحة باب اللقطة باحتلاف لفظ » ورواه أحمد عن عياض بن حمار ‏ كتاب 
اللقطة ص ١0/١٠‏ من الفتح الرباني واللفظ له . 


لوم 


يكون الغائب عند حضوره مخيراً إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ » وإن شاء 

هذا إذا لم يكن البيع بإذن القاضيءوأما إذا كان بإذن القاضي فلا ضمان . 
- وذكر بعضهم أن المضطّر يجوز له أن يأكل مال الغير مع أنه ضامن له » ولكن 
يظهر عند التحقيق أن هذه المسألة ليست مستئناة من هذه القاعدة لأن الجواز هنا 
مقيد بعدم الإضرار بالغير » فالمسائل الي تدحل تحت هذه القاعدة إذا كان الجواز 
فيها مشروعاً على الإطلاق لا الممنوع المرخص عند الإضطرار". 





© شرح الجلة للأتاسي ص ١0١‏ فما بعدها بتصرف . 
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القاعدة الغاشرة 

قاعصة ,, الخراج بالصمان .". 
قاعصة ,, الغرم بالغنم »“. 
وقأعدة ,, النغمة بقدر النقمة . والنقمة بقصر النحمة .."". 

هذه القواعد ذوات معنى واحد وأولاها نص حديث نبوي كريم رواه 
الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وابن حبان من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
وقي بعض طرقه ذكر السبب : وهو أن رحلاابتاع عبداً فأقام عنده ما يشاء أن يقيم 
ثم وحد به عيبا » فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرحل : 
يار سول الله قد استعمل غلامي . فقال عليه الصلاة والسلام : ,, الخراج بالضمان 
» وهو حديث صحيح من جوامع الكلم .ولاشتماله على معان كثيرة حرى بحرى 
مغل . 

* معنى هذه القاعدة . 
أ في اللغة : الخراج ما حرج من الشي»فخخراج الشجرة الثمرة »> وخخراج الحيوان 
درة ونش وراج الد عله ٠‏ والمراج و انر الا توج من غلة الارضن : 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال : والخراج في هذا الحديث هوغلة 
او رواج ا وان اح رج معاي لعفي ولي الان رد 
ويأخذ جميع النمن » ويفوز يله كلها ؛ لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك 


المنثور جح ۲ ص ٠ ١١9‏ أشباه السيوطي ص ٠١١‏ » وابن نحيم ص ٠١١‏ ء الجلة مادة 8ع 
المدحل فقرة 559 . 

قراعد الخادمي ص ۳۲۹ اجلة مادة ۷۸ » المدحل فقرة 565٠‏ . 

© درر الحكام شرح جلة الأحكام لعلي حيدر ص ۸۷ - 1/79 . 
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ل 

والضمان في اللغة:هو الكفالة والالتزام. والمقصود به هناءالمؤونة كالإنفاق 
والمصاريف وتحمل التلف والهلاك والخسارة والنقص . 

والغرم : معناه الخسارة . والغنم : هو الربح 
ب في الاصطلاح: ,, إن ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو 
للمشتري عوض ما كان عليه ضمان الملك . فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه › 
فالغلة له ليكون في مقابلة الغرم »» . 

ولأن من تحمل الخسارة ‏ لو حصلت ‏ يجب أن يحصل على الربح » لأن 
اة قدو العهة و التققة قر القمة:: ١‏ 

أو نقول : ,, إن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في 
مقابلة ضمانه حال التلف » . 

من أمثلة هذه القواعد : 
عالق ع ا اهن ال لحرن نقد عه كان كان اراهن عا فللا سعاية على الد 
لذتكان الرقيه خا عق عن الراكرة 6 ر ا ق 
إن كان مؤجلا. ش 

وأما إن كان الراهن فقيراً فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن 
الدين ؛ لتعذر أحذ الحق من الراهن » فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد» 
لأن الخراج بالضمان , والغرم بالغنم . 
ودا زه للشرئ يوان أو ستاك الها را عبان الي و اا ر 
عالم بالعيب » وكان قد استعمل المشترى مدة ‏ بنفسه أو آجره من غيره وقبض 
أحرته » لا يلزم رد ذلك للبائع معه لكونه في ضمان المشتري » لأنه لو كان تلف في 


- ۳٦ - 


دقل ارد لكان جلها عله وق ماله انارو كان العدئ عانا اتو ا 
المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد : 

* ما يرد هذه القاعدة : 

يرد على هذه القاعدة سؤالان : 
السؤال الأول : إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل 
قبض المبيع - من قبل المشتري - للبائع لا للمشزي _؛ لأن المبيع قبل قبض المشاري 
على ضمان البائع » تم العقد أو انفسخ » لكونه من ضمانه » ومع ذلك لم يقل بهذا 
أحد » لأن الزوائد من حق المشتري هنا . 
الجواب : إن علة حعل الزوائد هنا من حق المشتري أن المبيع هنا أصبح مملوكا 
للمشتري فالزوائد هي زوائد ملكه » وأما بعد القبض فإن حى المشتري يتأكد في 
الؤؤاقك اة اللك :و اتتا سا : 

واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؛لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه 
وأدفع لاستنكاره أن الخراج للمشتري . ٠‏ 
السؤال الثاني : إنه لو كانت عِلّة الخراج يسبب الضمان للزم أن تكون زوائد 
المغصوب للغاصب,لأن الغاصب يضمن ما غصب _ وبهذا احتج أبو حنيفة رمه الله 
وقال : إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب »» فهو هنا مع ظاهر الحديث. 
والجواب على ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان 
اللاك لا كردا الان وجل تراب ان هو مالك فتلا إذا تلق تلتف على 
مالكه وهو المشتري » والغاصب لا يملك المغصوب › وبأن الخراج : وهو المنافع 
حعلها لمن عليه الضمان » ولا حلاف أن الغاصب لا يملك المنافع بل إذا أتلفها 
فالخلاف في ضمانها عليه . 
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والتعليل إن الخبث إذا كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب»فربح الغاصب من 
المغصوب » والامين من الأمانة من هذا الباب » فلا يحل للغاصب ولا للأمين . 

وأما إذا كان الربح لفساد الملك كالبيع الفاسد فإن الربح يطيب ؛ لأن المبيع 
كان على ضمان المشتري . 

* اسثناء . 
- حرج عن هذه القاعدة مسألة وهي : ما لو اعتقت المرأة عبد فإن ولاءه يكون 
لابنها : ولو حنى هذا العبد حناية حطأ فالعقل ‏ أي الدية ‏ على عصبة المرأة لا على 
ابنها - فعصبة المرأة هنا عليهم العمّل ولا ميراث لهم بوجود الابن . 

وأصل هذا الحكم : الأثر الذي أورده الزيلعي : أن علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام رضي الله عنهما اخقصما إلى عثمان رضي الله عنه في معبّق صفية 
بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير - حين مات » فقال علي رضي الله عنه : هو 
مولى عميّ فأنا أحق بإرثه لأني أعقل عنه وعنها » وقال الزبير : هو مولى أمي فأنا 
أرثها وكذا أرث معتقها © , 

فقضى عثمان بالولاء للزبير وبالعقل على علي“ رضي الله عن الجميع . 

ع ا ا 
*+ ا 
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القاعدحة الحادنة عشرة 

كاعدة ,, الساقط لأبغوص .". 
جأعطة : ,, المغعدوم ا لخغوط ا 

المراد بالساقط هنا الحكم أو التصرف الذي تم » والساقط صفة لموصوف 
محذوف هو الحكم أو التصرف . واسقاطه يكون بفعل المكلف أو بالإسقاط 
القترهي: 

ومعنى لا يعود : أي يصبح كالمعدوم لا سبيل لإعادته إلا بسبب جديد يعيد 
مثله لا عينه . 

هذه القاعدة بحري في كثير من الأبواب الفقهية . 

ما يجري فيه الاسقاط : 

يجري الإسقاط في الحقوق المحردة كالخيارات » والشفعة » والابراء عن 
الدعاوى » وابراء الذمم . 

والمراد بالحقوق هنا حقوق العباد » لأن حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط 
من العبد » كما لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب » حدَّ القاذف ولكن لا يقام الحد 
بعد عفو المقذوف لعدم المطالب . 

وأما لو عفا ولي المزني بها عن الزاني فلا يعتد بعفوه . بل يقام الحد على 
الزاني والمزني بها إن كانت مطاوعة ؛ لأن هذا الحد من حقوق الله الخالصة فلا 
يقبل الإسقاط . 


طرق الإسقاط  :‏ 


('؟ ابن خیم في الأشباه ص ۲۲۰ . 


('؟ قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص 45 . 
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للإسقاط طرق متنوعة » منها : الإسقاط الصريح كاإبراء الدائن مدينه عن 
الدين ومنها الاسقاط بالالتزام » أو بالاشارة » أو بالدلالة . 

ما لا کن اسقاطه 

هناك أمور لا يجري فيها الإسقاط وذلك في الأعيان » لأن الإسماط في 
الأعيان لا يتصورءأو إسقاط الوارث إرثه حيث لا يسقط . كأن يقول : ت ركت 
حقي في الميراث أو برئت منه أو من حصي » فلا يصح » وهو على حقه ؛ لأن 
الارث حبري لا يصح تركه . 

وكذلك الحقوق الخالصة لله تعالى لا تقبل الإسقاط كما مر . 

مسائل على هذه القاعدة 
- من باع بثمن حال فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن » لكن لو سلمه 
للمشيزي قبل قبض الثمن سقط حقه ف الحبس - فليس له أن يسترده من المشتري 
ليحبسه حتى يقبض الثمن » لأن الساقط لا يعود . 
- من اشترى شیا قبل أن يراه فباعه أو رهنه أو آجره سقط خياره » فلو حكم عليه 
بالرد بخيار العيب » أو هو افتكه من المرتهن » أو انقضت مدة الإحارة » لا يعود 
حياره لأن الساقط لا يعود » وهكذا كل خيار إذا سقط ممسقطه الشرعي » سواء 
كان في بيع أم نكاح أم شفعة أم غيرها لا يعود بالسقوط . 
- وكذا لو صالح على أقل من حنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعتبر استيفاء لبعض 
حقه وإبراء عن الباقي » فليس له بعدٌ أن ينقض هذا الصلح » لأن الساقط لا يعود. 
- ولو كان لأحد حق في مسيل أو مرور في أرض آخر فأسقط حقه من ذلك » أو 
أذن لصاحب الأرض أن يحدث بناء على ذلك الممر سقط حقه » وليس له بعد حق 
الرحوع » بخلاف ما لو كان مالكا لرقبة المسيل أو الممر فقال : أسقطت ملكي لماء 


- لاسا 


أو بنى فيه صاحب الأرض بإذنه » فإن له أن يسترد الرقبة ؛ لأن الإسقاط لا يتصور 
ف "الأغيان .: 
- وكذا لو أحاز الورثة الزائد عن الثلث من وصية مورثهم سقط حقهم المتعلق 
بالزائد» فلا يصح رحوعهم عن الإحازة » لأن الساقط لا يعود . 

وهذا عند من يقول بجواز الوصية فوق الثلث . 
- وإذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد ‏ مع وحود الأهلية - لفسق أو تهمة ثم تاب 
الشاهد لا تقبل شهادته بعد ذلك في تلك الحادثة". 
- كذلك لا تعود النجاسة بعد الحكم بزواها بغير المائعات » فلو دبغ الجلد بالتشمس 
ونحوه » وفرك الثغوب من المي » وحفت الأرض الس وال بالدلك نم 
أصابها ماء طاهر لا تعود النجاسة . 
- كذلك الإقالة بعد الاقالة في السلم لا تصح » لأن السلم دين سقط بالاقالة » فلو 
صحت الإقالة الثانية لزم عود السلم والساقط لا يعود“. 


9 شرح المحلة للأتاسي ص ١77-1١١8‏ بتصرف . 


شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص 45 . 
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() 


القاعدة الثائئة عشرة 

قأاعكة ,, عله اليد مآ أخدضت حته تؤطنه.”2. 
وي رواية : ,, توص ي”. 

*أصل هذه القاعدة : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده » وأصحاب 
السنن الأربعة » والحاكم » في مستدركه كلهم عن مرة بن حندب رضي الله عنه» 
وحسنه الترمذي . 

معنى هذا الحديث : ,,إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامناً له ولا تبراً 
ذمته حتى يرده ›» . 

المراد باليد هنا : صاحبهاءمن اطلاق البعض وارادة الكلهوعبر باليد لأن بها 
الأحذ والإعطاء . 

* أنواع الضمان : الضمان نوعان : 
أ ضمان عقد. 
ب - ضمان يد . 

فضمان العمّد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله . 

وضمان اليد مرده المثل أو القيمة . 

والمقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد . 

أمثلة على القاعدة : 


- من أذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وحب عليه رد 


ما أخحذ . 


('؟ رواية ابن ماحه في كتاب الصدقات الحديث ٠٤٠١‏ . 
0( رواية أبي داود كتاب البيوع باب تضمين العارية حديث رقم 7050١‏ . 


- YY - 


وكذلك لو دفع إنسان مالا على ظن أنه مدين به ثم تبين له خطؤه فعلى الآحذ 
الرد . 


وإذا التقط اللقطة لنفسه كان غاصبا ضامنا حتى يؤديها لصاحبها » وهذا مبئي على 


أنه لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذن منه أو ولاية7©. 





7 المدحل الفقهي الفقرة 588 . 


- VY -— 


القاعدة الثالثة عشرة 

قاعدة : ,, ليس لهرق ظالم حق .2"2. 

* أصل هذه القاعدة 

هذه القاعدة أيضاً حزء من حديث نبوي كريم رواه أبو داود والنسائي 
والنزمذي ويحبى بن آدم في كتاب الخراج » وأبو عبيد القاسم بن سلام في بحث 
احياء موات الأرض من كتابه الأموال » كما رواه ‏ قبل أبو يوسف في كتابه 
ا 

ونص الحديث : ,, من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق»». 

* معنى الحديث ‏ لغة : 

العرق : واحد عروق الشجر » والمراد الشجرة نفسها» وهو على حذف 
المضاف » أي لذي عرق ظالم » فجعل العرق نفسه ظالماً » والحق لصاحبه©. 

ووصف العرق بالظلم بحاز والمراد ظلم صاحبه . 

* معنى الحديث اصطلاحاً : ,إن الظلم لا يكسب الظالم حقا ,». 

معنى العرق الظالم : العرق الظالم أن يجيء الرحل إلى أرض قد أحياها قبله 
رحل فيغرس فيها غرساً غصبا أو يزرع أو يحدث فيها شيعا ليستوحجب. به الأرض » 
وا شان انا اه غر الارن :وشو يلم أنونا ملق لح فار بوذا 
الفعل ظالماً غاصباً » فكان حكمه أن يقلع ما غرس أو يهدم ما بنى » ولكن لو رضي 
صاحب الأرض ببقاء الغرس أو البناء ويدفع للغاصب قيمة الشجر أو البناء فله ذلك. 


6 الخراج لأبي يوسف ص 54 - الخراج ليحيى بن آدم ص ٠‏ - الأموال لأبي عبيد ص 47 2 
أبو داود باب إحياء الموات ج ۲ ص ١7/4‏ . 
"© النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج ۳ ص 3١5‏ . 
VE -‏ - 


وهذا الحديث أساس ف أن العدوان لا يكسب المعتدي ج ر 
أرضا فزرع فيها أو غرس أو بنى فلا يستحق تملكها بالقيمة أو اليقاء فيها بأجر الل 
إلا أن يرضى ربها ؛ لأنه ,, لايجوز لأحسد أن يأخذ مال أحسد إلا سيب 


شرعي»'. 


ب ي و ي 
00 قاعدة من قراعد الخادمي ص ۲۲۹ . 


- Yo - 


القاعدة الرابعة عشرة 

قاعكة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض ..0". 
أو ,, التبرع لا يتم إلا بالقبيض ».. 

أصل هذه القاعدة : 
١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, لاتجوز الهبة إلا مقبوضة »> أي لاتملك إلا 
بالقبض . 
۲ - قول أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما : ,, كنت نحلتك جذاد عشرين وسقا 
من مالي بالعالية » وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه › وإغغا هو مال الورثة»". 
فلو كانت المبة التبرع تملك قبل القبض لكان المال لعائشة رضي الله عنها لا للورثة. 
معنى القاعدة ‏ 
لغة : التبرع : هو تمليك للحال جانا بلا مقابل ‏ فيشتمل البة والهدية والصدقة . 
اصطلاحا : ,, لأنه لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضى منه واخحتيار كان لابد 
من رضاء الموهوب له أو المهدى إليه أو المتصدق عليه مما يعطى » وإنما يتم ذلك 
ويظهر بقبض المملّك وتسلمه »» . 

* شروط صحة التبرع 

للتبرع شرطان لا يتم إلا بهما : 
١‏ لما كان التبرع تمليكا للحال فلا يصح أن يكون معلقا ماله حطر الوحود والعدم 


(؟ قواعد الخادمي شرح القرق أغاحي ص ۲۸ » النجلة م لاه وشرحها للأتاسي ج ١‏ ص ١78‏ 
.١54١-‏ 

"© ذكره الزيلعي في نصب الراية ح ١‏ ص ١7١‏ وقال : غريب » ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
من قول إبراهيم النخعي . 

9" رواه مالك في الموطأ في القضاء ص 547 5 54 .دار الآفاق الحديدة الطبعة الثانية . 


- ۳۷7 - 


أي الا على تنفيذ هغل آم ستل عدف ارلا عات :> كيو لان علد از 
دخوله د كملا موز إضافته إلى وقت + كملكتك غدا أو آخر الشهن . 
۲ - إن القبض شرط صحة التبرع » فلو لم يقبض لم يتم العقد » أي لا يكتفى فيه 
بالايجاب والقبول بل لابد من القبض والتسليم . فلا يملك الموهوب أو المهدى أو 
المتصدّق به قبل قبضه . وعند مالك . أن القبض شرط تمام الهبة لا شرط صحتهاء 
فتصح الهبة دون قبض وف رواية عند أحمد مثله. 

والعلة في لزوم القبض : ان إثبات ملك الموهوب له قبل القبض فيه الزام 
المتبرع ما يتبرع به » فيثبت للموهوب له والمهدى إليه والمتصدق عليه ولاية مطالبة 
الواهب بالتسليم فيصير عقد ضمان » وهذا تغيير المشروع فلا يجوز . 
وعلى ذلك إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة » وللواهب أن 
يرحع عن هبته قبل القبض بدون رضاء الموهوب له » وكذلك المهدي والمتصدق . 
* استثناء 
١‏ - الوصية - مع أنها تبرع ‏ فإنها تخالف الحبة من حيث إنها ‏ أي الوصية ‏ تمايك 
مضاف لما بعد الموت » ولذلك جوزت رحمة بالناس لتدارك الخير وابتغاء الأحر . 
a n a‏ لداعو و E A‏ ول فس 
وعند الشافعي لا تحوز هبة الدين . 

وبمعنى القاعدة : ,, لا يملك أحد اثبات ملك لغيره بلا اختياره»“ . 

,, ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.»”2”2 . 


09 الافصاح لابن هبيرة ح ۲ ص 5ه › القوانين الفقهية ص 399 . 
20 قواعد الخادمي ص ۳۲۷ . 
("© المدحل الفقهي الفقرة ۷١١‏ . 


VY ~— 


القاعدة الخامسة عشرة 

قاعدة ,, يضاف الفهل إله الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبركت.”". 
وععناها : ,, الآمر لا يضمن بالأمو»“. 
* معنى القاعدة 
أ مفردات : المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من 
قوق قور سا انال 

الأنتى لزاه ا كل بق تجوز مده امن لعزي لل ف رة الزام ولا 
أكراة : 
الاحبار : يراد به هنا الاكراه » اجر هو المكره . 
ب المعنى الاجمالي الاصطلاحي : إن ما يصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك 
الفاغ جور عا اعدو قن نل يك ها ا 9 ا تة على سيل 
الاكراه والالزام فالمسؤلية على الآمر المكره . 

* التعليل : 

إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزم بل هو بحرد طالب من المأمور 
إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر ؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى 
الل دون او ام + 

أمغلة على القاعدة : 
لو أمره بأحذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه » فالضمان على المأمور . 
- إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل » فالضمان على الحافر ولا يرحع على 


7 بحلة الأحكام وشروحها مادة ۸٩‏ » المدحل الفقهي فقرة ٠٠١‏ . 
© شرح قراعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۷ » أشباه ابن نيم كتاب الغصب ص ۲۸۳ بتصرف. 


- ۳۷A ¬ 


الآمر» إلا إذاقال الآمر< وى احسر بابا ى انظ هذا + أو كان .ساك ن .ذلك 
البيت » ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر . 

* امجاءات 

استثي من هذه القاعدة مسائل : 
ب إذا كان الا شاا انآ اكرام 
]ذا كاف الآ انا كابر ابن باتالاقت سال و ماين ع ار اق لاني 
15 كان لوو هيه :١‏ 
دار كان الام د واا تور ا غ ا 

والضابط لذلك : 

أن كل ما لا يصح فيه الأمر فالضمان على ال أمور لا الآمر » وكل موضع 
يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر . 

#% ا اا 
 %‏ 0 


3K 


- ۳۷۹ - 


القأعدة السادسة عشرة 

قاعدة ,, الأمر بالتصوف في ملك الغير باطل."" . 

هذه القاعدة لما ارتباط بقاعدة ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر »». 

لأن الأمر الباطل كالعدم فالمؤاحذة على الفاعل المأمور لا الآمر . 

* معنى القاعدة ا 

اللك ما بملكه الانسان سواء كان أعياناً أم منافع » وقد اثبت الشرع 
لصاحبه فقط قدرة على التصرف به » ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن امالك 
وف هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة ,, ما حرم فعله 
حرم طلبه ›» فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر 
بالتصرف باطل بغير إذن المالك . 

وعليه : فلو أمر أحد داعال ا خركويلقيه ق ال أن وعدم ب 
أو يمزق ثوبه ففعل) فالضمان على الفاعل ؛ لأن الأمر الصادر إليه باطل » إلا إذا كان 
الفاعل مكرهاً - كما مر - فالضمان على الآمر وما لم يكن الآمر وصيا أو وليا أو 
وكيلا فالضمان على الآمر . 





"© قواعد الخادمي ص 7١7‏ ء المجلة مادة ٩١‏ » المدحل فقرة ٠١٤‏ . 


- A. - 


القاعدة السابعغة عشرة 
قاعدة ,, لا مساغ للاجتهات فج مورد النص ..”" . 
دليل هذه القاعدة قوله تعالى هل 
4 . 

وحديث معاذ بن حبل رضي الله عنه حينما أراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إرساله إلى اليمن قاضياً ومعلماً إذ قال له : ,, كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله أو ما في كتاب الله . قال : ,, فإن لم يكن في 
كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله » قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: 
اجتهد رأي ولا آلو أي لا أقصر في البحث والاجتهاد ‏ قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله »».. 

وكذلك روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

* معنى القاعدة : 
أ في اللغة : مساغ ‏ مفعل من ساغ يسوغ بمعنى سهل . يقال ساغ الشراب في 
الحلق : سهل انحداره » لانفتاح منفذه » فلا مساغ : أي لا منفذ ولا طريق . 
الاجتهاد : المراد به هنا بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها ء لأن 
الاحتهاد : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال » ولا يستعمل إلا.مما 


0 قواعد الخادمي ص 7514 ء الحلة مادة 4 ١‏ وشروحها ء المدخل الفقهي فقرة 711 


('؟ سورة الآحزاب آية ۲٠‏ 

0 د‎ 5 0 (r 

7'» الحديث أخرجه الدارمي عن ناس من أهل حمص ص ١/٠١‏ 
( 


مفردات الراغب ص 744 بتصرف . 


- ۳۸۱۷ - 


فيه كلفة ومشقة » فيقال : احتهد في حمل الرحى » ولا يقال احتهد في حمل حردلة . 
والاحتهاد منه تام وناقص . فالتام أن تل اد ورس اطق ت 
يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب » وغيره الناقص . 
* أنواع الاجتهاد 
الاجتهاد نوعان : 
أ- احتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها . وهذا واحب على كل مجتهد ء 


وخاصة إذا كان النص محتملاً لوحوه مختلفة في تفسيره وتطبيقه » أو كان عاما أو 
بحملا أو مطلقا . 


إلا بعد ألا نحجد حكم المسألة المبحوث عنها في الكتاب أو السنة أو الإجماع . وهو 


المقصود هنا 0© . 
أصول الفقه . 


النص : لغة الرفع والاظهار » ومنه نص الحديث رفعه وأسنده » ونص الماع 
حعله بعضه فوق بعض » ونص الشيء حركه . ونصّ الدابة : استحثها لسير سريع . 
والمنصة : بلس العروس ميت لارتفاعها وظهورها ‏ والمنصوص عليه : المبيّن 
ولك للم 
والنص اصطلاحاً : 

هو حطاب الشارع » وهو آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية 


© المدحل الفقهي فقرة 771 بتصرف . 
('؟ المعجم الوسيط ص ٩۳٤‏ بتصرف . 


م 


الصحيحة الثابتة » والاجماع الثابت بالنقل الصحيح”©. 
معنى القاعدة اصطلاحا : 

,, لا يجوز الاجتهاد باستعمال الرأي والقياس لايجاد حكم لمسألة ما قد 
ورد فيها نص شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح... 

EVE ا‎ O 
ٍ . يحتمل التأويل » لا يجوز تأويله ما يخرحه عن ظاهره‎ 

والاحتهاد الممنوع هنا في مورد النص ما كان مصادما لنص ثابت واضح 
الع التي ورد فة وخر ال يفيل النازيل و۷ ع 

أمثلة للقاعدة وفروعها : 
- فلو قضى حاكم بعدم صحة رحعة الزوحة الرحعية بدون رضاها . لا ينفذ ذلك 
القضاء لأنه مخالف لقوله تعالى : وعو لى حى ردهن 3 f‏ 
و الطلقة كنا مسرو عفد را لايل ينفذ ؛ لأن حديث 
الي اه بكرة ا رة الوط وك الفا ل وو 
- وكذا لو منع أحد بينة المدعي والزم المدعي عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع 
کرد ينه ا اا ته لديف رسول اللدصلى ال عليه 
وسلم القائل : ,, البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ...9 لأن الحديث 
صريح في وحوب قبول البينة من المدعي للأثبات. 

E‏ د برسوع, قافرا ولط افقاو ييه فيفل 
موحبه ويترك القياس المخالف له » بينمت لا يراه غيره كذلك فيزكه ويلجاً 
للقياس» وهذا جائز وليس مما نحن فيه . 


('؟ المدحل الفقهي 5717 . 

("؟ الآية ۲۲۸ من سورة البقرة . 

(" شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۷۳ بتصرف . 

الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد . 
TAY -‏ - 


| القاعدة الثامنة عشرة 
قاعدة ,, الاجتهات لا بنقض بمثله”' أو بالاجتهاد ... 
أصل هذه القاعدة : في قواعد الإمام الكرحي : ,, الأصل أنه إذا مضى 
بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص» ”. 
دليل هذه القاعدة : الاجماع : حيث إن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم 
في مسائل خالفه فيها عمر رضوان الله عليه؛ولما تولى لم ينقض حكم أبي بكر. 
* معنى القاعدة 
,, إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل 
باجتهاده » ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأول في مسألة أخرى » فلا ينتقض 
اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول .”2 . 
العلة في عدم نقض الاجتهاد : أن الاحتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول » 
وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكمءلأنه لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بغيره - 
لأنه ما من احتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل ‏ فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر 
الأحكام”" . 
* ما المقصود هنا بالاجتهاد الذي لا ينقض عثله ؟ 
يقصد به هنا الاحتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه ‏ ولكن يغير الحكم في 
9 عراب املاع لام نان ادق بعد NSA SE ES‏ اللو لقره 


4 . أشباه ابن نیم ص ٠١٠‏ . 
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("© درر الحكام شرح الحلة لعلي حيدر ص ١/ 7١‏ . 
93 المنشور جح ١‏ ص ٩۳‏ » وشرح الأتاسي للمجلة ص ١/450‏ وأشباه السيوطي ص ٠١١‏ 
AE -‏ - 


المستقبل إذا تغير الاحتهاد » ودليل ذلك قول عمر رضوان الله عليه : ,, تلك على 
ما قضينا وهذه على ما نقضی'. 

* ما المراد بالاجتهاد المقصود هنا ؟. 

ليش المراذ بالاحتهاد هنا ذلك الاحتهاد الاصطلاحي الذي مر تعريفه في 
القاعدة السابقة » وإتما يراد به معنى أعم وأشمل وذلك ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : احتهاد المجتهد في المسائل الظنية الي لم يرد فيها دليل قاطع . 
النوع الثاني : الحادثة الي وقع فيها الحكم من القاضي . 
النوع الغالث : مسائل التحري . 

أما النوع الأول : فإن المجتهد إذا حكم في المسائل الظنية الي لم يرد فيها نص 
قاطع ولم يصادم في حكمه الكتاب ولا السنة ولا الاجماع نفذ حكمه ولا يجوز 
نقضه لا من قبله إذا تغير احتهاده » ولا من بحتهد آخر یری خلافه » لأنه لو نقض به 
لنقض أيضأء ولكن إذا تبدل احتهاد الحاكم في غير تلك المسألة أو الحادثة فله أن 
يحكم فيها بحسب احتهاده الثاني ولا ينقض الأول؛حتى لا يتسلسل الأمر ولتستقر 
الأحكام . 

قال ف المستصفى : المحتهد إذا أداه احتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق 
فنكح امرأة خالعها ثلاثاً ثم تغير اجتهاده ‏ أي رأى أن الخلع طلاق - لزمه تسريحها 
وم يجزله امساكها على حلاف احتهاده » ولكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد 
أن خالع الزوج » ثم تغير احتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق 
بصحة النكاح لمصلحة الحكي. 


6 حاشية الحموي على أشباه ابن نيم ص 1/١4١‏ . 
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النوع الثاني : إذا حكم القاضي المقلد في المسائل الاجتهادية وكان حكمه مقيدا 
عمذهب ما أو باللوائح والأنظمة الآمرة من الحاكم . فهذا أيضاً لا يجوز نقضه . 

وهذا معنى قول الفقهاء : ,, الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا 
تنقض ولا تعاد »» . فلو حكم القاضي برد شهادة فاسق ثم تاب وأعادها لم تقبل 
بخلاف شهادة الصبي والعبد . 

النوع الثالث : الاجتهاد.معنى التحري مثل لو تغير اجتهاده في القبلة عمل 
بالثاني » ولم يبطل الأول . حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جحهات بالاجتهاد 
صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا إعادة . 

وكذلك لو تحرى في ثياب اختلطت طاهرة منها بنجسة أو أواني ماء وصلى 
ببعضها أو توضاً ببعضها باحتهاده » ثم تغير احتهاده فلا ينقض احتهاده الجديد 
احتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إعادة . 

* استشاء 
ومع ذلك فإنه يجوز نقض الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين . كما لو وحدت مصلحة 
عامة تقتضي نقض اجتهاد ما يجوز نقضه باجتهاد لاحق » أو لو قضى بحكم مخالف 
للنص أو للإجماع أو حالف قياساً جلي » أو خالف المذاهب الأربعة ‏ في قول ‏ أو 
كان حكماً لا دليل عليه » أو كان بخلاف شرط الواقف » أو تبين خطأ الحاكم في 
نفس الحكم أو سببه أو طريقه » فينتقض الحكم هنا لتبين بطلانه.”") 

ل ل # 


أشباه السيوطي ٠١5‏ ابن نحيم ص ٠١8‏ بتصرف . 
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القأعدة التاسعة عشرة 

كاعدة ,, ما حزم أخضه حرم إعطاوؤه” . 
وقاعدة : ,, ما حرم فهله حرم طلبه >" . 
وكقاعدة : ,, ما حرم استهماله حرم اتخاضه »> . 

هذه القواعد التلاث متقاربة المعنى وكلها تفيد سد أبواب اا 
وإعطاءٌ وفعلاً وطلباً واستعمالاً واتخاذاً . 

ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ,, لعنت الخمر 
على عشرة أوجه :بعينها » وعاصرها › ومعتصرها , وبائعها › ومبتاعها › 
وحاملها , والمحمولة إليه ‏ وآكل ثمنها » وشاربها وساقيها .» وفي رواية : ,, لعن 
زرل الله هاي اله عله ولع ني اير عقرة ٠‏ وعند أن .دازة لعن الله ار 
000 .. الخ الحديث . 

وحديت رسول الله صدئ الله عليه وسل القائل : ,, لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ..20. 

أمثلة هذه القواعد 
- الربا لا يجوز أخحذه ولا إعطاؤه . قال صلى الله عليه وسلم ,, لعن الله آكل 


7" أشباه السيوطي ص ۰ »۰ وابن نیم ص ١58‏ » الخادمي ص 7*0 . 5لا شرح القرق 


أغاحي » الحلة مادة 54 ء المدحل فقرة 1۲۸ . 
"© أشباه السيوطي ص ٠٠۰‏ › ابن نيم ٠١۸‏ . 
فق أشباه السيوطي ص ١١١ ١5٠١‏ 


(©؟ سنن ابن ماحة كتاب الأشربة الحدیثان ۲۳۸۰ 2 58/1 
2 سنن بي داود كتاب الأشربة الحديث لام 
O)‏ 


سنن ابن ماحة الحديث ٣٣۳۸۳‏ 


لام - 


الربا وموكله وشاهده وكاتبه. .29 . 

- حرمة مهر البغي ‏ أي الفاحرة وحلوان الكاهن ‏ أي المنجم ومدعي علم الغيب _ 
والرشوة وأجرة النائحة » وأحرة الزامر أي المطرب » فكل ذلك لا يجوز أحذاً ولا 
إعطاء. 


- وكما حرم شرب الخمر وحرّم الزنا والقتل وغيره حرّم طلب ذلك الفعل مسن غيره 
على أي وحه كان » إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله". 
- كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة ‏ حيث ورد النهي عن استعماها 
مرا ف ايت رسو ا له لى الل عليه رسكم حم بها ااا وارد 
حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال . 
- كذلك حرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أولا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه. 
- كذلك حرم اتخاذ الات الملاهي والطرب والموسيقى . 
- وحرم اتخاذ الخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرحال . 

وكل ذلك حتى لا يجر الاتخاذ إلى الاستعمال . 
- كذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب » لأنه لا يجوز أخذها . للحديث 
القائل : ,, لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة قوي أو سوي..2©. 
* استشاءات 
- استئنى جواز اعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بهاءلكي يصل المعطي إلى 
حقه والإثم على الآحذ. 


© اللديك رر امد وآين ذاوذ واللومدي 6 زان ماحة طن اتن تتكرف وهو عدي 
صحيح . الجامع الصغير 5 ١7‏ . 

7 شرح الأتاسي للقاعدة ج ١/ا/ا‏ - ۷۷۸ . 

5 الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود كتاب الزكاة . 
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- كذلك استننى اعطاء فدية لفك الأسيرهوإعطاء شيء لمن يخاف هجوه . 

- وإذا حاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئاً ليخلصه . 

- كذلك يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار ‏ وذلك دليل زوال الرحمة 
والتعاون من قلوب المسلمين » وهذا من باب اختيار أهون الضررين . 

كذلك إذاادعى إنسان دعوى صادقة ‏ ولا بينة ‏ وأنكر الغريم فللمدعى تحليف 
المدعى عليه رحاء أن ينكل عن اليمين فيتبين حق المدعي  »‏ وهذا عند من يعتبر 
اللكول فو )لمن ونال E‏ 

- كذلك يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ‏ لأن في إعطائها 
بقاؤه على الكفر وهو متمكن من إزالة الكفر بالاسلام » فإعطاؤه إياها إنما هو على 


استمراره على الكفر وهو حرام . 


- ۳۸۹ - 


القاعدة الغشرون 

قاعدة ,, لا يجوز لأحد أن نتصرف في ملك الغير أو حقه بلا أدن.''. 

لأن في التصرف بدون إذن اعتداء على حق المالك . 

وعدم الجواز شامل هنا لجميع أنواع التصرف من استعمال أو إعارة أو 
إيداع أو احارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء . 

لكن ما أحراه من عقود تمليكاً بعرض أو بغيره يتوقف على إحازة المالك » 
فإن أحاز نفذ وإلا بطل » لأن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 

وقولنا - بلا إذن - يشمل إذن الشارع وإذن المالك . 

* أنواع التصرف في ملك الغير 
أ التصرف في ملك الغير إما فعلي بالأخذ أو الاستهلاك أو الحفر أو الذبح » فكل 
تفل ارد اك وون إن يكن عفدي وقاعلة شان ق عك الغاصت.: 
ب - وإما تصرف قولي بطريق التعاقد كالبيع أو الهبة أو الإحارة أو الإعارة » فإذا 
صاحب ذلك ون كاد قرفا فجليا ترط يقن ان تعزوو فول کا 
والمتصرف الفضولي يتوقف عقده على إحازة المالك كما رأينا . 

ففي حالة التصرف الفعلي دون إذن المالك يكون معنى عدم الجواز المنع 
تلوحت للضماة + وأنا فى اة التضرفت القول فشكا عدم الاد 

وقولنا أو حقه لأن هناك حقوقا لا يحوز التصرف فيها بغير إذن من له الحق 
وليست من الملك في شيء كصلاة الجنازة » فلو صلى أحد على جنازة ‏ غير 
السلطان أو القاضي ‏ بدون إذن الولي فللولي إعادتها إن شاء ؛ لتصرف الغير في حقه 
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ا 
أمثلة على القاعدة : 
- لا يجوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها إذ لا ولاية لها في التصرف حال 
الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر . 
- ويضمن مودّع الابن الغائب لو أنفق الوديعة على أبويه بلا أمر قاض ؛ لتصرفه فى 
مال الغير بلا إنابة ولا ولاية . 
- ولا يجوز المشي في ملك الغير بلا انتم وار كان ر ا رارضا ر 
مكروبة - أي محروثة ‏ حتى لا يجوز إحابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ولا 
E‏ 
- وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتجاوز تلك 
القيود » وإن جاوز ضمن ما شراه والربح له . 
والإأن قدي كرون طويه E a‏ فو لدو كاز 
يكون دلالة كأجير لرعي الغنم رأى شاة أشرفت على الموت فذبحها لكلا تموت حتف 
أنفها فلا ينتفع بها صاحبها » فلا ضمان على الأجيربلأنه مأذون دلالة . 
AN‏ كه يكو من لالت بک اس م اح علي تجوز 
التصرف . وكذلك يجوز التصرف دون اذن للضرورة . 
* استشاءات 
ا امعو تش هذه التاعدة وكا ا و 
- لو سقط ثوبه في بيت غيره وحاف لو أعلمه أحذعفله الدحول لأخذه ولو بدون 
90 شرح قواعد الخادمي للقرق أغاحي ص ۷۳ . 
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(1) 





ا رایت 

- ويجوز للولد والوالد إذا مرض أحدهما الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض 
بلا إذذء » ولا يجوز في المتاع . 

- وكذلك لو أنفق المودّع على أبوي المودع بلا إذنه » وكان في مكان لا يمكن 
استطلاع رأ القاضي ليشي ايا ١‏ 

- ولو مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية 
إلى الورثة » أو أغمى عليه أو مرض مرضاً يمنعه من الإذن فأنفقوا عليه من ماله لم 
بعس اليا ل 


"“ المرجع السابق وشرح الحلة للآناسي ص ۲۹۳ ١/‏ بتصرف . 


ا 


القاعدة الحادبة والهشرون 
قأعدة : ,, ما لا يتم الواجب إلا به فهو وأجب .2". 
هذه في الحقيقة قاعدة أصولية لا قاعدة فقهية » وهي المسماة.عقدمة 
الاي 
وقد احتلف العلماء في ضبط المقصود بهذه القاعدة » ويي حكمه » وأرحح 
الأقوال في ذلك » أن ما لا يتم الواجحب الا و وای ره و ان شرطا أم 


£ 


والشرط هو : ,, ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم . كالطهارة للصلاة .». 

والسبب هو ,, ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .كالدلوك 
سبب لوجوب الصلاة .٠.‏ 

EE EET‏ اميرك ال 
اراي أم عفليا كاعر اسل اللغلم اراخب أم هادي كيدو اة با 
لقتل لجيه + كما إذا قال الخنارغ:+ اقل هذا قضاضاً فزن معنا جر اة فإنه 
هو الذي قي وسع المكلف . 

CG,‏ مقر EO AEE‏ سد 
الذي يكون لارزرا E E E E‏ 
الصلاة الذي هو ضد القيام الواحب للصلاة للقادر عليه » فإنه شرط عقلي لذلك 
الوا بم كان عاديا "كنا ارت كد ال ول كو إل ل و 
الرأس » وكذلك إذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الفجر . 


90 تسهيل الوصول للحملاوي ص ۲۹۲ »ء قواعد ابن اللحام ص ٩۲‏ . 
كر وات 





*# شرط مقدمة الواجب 

يشاوط ق وجروب ما لا تم الواحب: إلا به شرطان : ) 
الأول : أن يكون الوجودة مطل اج أ UBER E gas E‏ فإن 
كان اف نعل طول ا ر كله فين عن و ا قال ا ليله 
إ ضعدت السطح وتفنبت السلم فاسقئ ماء + فإنه لا يكو مكلف بالصغرد ولا 
بنصب السلم بلا حلاف » بل إن حصل ذلك صار مكلفاً بالسقي وإلا فلا » فالمراد 
ا اط ا كون وچو نا كرف عليه رچ وإن كان دا نا 
يتوقف عليه وجوبه» كقوله تعای: قو اَلَو لدو ميس إل سال 4“ 
فإن وحوب الصلاة مقيد بوحود الدلوك » وواحب مطلق ا والتوحه 

الشرط الثاني : 

أذ كو عا عونك علي لزاغي مور ا بأن يكون في وسع 
المكلف الاتيان به » كالوضوء للصلاة والسير إلى مكة للحج . فإن لم يكن مقدورا 
للمكلف فلا يحب عليه تحصيله » ولا يكون واحباً بوجوب الواحب المطلق . 
كحضور العدد في الجمعة بالموضع الذي تقام فيه » فإنه غير مقدور للمكلف › لأن 
كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره » فاللجمعة بالنسبة لحضور العدد . 
واحب مطلق » ويتوقف على حضور العدد وحود الجمعة . لأنها لا تنعقند بدونه ع 
لكنه لا يحب لكونه غير مقدور » ولتوقف وحوب الجمعة على وحود العدد بالمصر 


الذي تقام فيه الجمعة واحب مقيد فلا يوحب إيجابه وحوب مقدمته" . 


('؟ سورة الاسراء آية ۷۸ . 
تسهيل الوصول ص ۲۹۲ - ۲۹۳ بتصرف . 
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مسائل على هذه القاعدة 

- إذا اشتبهت زوجته بأحنبية » فيجب الكف عن الجميع » أو طلق معينة من زوحتيه 
طلاقا بائناً ثم نسيها » حرم عليه قربان أي منهما » لأن الكف عن الحرام - وهو 
وطء الأجنبية والبائنة - واحب » ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة فيحرم 
عليه قربانها » لأن ماأيتم الواحب إلا به فهو واحب . 

- إذا وقع بول ني ماء قليل حرم الكل لتعذر الاقدام على تناول المباح لاختلاط المحرم 
به فلا يوحد ترك احرم إلا بترك المباح . 

اذ یت معة عدا كاة خا شو ار ى ولا ]كل اق ها 

إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بنجسة » فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة 


وينوي بكل صلاة الفرض » ولا يتحرى عند الإمام أحمد : وقال ابن عقيل : يتحرى 
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مطلقا . 

لو اختلط سائل كزيت ‏ مغصوب ,مباح مثله » ولا يمكن الفصل » الأرحح التحريم 
لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة الفصل . 

- الأكل من مال من في ماله حرام هل يجوز أولا » حلاف . 

- لو اختلط موتى المسلمين .عوتى الكفار » فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم 
عيبا و ا 

- غسل المرفقين في الوضوء قيل بوحوبه » وهو المذهب عند الحنابلة . 


X*#  %¥‏ ها 
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القاعدة الثانئة والغشرون 

قاعدة ,, الميسور لا نسقط بالمهسور »^ 
دليل هذه القاعدة : 
١‏ عاقوله تال م یکت او ناا وشا 4 : 
۲ - قوله صلى الله عليه وسلم : ,, إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم». 
* معنى هذه القاعدة 

,, إن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسيرٌ عليه لا يسقط بما شق 
فعله عليه أو عسر ».. ' 

وهذه القاعدة من الأصول الشائعة الي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول 
الشتريعة:: 
* أمثلة على هذه القاعدة : 
ف لقاو على ,مض ال يس به افدر لی ا 


- القادر على بعض الفاتحة ‏ في الصلاة - يأتى به بلا حلاف . إذا تعسر على 
ل LC‏ 
أن يژ که لأنه لا يحفظها كلها . 


- ومقطوع باقي الأطراف يجب عليه غسل الباقي . 
- ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام » لزمه القيام بلا حلاف ؛ لأن جزء 
العبادة هنا عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل فعل الجميع بلا حلاف . 


3 أشباه الوط د :8 دعن أا اليك 2 قوامد ابرق رشي الفاعدة افا : 
('؟ الآية 58 من سورة البقرة . 
5 الحديث رواه ابن ماحة عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ المقدمة الحديث الثاني ص ٣ح ١‏ . 
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- والعاحز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه ؛ لأن القيام عبادة . 
- ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أخرحه . 
ولو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه » ولو عجز عن سداده دفعة أداه 
- وإذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعدا » وإن لم يستطع فعلى حنب أو 
دوإذا كان هنا ا يكبي احدقبا عسل التعاسة 
وتيمم للحدث . 
- وني كفارة القتل الخطأ أو الظهار إذا لم يجد إلا طعام ثلاثين مسكينا » فالأصح 
وحوب اطعامهم . 
- ومن عجز عن بعض غسل الحنابة لزمه الاتيان ما قدر عليه منه » وتيمم للباقي . 
* استشناءات هذه القاعدة : 
- إذا وحد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا حلاف . 

وتعليل ذلك : إن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل والمبدل , 
وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض للكفارة وهو ممتنع . 

ا ر ی چ ووالعة بض ا مل ركه + 

والرقبة عبادة كاملة » وحزؤها ليس في نفسه عبادة وهو غير مأمور به لضرورة . 


أ- يخرحه ويكفيه » وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ودليله قوله تعالى : 


© الآية ؟» من سورة النساء .والآية ١35‏ من سورة البقرة . 
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OE 3‏ 07 وهذا وسعه . 

ب - يخرحه ويبقى الباقي في ذمته . 

ج - لا يخرحه . 

وا ر ر ی عط ر كلنه الا ر ی كه ياه 

حلاف ؛ لأن صوم اليوم لا يتبعض . 

- وإذا أوصى بثلث ماله ليشترى به رقبة » فلم يف الثلث بها » فلا يبشزى شقص - 

أي حزء . 

- ومنها ‏ عند الحنابلة - إذا عجز في الصلاة عن وضع جبهته على الأرض وقدر على 

وضع بقية اعضاء السجود ء قالوا : فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح » لأن السجود 
بقية الأطهاء إنا وعب عا العو هن ا کو 


الآية 711 من سورة البقرة 
('؟ قواعد ابن رحب القاعدة الثامنة ونصها : ,, من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 
هل يلزمه الاتيان .ما قدر عليه منها أم لا ؟ »» . 
~ ۳۹۸ - 


القأعدة التالتة والغعشرون 
قاعدة ,, ما ثبت بالشرع مقدم عله ما ثبت بالشرط” . 
, كل شرط بغير حكم الشرع باطل >“ 

Sg‏ شدي رس الاش صيلي الله عليه ومطلي ,كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»»”" 

والمراد بما ليس في كتاب الله ما يتضمن خالفة لأسس الشريعة الم را 
القرآت والسنة . فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل » فكتاب الله هنا ليس معناه 
القرآن - بل ما كتبه وأوحبه - أي شريعته الي شرعها . فالكتاب هنا مصدر يمعنى 
ل ا ري ل ا > كما في قوله تعالى : الصاو کات ع 
ال وفوا چ 04 
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E رط‎ SS Eg 

* ما تفيده القاعدة : 

تفيد هذه القاعدة أن الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطل 
الغاية الشرعية من العقد ‏ إن كان في العقود ‏ فعندئذ يبطل العقد أو الشرط » فيطل 
ASENO‏ كانه لدعا رط متيو علدا لمكم 
اا ع نحل الرويدة اوها ف عفد رواج كلا + ار نمع اح د سافن ن 
الاتتفاع بالمبيع » فهنا يبطل العقد . 


('» أشباه السيوطي ص ١٤۹‏ 


7'» قواعد الخادمي وشرحها لسليمان القرق أغاحي ص 1٠0‏ 
7" الحديث صحيح أحرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير كلاهما عن ابن عباس . 
0( 


سورة النساء آية ١٠١8‏ 
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ول دل ركنا من ركان النقنن کن 
يشترط عدم الدحول بالمرأة بالنسبة لعقد النكاح » أو يقيد استعمال المشتري للمبيع ‏ 
أو تشترط المرأة عدم سفر زوحها معها إذا سافرت . فهنا يلغو الشرط ويصح العقدء 
لأن استمتاع الرحل بالمرأة مقصود أصلي من مقاصد عقد النكاح وهو ثابت شرعا. 

وكذلك حرية التصرف في المبيع ثابئة للمشزي قطعا . وكذلك عدم حل 
سفر المرأة دون حرم ثابت شرعا » فهو مقدم على الشرط بعدم السفر معها . 

أما إذا شرطت أن لا يسافر زوجها بها إذا أراد هو السفر » أو أن لا ينقلها 
من دارها » فهذا الشرط صحيح لأنه مصلحة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح 
فيصح اشتراطها » ويثبت للمرأة حيار الفسخ إذا لم يف الزوج ها به . 

* من أمثلة هذه القاعدة وفروعها : 
- عدم صحة نذر الواحب ؛ لأن الواحب إنما ثبت بالشرع وهو سابق ومقدم على 
النذر . 
- ولو قال لزوحته : طلقتك بألف على أن لي الرحعة » سقط قوله بألف ويقع 
زعفياء لأن الال ثبت بالشوط + رارج إا تاشر ع فكان افر :, 
- وتدبير المستولدة لا يصح ؛ لأن عتقها بعد الوفاة ثابت بالشرع 
- ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الاسلام ؛ لأنه يتعلق بالشرع 
ووقوعه عن التطوع والنذر بإيقاعه عنهماءوالأول أقوى . 
- ولو نكح أمة مورثه » ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد والزوج 
يرثه ا 
روح ا ی هبك الندون وهو أقوى من النكاح ‏ وهذا ثابت 
بالش رع ووقوع اا و . فقدم أقواهما وهو الانفساخ لأنه 
حكم ثبت بالقهر كرغ م روع الطلاق تعلق باحتياره » والأول أقوى . 


ص نت 


القأعدة الرايغة والخشرون 

قاعدة ,, المغلق بالشرط يجب ثبوته عند تبوت الشوط .". 

التصرفات القولية ومنها العقود لما حالتان عامتان : 
الحالة : حالة الإطلاق : عندما تصدر العبارة عن المتكلم منجزة ومطلقة من كل قيد 
وشرط © ققى ذه الحالة يعي التضرقف أو العقد شرعا » وتترقب عليه أحكامة 
وآثازه قور نا كنا لقال اند العاقدين لار ا 

بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف ريال ارق لاخر نة ال 
يدون بالط سكي مزالا جاك الوك اللي ولك الاقم العم ربن نذا 
الا ا 
الحالة الثانية : حالة التقييد أو التعليق وذلك حينما يصدر التصرف من المتكلم 
مربوطأ بأمر يقصد به ربط وحود العقد بوحود شيء آخر أو تقييد حكمه وآثاره » 
أو تأخيره مفعوله إلى زمن مستقبل . 

فمثلاً : 

- إذا قال البائع : بعتك هذه الدار بكذا إذا رضي شريكي . وقبل المشتري» 
فهنا يكون المتبايعان غير معتزمين تنجيز البيع » وإنما علقاه وربطاه برضى الشريك 
الذي يمكن أن يرضى أو أن لا يرضى . فالبيع تحت احتمال الوجود والعدم فالعقد 
هنا تون ققد اه عل سط 
- وإذا قال البائع : بعتك هذه الي ضبقم ابا دير ا اضرم 
بإصلاح ما يطرأ عليها من خلل إلى شهر مثلاً : وقبل المشتري فالبيع منعقد منجزا 


'؟ قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص ۸١‏ فما بعدهاء الجلة المادة 7م وشروحها المدحل 


الفقهي فقرة ٥٤١‏ . 





ولكنة سه نتن قنك" ا ا + وعدا مي عفدا مدا ترط : 
- وأما إذا قال البائع بعتك هذه السيارة بكذا اعتبارا من أول الشهر القادم . وقبل 
المشتري » فالعقد هنا غير ناحز » بل تأحر حكمه إلىأول الشهر القادم بذلك القيدء 


فما يعلق عليه العقد وما يقيد به وما يقصد به تأحير سريان. مفعوله يسمى 
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شرطا . 

فما الشرط ؛ وما أنواعه , وما معنى التعليق ‏ والتقييد » والإضافة ؟. 
١‏ - الشرط : لغة العلامة » ومنه أشراط الساعة أي علاماتها جمع شرط » ويطلق 
الشرط في العقود على ما يقع فيها من القيود الي تذكر في الكلام من صفة أو حال 
أو شرط أو استثناء أو لفظ »› نحو على أن يكون » أو بشرط كذا . 
- مثال المقيد بالصفة : جعلت غلة وقفي هذا على العلماء الفقراء. 
فال الود ونال نزت ر مجني صن 
- مثال المقيد بالشرط الاصطلاحي : أنا كفيل لمالك على زيد إن سكن هذه البلدة. 
- مثال المقيد بالاستثناء : أحرتك داري إلا هذا البيت . 
- مثال المقيد بلفظ على أن أو بشرط أن : ضاربتك بهذه الألف على أن تعمل بها في 
الرياض ‏ أو بعتك هذه بشرط أن تعطيئ كفيلاً بالشمن . 

وأما الشرط الاصطلاحيءفهو عند النحاة الجملة الشرطية المصدرة بإن أو 
إحدى أدوات الشرط مع وحود فعل الشرط وجوابه . 

وأما عند الأصوليين والفقهاء فهو ,, الأمر الخارج عن الماهية الذي يلزم 
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم »» فعدم الشرط يستلزم عدم 
المشروط له » وأما وحود الشرط فلا يلزم منه وجود المشروط ولا عدمه . 
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فأهلية العاقد مثلاً شرط في كل عقد + ففاقد الأهلية كالمحنون أو الصغير لا 
SE OLO‏ وتو عقا جو هليم 
ازاك ا إن ا و لاقي س و 
هنا فالمقصود هنا أعم . 
؟ ‏ أنواع الشرط . 
الشوظ المقضوة هنا نوغات. : 
أ شرط شرعي : وهو الشرط الذي مصدره الشار ع »كالأهلية والقدرة على تسليم 
المبيع وعدم الربا. 
ب - شرط جعلي : رعو ترو إزادة الشتخصض + وش بحا لان العاقن هن الا 
 "‏ معنى التغليق : التعليق لغة:مصدر الفعل علق يعلق ومعناه تشبث وتس كوفيه 
معنى الربط » فكأن العقد المعلق على الشرط مربوط به لا ينفك عنه ولا يوحد إلا 
بوحوده . 

وأما معنى التعليق في اصطلاح الفقهاء فهو ,, ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى » وهو معنى الشرط والجزاء » وقد عُرّف أيضا بأنه ,, 
ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوجد ..وعَدّفه شيخنا مصطفى الزرقا بأنه ,رربط 
حصول أمر بحصول أمر آخر ›» . 
أدوات التعليق : أدوات التعليق هي أدوات الشرط . 

شرط التعليق 

اشترط لكي يكون العقد معلقا أن يكون الشرط المعلق عليه حصول العقد 
ر نعاض عو ترك لرل مدد رها امنا عون عت افا ق 
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,,يشتزط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوماً على خطر الوجود ». 

وهذا لو على لی شع مر جرد مسق ن الخال كان ال فصر ا 
أمثلة للعقد المعلق 
- إذا قال الدائن لمدينه : إن دفعت لي نصف ما عليك الآن أبرأتك من الباقي » فهذا 
التعليق يقتضي عدم براءة المدين من نصف الدين إلا إذا أدّى القدر المشروط . 
- وإذا قال : إذا لم يدفع فلان ما عليه من دينك فأنا كفيل بأدائه » فتثبت الكفالة 
عند ثبوت عدم دفع المدين . 

وأما لو قال : إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه » وكان له عليه دين 
محقق فيصبح المدين بريقاً من الدين في الحال » فهذا تنجيز في صورة تعليق . 

ولو كان الشرط ستخيل الوقوع كان العقنباطلاًء لآنه يكرت ةف 
التعبير عن الامتناع ٠‏ كأن يقول : إن عاش مدينك فأنا كفيله . والمدين ميت . 

* معنى القاعدة في الاصطلاح 

ومن هنا نعرف أن معنى قاعدة » ,, المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
الشرط » ,, أن الشيء المعلق على شرط يكون معدوماً قبل ثبوت شرطه ويكون 
معحققاً واجب التنفيذ عند ثبوت الشرط وتحققه .. 

ومعنى تعليقه بالشرط : أي الشرط الذي يصح شرعا تعليقه به » وهذا يشير 
إلى : 
أ أنه إذا كان الشرط منوعاً شرعاً لا يصح به التعليق . 
ب - أن من أنواع العقود ما لا يقبل التعليق بالشرط ‏ وهذا عند الحنفية ‏ حيث 
اشارا تراد التغايق. ا ان رن ا دن + 
١‏ - الاسقاطات الحضة كالطلاق والعتاق . 
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۲ - من الالتزامات الى يحلف بها كحج وصوم وصلاة . 
٠‏ الاطلاقات كالاذن بالتجارة والوكالة . 
»> - الولايات كالقضاء والامارة والعزل عنها والكفالة والإبراء 

* أمثلة على القاعدة 
- إذا قال المولى لعبده : أذنت لك في التجارة إن قبضت الألف الى لي على فلان. 
إذا قال لاقام و كل امهل هله سل 
أو إن وضلت بلدة كذا فقد وليتك قضاءعا > أوأمازتها . أو إن :وصل إليك كتابي 
هذا فقد عرلتك . 
- أو قال إنسان لدائن إذا حاء مدينك فلان من سفره فأنا كفيل .ما لك عليه . 
- أو قال المكفول للكفيل : إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبراتك من 
الكفالة . 

لفق نا کو كان النترط اوتنا ١‏ اق قدو عا وأما إن 
كان الشرط غير ملائم فلا يصح التعليق قينا لواقال 'أذا فل المظى E‏ 
الريح فقد ابرأتك من دينك . 

وأما ما كان من التمليكات - والمراد بها العقود الى يزتب عليها ملك سواء 
كان مبادلة مال كمال من الطرفين » أولا ‏ فهذه لا يصح ‏ عند الحنفية ‏ تعليقها 
بالشرط » وذلك كالبيع والاحارة والاستئجار والقسمة والهبة والصدقة والنكاح 
والاقرار والابراء والمزارعة والمساقاة والوقف والتحكيم والاقالة والتسليم بالشفعة قبل 
البيع . 

وما علق منها على شرط فليغو الشرط ويصح العقد » وماكان فيه مبادلة 
مال مال يبطل بالشرط كالبيع . فلو قال شخص لآخر : اذا حضر فلان من سفره 
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فقد بعتك دارى بكذا ؛ أوأحرتها لك بكذا › أو أعرتكها أو وهبتكها ..الخ ففي كل 
ذلك لا يغبت شيء ولا يصح . لأنهم يعتبرون أن هذه الشروط ليست من 
مقتضيات العقد فتفسده . فهم ضيقوا حال الشرط في العقود . 

وأما عند الشافعية : فما كان تمليكاً عضاً فلا يصح فيه تعليق قطعا كالبيع 
والاجارة والوقف والوكالة » وأما ما كان اسقاطاً محضناً أو التزاماً فهو يقبل التعليق 
كالعتق والتدبير والحج والطلاق والايلاء والظهار والخلع » وما كان بين ذلك ففيه 
حلاف عندهم » ومذهب المالكية قريب في ذلك من مذهب الحنفية والشافعية . 

وأما عند الحنابلة فيوحبون الوفاء بكل ما يلتزمه العاقدان ويشترطانه » ما لم 
يكن فيما يشترط مخالفة لنص شرعى حيث يعتبر الاتفاق باطلا › تيبم عجرن 
التعليق في جميع العقود ای لق كارك الوه أ ع تحط شيا متم ريه 
المتعاقدين » ما لم يكن الشرط ليس في كتاب الله أى في حكم الله وشرعه . 
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القاعدة الخامسة والغشرون 

كاعدة ,, بلزم مراعاة الشرط بقصر الأمكان ..'" . 

أل هذه القاعدة ودلئليا قولة لي اه غات وس الشتلمؤن عند 
شروطهم ..”" . 

* معنى القاعدة 

,إن الشرط يراعى بقدر الاستطاعة ومازاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته 
ولا اعتباره والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن ذلك »... 

فلو قال لوو اللرديع + اسك لر دة يده بول تدعا لبلا رلا هارا + 
فوضعها في بيته فهلكت » لم يضمنها . لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه باعتبار 
العادة . 

ولو قال : لا تخرج بالوديعة من الرياض . فخرج بها الى حدة مغلا فهلكت. 
كان ضامنا » فأما اذا انتقل الوديع من الرياض الى حدة لأمر لم يكن منه بد كأن 
انتقل عمله أو أهله . فهلكت الوديعة فلا ضمان عليه . لأن الشرط يراعى بقدر 
الامكان . 

فالشرط اذا إنما يراعى بقدر الاستطاعة » وأما ما زاد عليها فلا مؤاحذة عليه. 

والمراد بهذه القاعدة الشرط التقييدي وهو الذي يلزم مراعاته لا الشرط 

الفرق بين المعلق بالشرط وبين المقيد بالشرط وهومقصود هذه القاعدة : 

('؟ قواعد الخادمي بشرح القرق أغاحي ص 175 » امخلة وشروحها المادة 87 » المدحل الفقهى 
فقرة 1٤۷‏ . 


3" الحديث رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع وقد حسنه الرمذي وضعفه 
النسائي . 
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الد الحلق بالطراط عو ما هرد ليقن ا ركو ركم ج فة 
بل هو متأحر الى زمان وقوع الشرط لترتبه عليه ترتب الجزاء على الشرط . 

وأما المقيد بالشرط ‏ وهو ما فيه شرط تقييدي ‏ فيكون لمكب درا 
وفعاي ال كفن ایت وأففط أن يكرن الأحرةمقدمة . صح العقد وثبت 
وعلى المستأحرالوفاء بالشرط . ٠‏ 

الشرط المعتبر 

والذى يلزم مراعاته من الشروط إنما هو الشرط الذي يوافق الشرع - لا أى 
شرط كان . 

* أقسام الشروط 

الشروط ثلاثة أقسام : 
ا و شرعا وفيه فائدة لمن اشترطه فهذا يلزم مراعاته. 
۲ - قسم ممنوع شرعا » ويقال له شرط فاسد » قد يفسد العقد اذا أحل ب ركن من 
أ ركانه أى يبطله » وقد يصح العقد ويفسد الشرط فقط إن لم يخل .عقصود العقد 
ومقتضاه . 
٣‏ - قسم ثالث غير ممنوع شرعا إلا أنه لا يلزم مراعاته لعدم فائدته أو استحالته 
فيلغو. 

والشرط الذي لا ينافى العقد بل هو مقتضى العقد أو مؤيد لمقتضاه يسمى 
الشرط الملائم وهو كل شرط ورد به الشرع أو العرف . 


- كما لو باع بشرط أن يكون المبيع ملك المشترى . 
أقباع قرط أن بسن لمم كشن فقن القمق  N‏ تناك الكونه وان 
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- ولو باع بشرط أن يرهن المشترى عند البائع شيعا معلوماً أو يقيم كفيلاً بالنمن صح 
البيع'ويكون الشرط معقيرا. 
- وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع الى منزل المشترى . 
- وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الارحح عند الحنابلة 
دوخ أن ی وف وم ف هاه ا زه کا 

والشرط الممنوع شرعا ما كان منافياً لمقتضى العقد أو فيه تصادم مع نص 
شرعى بخلافه . 
وأما : _ 
- من قال لآخر : وهبتك هذا المال على أن تخدمنى شهراً.صم العقد وبطل الشرط 
- أو قال : تزوحتك على غير مهر . 

فعند الحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل . 
- وكذا لو قال لزوحته طلقتك على أن تتزوجي غيري » أو خالعتك على أن لى 
الخيار دة كور قاذ :بطل الشروط' ور يلال 

والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشرع كما لو قسم الشركاء 
الربح بينهم على الوحه الذي شرطوه متساوياً أو متفاضلا . 

والشرط غير المفيد ما كان لغوا » وإن كان غير فوع رعا مكلا نرت 
على عدم رعايته حكم » كمن اشترط على المضارب ان يضارب فى سوق واحدة 
فقط» فهذا شرط غير معتبر. والله اعلم بالصواب 

واليه ا مرجع والماب 
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الها رس العامة 
١-فهرس‏ الات 
".هرس الاحاديث و الأثاس 
۴. ملحق قواعل ا 
کرس التواغيل 
ه .هرس الأعلام 
٦‏ ۔فھ رس ایی أجيعى ابلصادے 
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فهرس الآنات 


حسب ورودها في الكتاب 
سليم . الشعراء ١١ AAA‏ 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل البقرة ۲۷ ۱۳ 
فأتى الله بنيانهم من القواعد. الل ل ۳ 
والقواعد من النساء اليون ١ +٠6‏ 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . البقرة ۳٠ A۸۸‏ 
عيذ العفو وام بالف و امرض عن :اهن الأعراف  ١43‏ مين فين 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . المائدة ۳١ ١‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره» ومن يعمل مثقال 
50 الزلزلة ‏ ۸۷ ٣۲‏ 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ق ۱۸ ۳٤‏ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الإسراء ‏ ۷۸ ۳٢‏ 
وناك فنا إلا سما البقرة ۲۸١‏ طن 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان النحل ۰٦‏ ١ه‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة ۲۹ 1١94191-17‏ 
وما أمر فرعون برشيد هود ۹۷ ۲۳ 
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ليس لك من الأمر شيء 

إنهم لا أيمان هم 

ونا اموا إل لبعد الل اصن له الد 
ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ْ 
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا غي من الحق 
قل من حرم زينة الله ال أحرج لعباده والطيبات 
من الرزق 

فل ا ااا اوی ل جرا غل اع ب 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير .. 
الآية. 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .. الآية. 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
.. الآية . 

وما حلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون . 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حراءٌ لتفتروا على الله الكذب .. الآية . 

فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس ... الآية. 

ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين مسن 
قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .. الآية. 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . 


۲ 
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الآية 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم. 
وما حعل عليكم في الدين من حرج 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حناح أن 
تقصروا من الصلاة إن حفتم ... ألايات 
وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله 
غفورٌ رحيم . ش 
فمن اضطر في خمصة غير متجانفي لإثم فإن الله 
غفور رحيم . 

ل ل 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام 

أخن وغل الذيح يطرقوكه فة لعا سكن 

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
اهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحسج وسبعة 
إذا رحعتم تلك عشرة كاملة . 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين . فإن حفتم فرحالاً أو ركباناً فإذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون. 
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المومنات 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات . 


وإن كنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحدمنكم من 
الغائط أو لامستم النسساءفلم تحدوا ماءً فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوحوهکم وأيديكم. 


السورة 
الأعراف 


الحج 


النساء 


النساء 
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الآية 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا أن 
تقصروا من الصلاة إن خحفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مييناً .. 
يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 
وإذا طلقتم النسساء فبلغن أحلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا 
لا ضار وال بر لها و ل مولود ك رده 
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و كم .. الآية . 
ولا تسبوا الجن دعوت مين ون٠‏ لله فيسيو ا لله 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على 
المتقين .. 
وهن مثل الذي عليهن بالمعروف . 
وعلى المولود هن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
وللمطلقات متاع بالمعرؤف حا غلك القن 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ماقد 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . 


النساء 
البقرة 


١8 


۲۳١ 


¥۸ 


YoY 


YoY 


Î 


1° 


¥1 


۲۷۱ 
Y۲ 
YY 


YY 


۳۱۹ 
۲ 


4Y 


الآية 
واستشهدوا شهيدين من رحالكم فان م يكونا 
رحلين فرحل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الرصية 
اثنان ذوا عدل منكم .. الآية . 
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخس 
قال أأقررتم وأحذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا 
وعندهم قاصرات الطرف عين 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
انرا أن يكو م ايرام ارجم 
وبعولتهن أحق بردهن 
فمن لم يجد 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . 


السورة رقمالآية الصفحة 


البقرة o۱ YAY‏ 
الماثدة o۱ ۰٦‏ 
البقرة YoY YAY‏ 
آل عمران ۸۱ هم 
الصافات ۸ ۳٦‏ 
الأحزاب ۳٦‏ ۳۸۱ 
البقرة ۲۸ YAY‏ 
النساء ۹۲ ۹۷ 
النساء ١٠.7‏ ۹۹ 
+X‏ عند 
%+ علا 
$ 
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؟ .فهرس الأحاددث والأثار 


حسب ورودها في الاب 

الحديث والأثر ١‏ الصفحة 
يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرحح مداد العلماء على دم الشهداء 8 
من يرد الله پرا يفيه فق الدين 5 
كيف ترون قواعدها وبواسقها ١‏ 
كل مسكر حرام . ۳۲ 
إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق لله عبد ولينظر ما يقول 
إغما الأعمال بالنيات YY‏ ا 
لا عمل لمن لا نيّة له ۲۲ 
نية المؤمن أبلغ من عمله ۲۲ 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ٠۲۲ ٠‏ 
ولكن جهاد ونية ۱۲۲ 
رب قتيل بين الصفين | لله أعلم بنيته . 0 
يبعث الناس على نياتهم ٠‏ ۲۲ 
ما رحل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زان ١١١‏ 
من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . لم يحنث . ۱۳۹ 


إذا قال الرحل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق .2 (أثرابن عباس)  ٠١۹‏ 
كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء حائزاً في كل 


شيء إلا في العتاق والطلاق . ( أثر ابن عمر » وأبي سعيد) 32 
إذا قام له رحل من جلسه لم مجلس فيه ( أثر ابن عمر ) 1۳ 
إذا وحد أحدكم في بطنه شيعا قأشكل عليه أخرّج منه شيء أم لا فلا بخرحن من 

المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً . ١‏ 
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الحديث والأثر 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد را . 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا آم أربعاً ‏ الحديث »» 
إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة 
..الحديث .. 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ۳٦‏ 
ما أحل الله فهر حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ... الحديث 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ... الحديث . 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو 
مما عفاعنه . 
أعظم المسلمين حرما من سأل عن شيء فلم يحرم فَحُرّمٌ من أحل مسألته 
الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
بعثت بالحنيفية السمحة 
أحب الأديان إلى الله - الحنيفية السمحة 
إنما بعنتم مُيَسُرين و لم تبعثوا مُعسّرين . 
إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحا واسعاً ولم يجعله ضيقاً 
نا ررر ل نه صلی لله غل وس ن شعن إل ارا ا مال يكن ا 
إن الله تعالى وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. الحديث .. 
لا ضرر ولا ضرار 
وق سنا مق اع د 


الصفحة 
1¥ 


140° 
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الحديث والأثر الصفحة 
إذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاحتنبوه .. ۷ 116 
إن الف فلن ٠ت‏ عاو مو خلس ف اد من الان ا كين 


۹ E 
N: اواو الارن ر عدا اه ی‎ 
VY 4 . حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎ 
لا حناح على من وليها أن يأكل بالمعروف . فى‎ 
۷۲ للل ا و کت و ی‎ 
۷۲ . من سلّف فليسلّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأحل معلوم‎ 
11۰ .. من اشترى ما لم یره فله الخيار إذا رآه‎ 

إني انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم إن احتحت أحذت منه فإذا 
أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت . ( أثر ابن عمر رضي الله عنه ) . eV‏ 

ما من عبد يسزعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة . ۳4۸ 

ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم جهد لهم وينصح لهم كنصحه وحهده لنفسه 
إلا م يدحل معهم الجنة . A‏ 

إنما آنا بشر وإنكم لتختصمون إلي وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من 
الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع ... الحديث . o۱‏ 
الخراج بالضمان . E‏ 
على اليد ما أحذت حتى تؤديه. ۳V۲‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لعرق ظا لم حق . :4 
رو مومه ( قول إبراهيم النخعي ) .50م 

كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قبضتيه ولا 
حزتيه وإنما هو مال الورثة . ( أثر أبي بكر رضي الله عنه ). ۳۷٦‏ 
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الحديث والأثر 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء .... ١‏ ( حديث معاذ رضي الله عنه ) 
لعنت الخمر على عشر أوجه : بعينها » وعاصرها ؛ ومعتصرها ؛ وبائعها » 
ومبتاعها وحاملها » وامحمولة إليه » وآأكل ثمنها » وشاربها » وساقيها . 
لْعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها 
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه 
كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل 
المسلمون عند شروطهم . 
تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي . ( أثر عمر رضي الله عنه ) 


۹ 


FA 


TAY 


TAY 


TAY 


FAA - TAY 


۳۹۹ 


{¥۲ 


TA 


ملحىّ فهرس القواعد الواردةف المقّدمات 


الهمز ش 
القاعدة الصفحة 
قاعدة : إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان A٤‏ 
وى الاحتهاد لا ينقض .مثله أو بالاحتهاد ش اي 
,, الأحر والضمان لا يجتمعان ١ه‏ 
وى وأحل الله البيع وحرّم الربا ا 
7 إا الاشازة والعازة اف مات الاكارة 5 
وو إذا تعارضت المقاصد والوسائل تعين تقديم المقاصد على الوسائل A٠۰‏ 
و إذا تعارض الحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم الحرم A٠۰‏ 
وو إذا زال الموحب زال الموحب ۸۲ 
1 إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ۷۹ 
,و إذا ضاق الأمر اتسع لاه 
وى إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم V۲‏ 
وى إذا وحبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن . ۳۷ 
وى إذا صل بألفاظ العقود ما يخرحها عن موضوعها فهل يفسد العقد AY‏ 
بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوحه ؟ حلاف . 
الإذن العرفي بطريق الوكالة كالإذن اللفظي ۸۱ 
وى الاستدامة أقوى من الابتداء. ۸۱-۷۹ 
وى استصحاب الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين النجاسة 7 
و الإشارة تقوم مقام العبارة 0 
,, الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر م 


,, الأصل أن حواب السؤال بمضس على ما تعارف كل قوم في مكانهم» 
والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر ۸٦‏ 


۰ 


القاعدة 
و٠‏ الأمل دان حوازالبيع يتبع الضمان 
,و الأصل أن حواز البيع يتبع الطهارة 
,ر الأصل في الأبضاع التحريم 
١‏ الأصل أن لا تبنى الأحكام إلا على العلم 
,, الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به » ولا يصدق على إبطال 
حق الغير أو إلزام الغير حقاً 

3" الأصل أنه إذا مضى بالاحتهاد لا يفسخ باحتهاد مثله ويفسخ بالنص 
,, الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من طريق الأحاد مقدم على القياس الصحيح » وعند مالك رضي 


e‏ حير الآحاد. 


وى إعمال الكلام أولى من إهماله 

وى الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه 

., الإقرار حجة قاصرة 

VY oY oY وى الأمور بمقاصدها‎ 

وى الأمين يصدق ما أمكن 

,, إن الإحازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإحازة حكم الإنشاء 

وى إن الأصل في المنافع الإذن وف المضار التحريم 

1 إن الأعيان الي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع 

وى إن إقسرار الإنسان يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره ‏ إلا ما كان من 
ضرورات الْقرّب - لقيام ولايته على نفسه وعدم ولايته على غيره . 

وى إن البقاء أسهل 

وى إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن 


EYL 


كلم 


A0 
YY 1-۳ 
71 
o۲ 
A٦1 
AV IY 6 
Y۲ 
YY 
<۳ 


AY 


Yo 
Y۳ 


كلا 


القاعدة 

5 إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج 

,, إن التحريم مغلب في الأبضاع 

., إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله 

,, إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه 

., إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول 

,, إن الله تعالى عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول 

وى إن الحرم إذا خر النسك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم 

,, إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به » وكل منهي شق 
عليهم احتنابه سقط النهي عنه . 

إن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحري 

رو إن كل ما يشك في نحاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة 

5 إن كل من أنكر حقاً على نفسه كان القول قوله ؛ لأنه متمسك بالأصل 
وهو فراغ الذمة » ومن أقر بسبب الضمان وادّعى ما يسقطه لا يصدق 
إلا بحجة ؛ لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان 

5 إنما يثبت الحكم بثبوت السبب 

وى إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما 

0 إن المبتلى بأمرين يختار أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام لا تباح إلا في 
الضرورةولا ضرورة في الزيادة 


وو إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه 


و,الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في حانب المدّعى عليه؛ إلا في القسامة 


AE 


كلا 


۳٦ 


VI ۷۰ 


حرف العاء 


القاعدة 7 ا 
۴ التحري يجوز في كل ما حازت فيه الضرورة ١ه‏ 
و. ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز ۷٦‏ 
ر, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ۲۷ 
5 التعزير إلى الإمام على قدر عِظّم الجرم وصيغره ٤٦‏ 
, التعليق بشرط كائن تنجيز ۷۲ 

حرف اجيم والحاء والخاء 

,ى الجمع بين البدل والمبدل محال V٤‏ 
0 الحاحة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة ۷۲ 
رو الحاحة لاتحق لأحدأن يأحذ مال غيره هه 
,, الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ۷٦‏ 
وى الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ۸۱ 
,٫‏ الحكم المقرر بالضرورة يقدر بقدرها ۸۱ 
وى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين ° 54 
0 الخراج بالضمان ٤١‏ 


حرف الذال والراء 


ذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله 7 
رأي المحتهد حجة من حجج الشرع كلا لال 
الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع » فأما العاصي فلا o0‏ 
الرحص لا تناط بالمعاصي هه 
الرحص لا يتعدى بها مواضعها ل 


لد 


القاعدة الصفحة 
وى الضرر يزال +8-١‏ 
,, الضرورات تبيح احظورات ¥ 
وى الضرورة تقدر بقدرها o‏ 
5 الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق ۷٦‏ 
حرف العين 
وى العادة محكمة الا OTE T1‏ لتم 
,, العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 3 
ا کا ا ۷۲ 
وى العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره الرضى ۸۱ 
حرف القاف والكاف 

و قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها o٤‏ 
وى كل أمر حالف أمر العامة فهو عيب يرد به o۸‏ 
,, كل أمر لا يحل إلا .ملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض 

الملك أو النكاح 00 
,, كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه o.‏ 
١‏ كل ثوب جهل من ينسجه فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة ‏ ٦ه‏ 
,, كل حال قدر المصلى فيها على تأدية فرض الصلاة كما فرض الله 

تال افا صلی الا قر غل كما بی 055 
,وى كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ¥ 
بك كل جل بو شد واس :و E‏ كلف الى ماه 

فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم o٤‏ 
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القاعدة الصفحة 


وو کل ينا أشكن وكوي ل را ال فيد 7 
,, كل ما جاز فيه البيع تحوز فيه الهبة والصدقة والرهن . o۷‏ 
رو كل ماله معل رد قله فان فات برد يته هه 
وى كل مسكر حرام ۳۲ 
,, كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء ت رکه هه 
,, كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على حلاف ذلك اه 
,, كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال ٤٦‏ 
حرف اللام 
«, لا اجتهاد مع النص ٠‏ ۲۳ 
وى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 6 
1 لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ۲۸ 
,, لاا ضرر ولا ضرار 51-5 
وى لا واحب مع عجز ولا حرام مع ضرورة AY‏ 
,, لايجتمع الأحر والضمان اه 
,, لا جوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذنه ۷ 
5 لا ينبغي لأحد أن يحدث شيعا في طريق المسلمين مما يضرهم » ولا ۷ 
يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه ضرر عليهم ولا يسعه ذلك 
,, لاينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ۷ 
,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل » ولا عمل عامل إنما ينسب إلى 
كل قوله وعمله لكن السكوت في موضع الحاجة بيان 7ه 4ه 

وى لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ۲۷ 


° 


القاعدة المتفحة 
,, ليس بالحاجة حرم إلا في الضرورات مه 
ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتحذ فيه نهراً ولا 
برا 3 


ولامزرعة إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يحدث ذلك كله 


٤٦ للإمام أن يخرج شيعا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف‎ E 
حرف اليم‎ 

وى ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه» وما لا تبيحه 

الضرورة فلا A٤‏ 
وى ما ثبت على حلاف القياس فغيره لا يقاس عليه or‏ 
,, ما حَرّم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراححة ۸٤‏ 
داسو اک الو عقا جيه ذل ا 4 
وى مالا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل ۷۱ 
وى الجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ۸۲ 
وى المرء مؤاخذ بإقراره ۸ 
وى المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف Ar‏ 
وى المسلمون عند شروطهم ۳۲ 
وى لفق تحلب"التيشيز وبال الو براقي ال 
5 الملأك يختصون بأملاكهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير ۷۱ 
حق مستحق 

,, موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية » ومحتمل اللفظ 

لا يغبت إلا بالنيّة » وما لا يحتمله اللفظ لا يغبت وإن نوى 7 


_ ل 


القاعدة العصفيحة 


,, الموهوم لا يعارض المتحقق ۷۷ 
حرف ن 

,, النادر ملحق بالعدم 0 
حرف ه 

00 هل العبرة بصيغ العقود أو .معانيها ؟. AV‏ 
حرف ي 

و, ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 5 

,, يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها o4‏ 


,«الیقین لا يزول - أو لا يرتفع أو: لا يزال - بالشك 80-550 "#" 498-41١‏ 


VA 17‏ -لام 


Xk د‎ %# 


مر تبة الفبائيا 
حرف الهمزة 
القاعدة الصفحة 

الإجتهاد لا ينقض إلا .كثله ١لا‏ لومم 
اختلاف الأسباب .عنزلة اختلاف الأعيان هعم 
إذا احتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرّم غلب الحرام ۳٦‏ 
إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر 1۰ 
إذا بطل المتضمن بطل المتضمّن re‏ 
إذا بطل الشيء بطل ما ي ضمنه e‏ 
ارش ان روعي ٠‏ عا ضور بار کاب اتا 33 
إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم ۲۹٦‏ 
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ۲٤٦‏ 
إذا تعذر اعمال الكلام يهمل ۳۲۱ 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى اجاز ۳۱۹ 
إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ۳۰ 
إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد 
بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه ؟ ۷ 
استعمال الناس حجة يجب العمل بها ۹۲ 
الإشارات المعهودة للأحرس كالبيان باللسان 4۹ 


25 


القاعدة 
الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ 
وندر . والأصل أن حواب السؤال بعضي على ما تعارف كل قوم لي 
مكانهم . 
الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. 
الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد . 
الأصل عند أبي حنيفة أنه متى غرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه. 
الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه . 
الأصل براءة الذمة . 
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله » والبينة على من يدعي 
حلاف الظاهر . 
الأصل العدم . 
الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم . 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. 
الأصل في الأبضاع التحريم . 
الأصل في الكلام الحقيقة. 
yS‏ 
الأصل أنه قد يثبت الشيء : ا وشكيا وذ کان ال غا 
الاضطرار لا يبطل حق الغير . 


AY 


1¥ 


YY 


القاعدة ش الصفحة 


إعمال الكلام أولى من إهماله ۳۱4-٦‏ 
الإقرار حجة قاصرة ۳0٦‏ 
إقرار الإنسان على نفسه مقبول ror‏ 
الإقرار على الغير ليس يجائز 6 
الإقرار لا يرتد بالرد ۳0۸ 
الأمور بمقاصدها 1-7 88لا 
الآمر لا يضمن بالأمر ۳۷۸ 
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ۸۰ 
إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله ۲۱7-۸ 
إن المحرم إذا أحر السك عن الوقت الموقت له أو قدمه لزمه دم ۲۸ 


إن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق 


الغ أو إلرام اشر نجي 00 
إن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ١‏ 
إن الإذن المطلق إذا تعرّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف ۳1۲ 
إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت 40 
الإيثار في القرّب مكروه وف غيرها محبوب 3 
حرف الباء 
البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة Yo‏ 
حرف العاء 
التأسيس أولى من التأكيد ۴۹ 


۹ 


القاعدة 
التابع تابع 
التابع لا يفردبالحكم 
التابع يسقط بسقوط المتبوع 
التابع لا يتقدم على المتبوع 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات 
التبرع لا يتم إلا بالقبض 
تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 

حرف الثاء 

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 

حرف الجيم والحاء والخاء 
الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
الجواز الشرعي ينافي الضمان 
الحقيقة تترك بدلالة العادة 
الخراج بالضمان 

الدال والذال 

درء المفاسد أولى من حلب المصالح 
ذ كن ينض .فالا وجرا كد كرا كله 


الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين 


_ لخر 


TEV-¥ 


o1 


YY 


A۲ 


السين والشين 


القاعدة الصفحة 
الساقط لا يعود ۳۹ 
السؤال معاد أو كالمعاد في الحواب ۳۲۸ 

الضاد 
الضرر يزال |$ - Yo‏ 
الضرر لايكون قدا ۱۷۸ 
الضرورات تبيح المحظورات ۷ Y4‏ 
الضرورات تبيح الحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ۳۹ 
الضرورات تقدر بقدرها ۳۹ 
الضرر يدفع بقدر الإمكان ٦‏ 
الضرر لا يزال .مثله أو بالضرر ۲0۹ 
الضرر الأشد يزال بالضرر الأحف 1۰ 
حرف العين 

العادة حكمة aT‏ ا Ve‏ 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 4۷ 
العبرة في الغالب الشائع لا للنادر 40° 
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هوالمقارن الشابق دون المتأخر 
اللاحق ۹۷ 
على اليد ما أحذت حتى تؤديه AY‏ 


_ حر 


حرف الغين والفاء 
القاعدة 

الغرم بالعدم 
الفرع يسقط إذا سقط الأصل 

حرف القاف 
قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل 
قد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يغبت قصدا 

حرف الكاف 
كل شرط بغير حكم الشرع باطل 
كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور 
كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه 

حرف اللام 
لا جوز لأحد أن يتصرف ف ملك الغير أو حقه بلا إذن 
لا ضرر ولا ضرار 
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح 


ET u 


۷۸ 


القاعدة 
لا عبرة بالتوهم 
لا عبرة بالظن البين حطؤه 
لا عبرة بالعرف الطاريء 
لا مساغ للاحتهاد في مورد النص 


بیان 


لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان 
لا يتم التبرع إلا بالقبض 
لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره 
ليس لعرق ظالم حق 
ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه 
حرف الميم 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوحد دليل على خلافه 
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 
ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط 
ما حاز لعذر بطل بزواله 
ما حرم فعله حرم طلبه 


ما حرم أخذه حرم إعطاوٌه 
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YAY 


TAY 


القاعدة 
ما حرم استعماله حرم اتخاذه کے 
ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه کاختیار|واسقاطه بعضه 
EES‏ 
ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب 
الب على الفاسد فاسد 
المرم مواتحد بإقرارة 
المشقة تحلب التيسير عالاى وم بالا 
المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة 
المعارضة بنقيض المقصود 
المعدوم لا يعود 
و ا 
العزوقك وو لار اوه 
الل بالقترط ب رة عد ترت الشترط 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 
من استعجل ما أخره الشرع يجازىبرده 
من استعجل الشيء أو شيئاً قبل أوانه عوقب - أو يعاقب - بحرمانه 
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أويسقط الواجبات علىوجه محرم 
ركاف غا تدغو :لفون اله اى ذللق السب وصثار وجرد كالعدم 
EY‏ 


aS 


الصفحة 


FAY 


Y۲ 


- ۹ 


القاعدة 


من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقنه على وحه محرم عوقب 
بحرمانه 
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته 
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 
الميسور لا يسقط بالمعسور 
حرف النون 
التعمة يعدن القمة والنقمة يقدو اة 
النية تعمم الخاص وتخصص العام 
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص 
حرف اهاء 
ل نا 
هل الأيعان مبنية على العرف ؟ 
هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة ؟ 
هل العبرة بصيغ العقود أو .معانيها ؟ 
هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص؟ 
هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف ؟ 
حرف الواو 


AEE 


الصفحة 


هم 


۳۲7 


حرف الياء 
القاعدة 
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام 
يختار أهون الشرين أو أخف الضررين 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما م يكن حبرا 
07 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 
اليقين لا يزول بالشك 
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 


002 


Y1 


YA 


مرتبة المبائيا 

حرف الهمزة 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل :الزحاج ۴ 
إبراهيم بن محمد القباقي ۱۰۱ 
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي . أبوإسحق الشاطبي ٠‏ ۷ 
أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل ۰1-۲ 
أبو بكر بن محمد الحسيئ الحصي تقي الدين 58-5 ١١5-1١٠١‏ 
أبو بكر بن مسعود الكاساني سكا كرف 
أبو القاسم بن محمد بن التوائي e‏ 


ابن الأثير المبارك بن محمد الجزري 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي أبو العباس شهاب الدين ۱۹ - 1٩ - ٤۳-۲۲‏ - ۷۹ 
SA‏ ا 1 


أحمد بو طاهر الخطابي TEAK‏ 
أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر - 14- Y1‏ 
أحمد بن شعيب النسائي 1-۲ Vt To‏ 
أحمد بن عبد الحليم أبو العباس ابن تيمية تقي الدين ۹۸ 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي ولي الدين الدهلوي 8ه 
أحمد بن عبد الله بن حميد الدكتور 1۰¥ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم ١‏ 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي ۲۲ 
أحمد بن علي الفاسي . أبو العباس المنجور 1۰۲ 


_SFA_ 


أحمد بن عمر بن مهير الخصاف الحنفي ١‏ 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي أبو بكر البزار ۲۷۱ 
أحمد بن محمد الحصري المصري ۱۰۹ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام ابو عبد الله 7 - لاه 11 17 
م 1۳۹ لامك Yo 14۹ YF‏ 1 الا الا اام مك 


VY 1°‏ 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي 11۱-۳ 
أحمد بن محمد الزرقا الشيخ ٠١.6‏ 
اد ي عمد بن اة الأزدي الطحاوي 0۹ 
أحمد بن محمد العنقري الدكتور ¥ ١ ١.‏ 
أحمد بن المائم المقدسي ۰۰-٦‏ 
أحمد بن يحبى الونشريسي ey‏ 
إماعيل بن يحبى المزني ۷۲ 
الإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن بن علي . 
أنس بن مالك رضي الله عنه ۲-٥‏ 


حرف الباء والتاء 
الباقلاني : محمد بن الطيب . أبو بكر القاضي . 
البخحاري : مد بن إسعاعيل الإمام 
البغدادي : إسماعيل بن محمد. 
البيهقى : أحمد بن الحسين . 


التاحى : محمد هبة الله بن محمد . 


255 


الرمذي : محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى . 

التقي بن فهد : محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل ابن فهد 
تقي الدين ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم أبو العباس . 
تقي الدين الحصين : أبو بكر بن محمد . 


حرف اجيم 
حابر بن عبد ا لله رضي ا لله عنه ١7‏ 
الجاحرمي : محمد بن إبراهيم السهلكي . 
حبريل بن محمد بن حسن بصيلي الد کتور ا 


ابن حزي : محمد بن أحمد الكلبي المالكي . 
أبو جعفر الطبري : محمد بن حرير الإمام . 


حعفر بن محمد الباقر الصادق : ۳١‏ 
الجويئ : عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين . 

حرف الحاء 
ابن الحاج محمد بن محمد العبدري المالكي 
حامد الفقي الشيخ ٠١‏ 
ابن حامد : الحسن بن حامد ش 14٥‏ 


الحاكم : محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري 
ابن حبان : محمد بن حبان . 
حسين بن منصور الأوزجندي الفرغاني قاضي خان : 74-8 
حرف الخاء 
الخادمي : محمد بن مصطفى بن عثمان أبو سعيد . 
الخدري : سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو سعيد رضي الله عنه . 
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الخصاف : أحمد بن عمر بن مهير . 

أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي . 

الخطيب البغدادي : أحمد بن علي . 

ابن خطيب الدهشة : محمود بن أحمد الحموي . 

الخلاطي : محمد بن علي أبو الفضل . 

ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد الحضرمي أبو زيد . 

خليل بن كيكلدي العلائي صلاح الدين 58-7-1957 59 ۱۱٤-۱۰۱-٩۹۸‏ 

حرف الدال والراء والزاي 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ۳۹۸ 
الزحاج : إبراهيم بن محمد بن السري . 
الزركشي : محمد بن عبد الله بدر الدين . 
زفر بن الهذيل : ١5-١١‏ 
الزقاق : علي بن قاسم أبو الحسن التجيي . 
أبو زهرة : محمد أبو زهرة الشيخ . 
أبو زيد الدبوسي : عبيد الله بن عمر . 
الزيلعي : عبد الله بن يوسف الحنفي أبو محمد 
زین الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نيم : ۷ - 1۲ - ۱۰۹-۱۰۰-۱۰۳-1۸ 
۱- ۱۱- ۱1-£ 4-۱4-۱۸ . 
حرف السين 
ابن السبكي : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي . 
السجستاني : سليمان بن الأشعث أبو داود : 87 4 ٥۷‏ _ وم ۳۳٦٥‏ 

السخاوي : محمد بن عبد الرحمن . 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ۲ 


سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني : 
سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي 
سليمان القرق أغاجي 
شي قز دت ر ]الله عة 
مواق ون «عيك ا لله الشبري القاضى 
السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين . 
حرف الشين 
اين الشاط - قاسم بن عبد الله . 
الشافعى : محمد بن إدريس الإمام . 
الشيبانى : محمد بن الحسن الإمام. 
حرف الصاد 
صالح بن سليمان بن محمد اليوسف . الد كتور 
صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها 
الصيرف : محمد بن عبد الله البغدادي 
حرف العين 
عبد الله بن سليمان الجرهزي اليمئ 


١1-8 


۱1۷۱1-۲ 
۲۷1 
41-6 
١: 

YY 

o¥ 


۷۱١ 


۱۰۹ 
TIA 


01-۲ 


AE‏ برضي اتوي + فك اشن يق 


عبط ن عير ا ا ۱3۳-۹ 
عبج ی مود ری که عليه ا ااا PEV -YVI‏ 


عبد الملك بن عبد الله الجوين إمام الحرمین ‏ 59 ٠۷٣۳-۸٤-۷۹ 07 8.١‏ 

ابن عبد اهادي : يوسف بن حسن . 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاتي ابن السبكي تاج الدين : ۲۷ - 1١‏ - 11 - ۸“ 
ا 

أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي . 

عبيد الله بن الحسن بن دلال أبو الحسن الكرخي : 58 1٩‏ - 45-88 - 94 

°-۱۰3- ۹4-۱11-۱۰۹4 
عبيد الله بن عمر أبو زيد الديوسي : 1۳ ۱۹-1۰۹-1۰1-4٩۸٩ - 1٩‏ 


عثمان بن عفان رضي الله عنه 4۷ 
عثمان بن حنيف رضي الله عنه 4۷ 
عظوم : محمد بن أحمد المالكي . 

ابن عقيل : علي بن عقيل أبو الوفاء ل 
عاذ الد ال كدي :عمد ا 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ۱° EV‏ 
علي بن أحمد الندوي الدكتور ° ¥)-4.) 
علي حيدر ١٠.6‏ 
علي بن إسماعيل . أبو الحسن الأشعري ١‏ 
علي بن العباس البعلي ابن اللحام الحنبلي / 
علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي الجزائري . أبو الحسن ۰٤‏ 
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علي بن محمد الشريف الجرحاني : ١754-1١40-1114‏ 
علي محمد معوض الشيخ ۹۹ 
العماد الأصبهاني : محمد بن محمد 

عجان ین ايام ر خی ا له غنهنها ۳4۷ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۱11-۲ - FASTA TEV‏ 
عر بن ايان الاشقردالك كور - 1۰¥ 
عمر بن عبد الله العبادي سراج الدين ۰۳ 
عم بعلن الأتضاري ان الل ۰۰-34-1 
عمر بن محمد النسفي أبو حفص بحم الدين ۹ 
عمرة بنت عبد الرحمن النجارية 5١‏ 

حرف الغين 


حرف القاف 
قاسم بن عبد ا لله الأنصاري المالكي ابن الشاط 1 
قاضي خان : حسن بن منصور 
القباقي : إبراهيم بن محمد . 
القرافي : أحمد بن إدريس الصنهاحي . 
حرف الميم 
مالك بن انس الإمام الأصبحى : ١‏ ۱۰ ۔ ۱۳۱ ۔- ۱۳۲ ۔ ٠١١-١٤١١-۱۳۹‏ 
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المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير : ۱۳ 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي أبو الخطاب : V۳‏ 
محمد بن إبراهيم البقوري المالكي : 145 
محمد بن إبراهيم الجاحرمي السهلكي : 54 هه 
محمد أبو الأحفان الدكتور : ۱۰۱ 
محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم : ال 1 
محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري : ۹۹ 
محمد أبو زهرة الشيخ : ۸۸ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ۳٠‏ 
محمد بن أحمدبن حزي الكلي المالكي : ١‏ 
محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين : 15 
محمد بن أحمد أبو سعيد الهروي : 1۲ 
محمد بن أحمد عظوم المالكي : ۹۹ 
محمد بن أحمد ابن غازي : ۷ - ١١١‏ 
محمد بن أحمد التنوحي ابن النجار الحنبلي : م١‏ 


محمد بن إدريس الشافعي : ۲۸۔ ٥٥-٥۲‏ ۔ 5ه ١١8-1١01١17‏ 
FSFE EVANS‏ 


محمد أديب الصالح الدكتور : ۹٦‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري الإمام : 1-6-۷ 
محمد أنيس عبادة الدكتور ١‏ 
محمد بن حرير الطبري أبو حعفر : ۹ 
محمد بن حبان : نون 


RI0 


محمد بن الحسن الشيبانى الإمام : ٣۲٤-۲٣۱-۱۷۰-۱۱ ۷-۷ ٤-۷۳-۹1 ۱-٤۸-۲۸‏ 


محمد حمود الوائلي . الدكتور : ۱۰۸ 
محمد بن الحسين الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي : ١‏ 
محمد خالد الأتاسي الشيخ : a‏ 
محمد بن سلامة القضاعي : ش 1۲۲ 
محمد بن سليمان الصرحدي : ۹۹ 
محمدصدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي أبو الحارث : 1۰۷ 
محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني القاضي المالكي : ۹۰ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي : 11۷ 
محمد بن عبد الر حمن السخاوي : ش ۲۷1-۹۹ 
محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي : ۱۹1-۷۳ 
محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي : | 3-4و 
مك بق عند الله الر ركشن بددر الدين + 58-58-15 ١١5-٠١١١‏ 
عد ين ا له ناور اک سك في 
محمد بن عبد الواحد الونشريسي : 11° 
محمد بن علي بن الحسين الخلاطي : 1 
محمد بن علي بن حسين المالكي : ش 4 
محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري المعتزلي : ۷۳ 
هد بق عضن أبق الو كل ابن المرحل ضدر الد 2 + من واي بلقاي رو وان 
محمد عميم الإحسان البنجلاديشي : 1.0 
عمد بن عيسى بق سورة الؤهدي أبو عى 7° ۴۷-۳۷۲-۳152114۲ 
محمد بن مالك : 11۷ 
محمد بن محمد بن أمد الْمَرِي أبو عبد الله المالكي : كيدل 
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محمد بن محمد الزبيري العيزري : a‏ 


محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس : 1۳-۲ 
محمد بن محمد العماد الأصبهاني : ۹ 
محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي : ۹۸ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد : YE24‏ 
محمد بن محمد بن محمد ابن فهد أبو الفضل تقي الدين الحاشمي 5 
محمد مطيع الحافظ : ۰۳ 
محمد مصطفى شلبي : ١‏ 
محمد بن مصطفى بن عثمان . أبو سعيد الخادمي : ١١8-١١6٠١46‏ 
محمد هبة الله بن محمد بن يحبى التاحي : ااا 
محمد وهبة الزحيلي الدكتور : ١٠١8-8‏ 
محمد بن يزيد القزويئ ابن ماحة : 5 T10 AT -FY‏ 
محمود بن أحمد الحصيري جمال الدين : 1 
محمود بن أحمد الزنحاني أبو المناقب : ۱۱۸-۹1 
حمود بن أحمد الهمذاني ابن حطيب الدهشة : ١١5-٠١‏ 
حمود بن محمد نسيب ابن حمزة الشيخ : ١5-٠.‏ 
محمود بن مصطفى عبودالشيخ : ۰۸ 
المزني : إسماعيل بن يحبى 
مصطفى بن أحمد الزرقا الشيخ : ٣١ 8 ١٠‏ ۔ ٤۷-۳۹‏ ۔ 9م ١٠١5-1١١6‏ 
TE‏ 
مصطفى بن محمد الكوزلحصاري البولداني : ۰٤‏ 
مصطفى بن مود البنجويي العراقي . الدكتور : ۱۰۱ 
معاذ بن حبل رضي الله عنه : ۴۸۱ 


عر انون 
مید ر کی الله که 
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النعمان بن ثابت أبو حنيفة الإمام : ۲۸ - 1۲ ۔- -٠۷١ ۱٦1-۱۳۲-۱۱۸‏ 


1 ا لياه اي‎ 1 AE 
: النواس بن معان الكلابي رضي الله عنه‎ 


النووي : يحيى بن شرف 
حرف والهاء 
هارون الرشيد الخليفة : 
هدك زوحة أن فيان رش ا له نها 
۰ حرف الواو 
أبو وائل : شقيق بن سلمة. 
حرف الياء 


يحى بن آدم : 

يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي : 
يحبى بن محمد التلمساني : 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف القاضي 
.TVL-TEV-TYE-Y TY -‏ 
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VE 
11¥ 
1۰۲۳ 
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1.فهرس المراجع 
مرتب ألفبائيا 
حرف الهمزة 
١‏ القرآن الكريم . 
١‏ _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
الزبيدي : أبو الفضل السيد محمد بن محمد الحسييئ الشهير .مرتضى المتوفى 
سنةه 17١‏ ها 
دار الفكر ‏ بيروت ‏ تصوير عن طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة ١١١١ه‏ . 
٣‏ _ كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 
ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 
هه منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه . 
٤‏ - كتاب إحياء علوم الدين . 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي حجة الإسلام المتوفى سنة ٠٠٠٥‏ ه 
طبعة كتاب الشعب القاهرة دون تاريخ . 
ه ‏ كتاب إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول . 
الشوكاني : محمد بن علي اليم المتوفى سنة ١75٠‏ ه . دار الفكر بيروت . 
تصوير » عن الطبعة الأولى دون تاريخ . 
مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١54١1‏ ها . 
٠‏ - كتاب أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك . 
ابو بك ب هين اوی اک د لكان سير س عند نهاية 


طبع عيسى البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى دون تاريخ . 


كن 


- كتاب الأشباه والنظائر . 
ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكائي الشافعي المتوفى سنة 
۷۱ هھ 1 
تحقيق الشيخين : عادل أحمد عبد الموحود » علي محمد عوض . 
طبع دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 
۸ کاب الأشباه والنظائر . 
السيوطي أبو الفضل حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة 
۱۱ ۹ه . 
دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه تصوير . 
٩‏ - كتاب الأشباه والنظائر . 
ابن تحيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة ٩۷۰‏ ه . 
داز الك العلمية يروت ١ ٠٠ ٠‏ تصوير ؛ 
-٠‏ كتاب الأشباه والنظائر . 
ابن الوكيل صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعي المتوفى سنة ١/اه.‏ 
تحقيق الدكتورين : أحمد بن محمد العنقري الحنبلي النجدي » عادل بن عبدا لله 
الشويخ العراقي.. رسالة ماحستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض سنة ١4٠١4‏ ه ء وسنة ١4.88‏ ه . 
-١‏ كتاب الأمنية في إدراك النية . 
القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي المالكي المتوفى 
سنة 185 ها. 
دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى سنة ١4٠04‏ ه . 
۲ _ كتاب الأموال . 
أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي الأزدي البغدادي المتوفى سنة 7174 ه . 
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تحقيق وتعليق الشيخ خليل محمد هراس . 
مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . الطبعة الأولى ١5/89‏ ها . 
١‏ _ كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ,, قواعد الونشريسي». 
المتوفى سنة 4.114 هن 
طبع اللجنة المشتركة بين دولي المغرب والإمارات ‏ الرباط 0.؟إاها. 
١ ١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
المتوفى سنة ٥۸۷‏ ه . 
مطبعة شركة المطبوعات العلمية.مصر . 
الطبعة الأولى سنة ٠۱۳۲۷‏ ه . 
تاسيسس: النظر,: 
الدبوسي : أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي الحنفي المتوفى 
سنة ٠غ‏ ه مطبعة الإمام بالقاهرة . 
س احرف : 
طبع دار ابن زيدون بيروت » ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 
تحقيق مصطفى بن محمد القباني الدمشقي ‏ دون تاريخ. 
7 كتاب تاريخ بغداد . 
الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 4501 ه . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت تصوير . دون تاريخ . 
۷ كتاب تاريخ الفقه الإسلامي . 
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كور عنمن انيس غيادة' المصيروى »: 
دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه . 
- كتاب تخريج الفروع على الأصول . 
الزنحاني : أبو المناقب : شهاب الدين محمود بن أحمد المتوفى سنة 555 ه . 
تحقيق الدكتور : محمد أديب الصالح . 
طبع مؤسسة الرسالة . بيروت » الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه . 
68 كتاب تذكرة الحفاظ . 
الذهي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة 
۸ اه. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند سنة ۱۳۸۸ ه . 
نسخة أخحرى : طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير عن طبعة 
دار المعارف العثمانية ١955‏ ه . 
-٠‏ كتاب التعريفات . 
الشريف الجرحاني : علي بن محمد بن علي المتوفى سنة 48١5‏ ه . 
مكتبة لبنان - بيروت ۱۹۷۸ م . 
١‏ كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد ,, قواعد الفقه الإسلامي »2. 
ابن رحب : أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن النقيب 
السلامي البغداي المتوفى سنة ۷۹۰ ه . 
تعليق طه عبد الرؤوف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ ه . 
نسخة أخرى : طبع دار المعرفة بيروت لبنان دون تاريخ . 
۲ _ كتاب تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . 
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عقاية انيد عن ل و ر 
نشر دار المعرفة ‏ بيروت تصوير . 
7٠‏ _ كتاب التلويح في كشف حقائق التنقيح . 
شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن مود الحبوبي 
الو س ا 
لارا 4 سد الذون مرد ين غير :بن عد الل الوق هة ةيجار 
سنة ۷۹۲ ه . طبع مكتب صنايع استلنبول طبعة سنة ١71١‏ ه . 
4 ؟ - كتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية .حاشية الفروق. 
الشيخ محمد علي بن حسين المالكي . 
دائرة المعارف بيروت - تصوير دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 41 1١ه.‏ 
٥‏ _ كتاب توفيق الإله لشرح فن من الأشباه . 
سنبل زادة / محمد المرعشي . 
مصورة عن مخطوطة السليمانية باستانبول رقم 717 ١‏ كتبها محمد بن 
الحاج رمضان التياه المرعشي للقاضي محمد البوري سنة ١١1515‏ ها. 
7 كتاب الجامع الصحيح . 


الإ ار ار ع اه غنيك بيخ قاع ون د اه اجى لفو 


سنة 5051 ها . 
المكتب الإسلامي - استانبول ‏ ت ركيا دون تاريخ - عناية محمد أوزدمير . 
۷ - كتاب جامع الفصولين . 


ابن قاضي سعاونة : بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الحنفي المتوفى 
سنة 37م ها. 

الطبعة الأول + المطبعة الأميرية الكبرزئ بالقاهرة سا مه هه 
۸- جامع العلوم والحكم في شرح مسين حديثا من جوامع الكلم . 
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ابن رحب : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 
البغدادي المتوفى سنة ۷۹۰ ه . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي .ممصر ‏ الطبعة الثانية ١159‏ ه . 

۹- كتاب الجامع لأحكام القرآن . 1 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخررجي الأندلسي المتوفى سنة ٦۷١‏ ه . 
ار لگاپ الرس روت الثالثة - تصوير عن طبعة دار الكتب 
المصرية ۱۳۸۷ ها . 

. كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ ٠ 
. ه‎ 47٠ أبو نعيم الحافظ : أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة‎ 
ه تصوير عن طبعة‎ ١4٠٠ دار الكتاب العربي  بيروت - الطبعة الثالثة‎ 
. الخانجي - القاهرة‎ 

. كتاب الخراج‎ “87١ 
القاضي أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي‎ 
. البغدادي المتوفى سنة ۱۸۲ ها‎ 
. المطبعة السلفية  القاهرة  الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ ه‎ 

. كتاب الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية‎ ۲١ 
الك كور اعممةحناء الديق لري‎ 
. دار الأنصار  القاهرة  الطبعة الرابعة  ۱۹۷۷م /۱۳۹۷ ها‎ 

. كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ٣۳ 
على حدر تعريب امي یی یي‎ 
- منشورات مكتبة النهضة - بيروت » وبغداد  توزيع دار العلم للملايين‎ 


بيروت . 


5 كناب الدر المنشور في التفسير بالمأثور‎ EE 
.اها١‎ 54١١ . ه .دار الكتب العلمية  بيروت الطبعة الأولى‎ ١ 
. د" - كتاب روضة الناظر وجُنة المناظر‎ 
ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي الدمشقي‎ 
المتو فى تة .4386 اق‎ 
. تعليق الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقي‎ 
ها.‎ ١4٠615 مكتبة المعارف  الرياض - الطبعة الثانية‎ 
. كتاب سنن أبي داود‎ 1 
الحافظ الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير الأزدي السجستاني‎ 
. ها‎ 7١/5 المتوفى سنة‎ 
. تعليق الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد‎ 
. دار إحياء السنة النبوية - القاهرة . دون تاريخ‎ 
. كتاب سنن البيهقي‎ _ ۷ 
. ه‎ ٤٥۸ الحافظ أبو بكر : أحمد بن الحسين بن على الشافعى المتوفى سنة‎ 
. ه‎ ١55154 الطبعة الأولى  المند‎ 
. كتاب سنن النزمذي مع شرح عارضة الأحوذي‎ - 
لابن العربي المالكي الحافظ أبو عيسى : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى‎ 
. السلمي الشافعي المتوفى سنة ۲۷۹ ه‎ 
. دار الكتب العلمية  بيروت - دون تاريخ‎ 
كتاب سنن الداراقطني . مع التعليق المغني . لأبي الطيب همس الحق العظيم‎ - ۹ 
. أبادي‎ 


الحافظ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ۳۸١‏ ه . 
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مكتبة المتنبى - القاهرة ‏ عالم الكتب - بيروت - دون تاريخ . 

. كتاب سنن الدارمي‎ - >٠ 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام عب‎ 
. الدارمى السمرقندي المتوفى سنة 08 اه‎ 
. دار الكتب العلمية - بيروت تصوير عن طبعة دار إحياء السنة النبوية‎ 

. كتاب سنن ابن ماجة‎ - ١ 
ONT الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعى‎ 
. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
. ه‎ ١179 دار إحياء التراث العربي  القاهرة - تصوير‎ 

۲ _ كتاب سير أعلام النبلاء . 
الذي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز المتوفى 
سنة ۷٤۸‏ ه. 
تحقيق شعيب الأرناءوط » وحسين الأسد وغيرهما . 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الثانية ۲ ها. 

۳ كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري المتوفى 
سنة ٠/9‏ ١ها.‏ 
طبع ونشر دار الفكر بيروت ١509‏ تصوير . 

؛: - كتاب شرح الأتاسي مجلة الأحكام العدلية . 
للشيخين محمد خالد وابنه محمد طاهر الأتاسي الحمصي . 
طبع مطبعة مص - سوريا ‏ الطبعة الأولى - ١1749‏ ه . 
٠‏ _ كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول. 

القراق : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي المتوفى سنة 
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. ه. تحقيق طه عبد الرؤّف سعد‎ ٤ 
- متشورات مكتية: الكلياتتة الأزهرية دودار الفكر للطباعة والتشير > القاهرة‎ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ ها.‎ 
. كتاب شرح الخاتمة  خاتمة مجامع الحقائق‎ - 45 
. الحاج سليمان القرق أغاحي‎ 
. طبعة مطبعة الحاج رم أفندي البوسنوي ۱۲۹۹ ه‎ 
. كتاب شرح السيوطي لسنن النسائي‎ - ۷ 
السيوطي : حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة‎ 
ه١‎ 
.ه١1‎ 4/8 دار إحياء التراث العربي - بيروت - تصوير عن الطبعة الأولى سنة‎ 
| . كتاب شرح القواعد الفقهية‎ - ۸ 
. ه‎ ٠۳١۷ الشيخ أحمد بن محمد بن عتمان الزرقا الحلبي الحنفي المتوفى سنة‎ 
. مراحعة وتصحيح الدكتور : عبد الستار أبو غدة‎ 
. ه‎ ١50 طبع دار الغرب الإسلامي  بيروت الطبعة الأولى‎ 
. كتاب شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير‎ 9 
ابن النجار أبو البقاء : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفى‎ 
. ه‎ ٩۷۲ سنة‎ 
. تحقيق الدكتورين : محمد الزحيلي » نزيه حماد‎ 
ه.‎ ١14٠6٠ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .كمكة المكرمة » الطبعة الأولى‎ 
. كتاب شرح مختصر الروضة‎ _ ٠ 
الطوفق : نحم الدين أبو الربيع : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم‎ 
. ه‎ ۷١١ الصرصري المتوفى سنة‎ 
یی الد کور اه بزح هبد اهن افر کی:‎ 
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طبر غات مو تة ال ال الظيعة الأول 21 هن 
١ه‏ شرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج. 
النووي : أبو زكريا حي الدين يحيى بن شرف بن مري الحزامي الشافعي 
المتوفى سنة 1۷۷ ه المطبعة المصرية بالأزهر القاهرة , الطبعة الأولى 
۷ ها. 
۲ _ كتاب صحيح البخاري ‏ الجامع الصحيح . 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي المتوفى سنة 
۲٥۹‏ هھ . 
المكتب الإسلامي ‏ استانبول تر كيا - عناية محمد أوزدمير . دون تاريخ . 
7ه ۔ كتاب صحيح مسلم . 
الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المتوفى سنة 71١‏ ۲ه 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية طبعة سنة 
۰ ه. 
حرف الضاد 
4ه كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع . 
السخاوي : همس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري 
الشافعي المتوفى سنة ٩۰۲‏ ه . 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت - تصوير دون تاريخ . 
حرف الطاء 
هه كتا ب طبقات الشافعية الكبرى . 
ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المتوفى 


سئة ۷۷١‏ ه 
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دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية تصوير . دون تاريخ . 
57 كتاب طبقات الفقهاء . 
طاش كبرى زادة : عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصلح الدين مصطفى بن خليل 
المتوفى سنة ٩٩1۸‏ ه . ظ 
نشر وتعليق الحاج أحمد نيلة - الطبعة الثانية دون مطبعة وتاريخ. 
۷ - كتاب طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. 
التقريب للإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة7١٠/ه‏ 
والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المتوفى 
سنة 61553 ه. 
حرف الغين 
۸ - كتاب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشبته والنظائر . 
الحموي أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيئ الحموي 
الوقن نة 14 ن 
طبع دار الطباعة العامرة استانبول ۱۲۹۰ ه . 
تة ار ؛ 
دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ۱٤۰١‏ ه . 
حرف الفاء 
8 الفتاوى الخانية ‏ فتاوى قاضيخان . 
الإمام فخر الدين أبو امحاسن : حسن بن منصور بن محمود الأوزحندي 
الفرغاني الحنفي المتوفى سنة ٥٩۲‏ ه . 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - تصوير ‏ الطبعة الثالثة ١14٠.٠‏ ه حاشية 
الفتاوى الهندية . 
٠‏ - كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
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الإمام ابن حجر شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني المصري 
الشافعى المتوفى سنة 51م ه . 
الط الملفية داعي الندين النطين االقاهرة دحو فار 
نشر وتوزيع رئاسة إدرات البحوث العلمية والإفتاء - السعودية . 
١‏ كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنيل الشيباني . 
البنا الساعاتي : أحمد عبد الرحمن البنا المصري المتوفى سنة ١717/8‏ ه . 
الناشر دار الحديث ‏ القاهرة . تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت دون 
تاريخ . 
۲ _ كتاب الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية . 
الشيخ محمود بن محمد بن حمزة الحسيئ الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 
٥ھ‏ . مطبعة الشام ۱۲۹۸ ها. 
نسخحة أخرى مطبعة دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه . 
7 - كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق . 
القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي المالكي المتوفى 
سنة 544 ه . دار المعرفة ‏ بيروت - تصوير عن طبعة دار إحياء الكتب 
العربية طبعة /141 ١ه‏ . 
4 - كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهندي المتوفى سنة ١0 ٤‏ ه . دار المعرفة بيروت تصوير عن الطبعة الأولى 
۶ھ . ظ 
٠‏ _ كتاب الفوائد الجنية . حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية . 
الفاداني : علم الدين أبو الفيض محمد باسين بن عيسى المكي الأندونيسي 
المتوفى سنة ٤١٠١‏ ١ه‏ . ّْ 
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طبع دار البشائر الإسلامية ببيروت عناية رمزي سعد الدين دمشقية - الطبعة 
الأولى 4١١‏ ١ها.‏ 
حرف القاف 
5 كتاب قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله ›» دراسة نظرية وتطبيقية. 
الشيخ محمود بن مصطفى عبود اللبناني . 
رسالة ماحستير ‏ كلية الشريعة ‏ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض ٠٤١٤‏ ه . 
۷ _ كتاب قاعدة ,, المشقة تجلب التيسير » . 
دراسة نظرية تطبيقية . 
الشيخ صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي الحنبلي . 
وال سا سف من كلنة المترئعة - الريناض € المظايع الأهلية 
بالرياض - الطبعة الأولى ١154-08‏ ه . 
۸ - كتاب القاموس احیط . 
الفيرو زأبادي : جد الدين محمد بن يعقوب المتوفى سنة ۷١۷ه‏ . 
مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة . تصوير . دون تاريخ . 
۹ _ كتاب قواعد الأحكام في مصال الأنام . 
لعز بن عبد السلام : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 
المتوفى سنة 57٠‏ ه . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . تصوير . دون تاريخ . 
٠‏ كتاب قواعد الحصني . مختصر قواعد العلائي . 
أبو بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصين المتوفى سنة ۸۲۹ ه . 
تحقيق الدكتورين / عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان » وجبريل بن محمد بن 
حسن بصيلي . رسالة ماحستير من كلية الشريعة بالرياض ١4٠05‏ ه . 
١ح‏ كتاب قواعد ابن خطيب الدهشة . مختصر من قواعد العلائي والإسنوي » 
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أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي الشافعي المتوفى سنة ۸۳۲ ه . 
تحقيق الدكتور الشيخ مصطفى بن محمود البنجويئ العراقي . 
رسالة د كتوراة. طبع مطبعة الجمهور  .‏ الموصل ‏ العراق 54٠4‏ ١ه‏ . 
7 كتاب قواعد الفقه . 
البنجلاد يشي المفي السيد محمد عميم الاحسان اججددي البر كي . 
مطبوعات نة الثقافة والنشر والتأليف باكستان . 
الطبعة الأولى ٠٤١۷‏ ه . 
7 - كتاب القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه . 
الوائلي محمد بن حمود . الدكتور . 
مطابع الرحاب المدينة المنورة . الطبعة الأولى ٠٤٠١١۷‏ ه . 
١‏ كتاب القواعد الفقهية . في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغنى لابن 
قدامة . | 
5 عبد الله بعس بل راك الجن راا د كروت كله الشريعة 
بالرياض سنة ١5٠09‏ ه . 
٣١‏ كتاب القواعد الفقهية للفقه الإسلامي . 
د / أحمد بن محمد الحصري المصري . 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأول ١41‏ ه . 
7- كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها . 
الندوي علي بن أحمد الهندي . الدكتور . 
رسالة ماحستير - طبع دار القلم دمشق - الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه . 
۷۷ کاب القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري 
المتوفى سنة 575 ه . 
جمع وتحقيق د / علي بن أحمد الندوي الهندي . 
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مطبعة المدني القاهرة ‏ الطبعة الأولى - ١54١١‏ ه . 

۸- كتاب القواعد والفوائد الأصونية . 
ابن اللحام : أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المتوفى سنة 
۳ ه تحقيق محمد حامد الفقي . 
دار الكتب العلمية - بيروت - تصوير الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه‏ عن الطبعة 
الأول س۷ هد 

۹ كتاب قواعد الْقَري . 
القرق 2 اوعدا عمد بن عمد ين لد بن ابى يكو لقني امان 
المتوفى سنة ۷١۸‏ ه . 
فقيل الذ كتير امان ضيف دنه و كه بكرم مف ويا ل ورا 
طبع مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى مكة المكرمة ‏ دون 
تاريخ. 

حرف الكاف 

. كتاب الكاني في فقه المالكية‎ - ٠ 
ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطي المتوفى‎ 
سنة 511 ها.‎ 
. تحقيق الدكتور / محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني‎ 
. نشر مكتبة الرياض الحديث - الرياض - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه‎ 

۱ ۔ كتاب كشاف اصطلاحات الفنون . 
التهانوي : محمد أعلى بن شيخ على بن قاضي محمد حامد الفاروقي السني 
الخيفئ المتوفق مه 141 اعد تقزيياً . ا 
نسخة أخرى تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع . 
المؤوسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - والميعة المصرية 
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العامة للكتاب الأجزاء ٤-۳-۲ ١‏ من ۱۹۷۷-۱۹٦۹۳‏ م . 
۲ _ كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
حاجحي خليفة : مصطفى بن عبد الله كاتب شلي المتوفى سنة /51 ٠١‏ ها ء 
ومعه ذيله » وهدية العارفين أسماء المؤلفات وأثار المصنفين . 
إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي المتوفى سنة ۱۳۳۹ ه . طبع دار 
العلوم الحديث ‏ بيروت . تصوير عن طبعة استانبول ۱۹۰۱ - ه988١‏ م . 
م كتاب كشاف القناع . 
البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي 
الحنبلي المتوفى سنة ٠١8١‏ ه . 
مراحعة وتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال . 
نشر مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض . دون تاريخ . 
٤‏ _ كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 
علاء الدين على المتقي بن حسام الهندي البرهان فوري المتوفى سنة ۹۷۰ه. 


تحقيق الشيخ بكري حياتي . 
طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت طبعة ١799‏ ه. 
حرف اللام 


. كتاب لسان العرب‎ _ ٥ 
أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري المتوفى‎ 
ْ .اهالا١ سنة‎ 
. ه‎ ١7/4 ظ دار صادر » دار بيروت . بيروت الطبعة الثانية‎ 
. كتاب لسان العرب الحيط‎ _ ۸٦ 
. ابن منظور تقديم الشيخ عبد الله العلايلي‎ 
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إعداد وتصنيف يوسف خياط . دار لسان العرب . بيروت . الطبعة الأولى 
دون تاريخ . 
حرف الميم 
۷ - كتاب مجلة الأحكام العدلية عثماني / عربي . 
نة من فقهاء الدولة العثمانية . 
مطبعة عثمانية . الطبعة ٠.7‏ *١ه‏ الناشر د ر سعادات ايتانبول . 
۸ - كتاب مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقه حنفي . 
داماد أفندي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان شيخي زادة الحنفي 
المتوفى سنة ۱١۷۸‏ ها . 
طبع دار الطباعة العامرة استانبول ۱۳۱۹ ه ؟ 
8 كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب . 
لعلائي : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الشافعي 
المتوفة سنة ۷١١‏ ها . 
مصورة عن مخطوطة كتبها ابن خطيب الدهشة سنة ۸١٤‏ ه من مقتنيات 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
٠١‏ _ كتاب المحصول في علم الأصول . 
لرازي : فخر الدين محمد بن الحسين المتوفى سنة 505 ه . 
تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني العراقي . 
من مطبوعات جامعة الإمام بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 
الطبعة الأولى ١599‏ ه . 
١‏ كتاب الحكم والحيط الأعظم في اللغة . 
ابن سيده : أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه . 
تحقيق مصطفى السقا » د كتور حسين نصار . 
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شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي القاهرة . الطبعة الأولى ۱۳۷۷ ه . 
5 - كتاب الْمجَلّى . 
ابن حزم : أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد الظاهري المتوفى سنة 405 ه 
تحقيق لحنة إحياء التراث العربي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . دون تاريخ. 
4 - كتاب الخلي على جمع الجوامع . مع حاشية البناني. 
والشرح للجلال مس الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلى 
الشافعي المتوفى سنة ۸1٤‏ ه . 
دار الفكر - بیروت - تصوير . دون تاريخ . 
4 - كتاب مختار الصحاح . 
الرازي : زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي المتوفى سنة 
5 هاء 
تحقيقي حمزة فتح الله . 
دار البصائر ‏ مؤسسة الرسالة - بيروت ‏ تصوير . دون تاريخ . 
٠‏ _ كتاب المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية . 
الشيخ مصطفى أحمد الزرقا الحلبى . 
مطبعة الجامعة السورية ‏ الطبعة الخنامسة ‏ دمشق ‏ ۱۳۷۷ ه . 
7- كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود 
٠. yT‏ بيروت ٠ ١‏ ها 
۷ _ كتاب المدونة الكبرى 
للإمام مالك ب بن أنس رضي ال عن رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن 
عبد الرحمن بن قاسم . 
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ذال الفكن د رت د رر ةم 
- كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
الإ خد ون عد بن كيل رضن فاه لري ةه 
دار الكتب العلمية - بيروت ‏ تصوير . دون تاريخ . 
4 _ كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري المتوفى سنة ۷۷١‏ ه . 
المكتبة العلمية - بيروت ‏ تصوير . دون تاريخ . 
-٠‏ كتاب معجم المصطلحات العلمية والفنية . 
إعدا وتصنيف يوسف خياط . 
طبع دار إحياء الراث العربي - بيروت . دون تاريخ . 
١‏ - كتاب معجم مقاييس اللغة . 
ابن فارس ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المتوفى سنة ۳۹۰ه. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . الطبعة الأولى ٠۱۳۷١‏ ها. 
۲ _ كتاب المعجم الوسيط . 
مجمع اللغة العربي . القاهرة . إشراف عبد السلام محمد هارون . 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - دون تاريخ . 
٠‏ - كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار . 
العراقي : زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة 6١9‏ ه . 
هامش إحياء علوم الدين للغزالي . طبعة الشعب - القاهرة ‏ دون تاريخ . 
٠١‏ - كتاب المغني في الفقه . 


۷ 


ابن قذافة :“حموفق الذي أبو عمد عبد أله بن اهس المماعيل القدسى 


الحنبلي المتوفى سنة 57١‏ ها . 
تحقيق الدكتورين / عبد الله بن عبد ا محسن التركي » وعبد الفتاح بن محمد 
الو 


طبع دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة . الطبعة الأولى ٠١٦‏ ١ه.‏ 
٠‏ _ كتاب مغن اللبيب عن كتب الأعاريب . مع حاشية الشيخ محمد عرفة 
الدسوقى » ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد 
الو اة 7ه 
المطبعة المصرية بالقاهرة ‏ طبعة سنة ١7485‏ ها . 
٠0‏ كتاب المفردات في غريب القرآن . 
الراغب الأصبهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى سنة 0ه ه . 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني . 
دار المعرفة ‏ لبنان - تصوير . دون تاريخ . 
٠7‏ كتاب مقاصد المكلفين . 
رسالة دكتوراة في الفقه المقارن . 
د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح ‏ الكويت - الطبعة ١4٠0١‏ ها . 
۸ - كتاب المقنع في فقه إمام السنة مع الحاشية . 
اك ا رقن القن أبس عسو عدا ن اد جو ضيه امقس 
الجماعيلي الحنبلي المتوفى سنة 71١‏ ه . 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض طبعة ٠٤٠٠١‏ ها. 
8 كتاب منار السبيل في شرح الدليل . 
الشيخ إبرهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي النجدي المتوفى سنة 
۲ ه. 


ETA _ 


طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۹ ه . 

. كتاب منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق‎ -٠ 
الخادمي أبو سعيد : محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحنفي المترفى‎ 
ها.‎ 1١١7 سنة‎ 
. ه نشر شركة صحافية عثمانية‎ ١١208 دار الطباعة العامرة استانبول‎ 

. كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ - ۱١١ 
ابن تيمية : جحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله اين تيمية الحراني‎ 
. ه‎ ٥۲ الحنبلي المتوفى سنة‎ 
. ه تصوير‎ ١1957 دار الفكر  بيروت . الطبعة الثانية‎ 

۲ _ كتاب المنثور في القواعد . 
الزركشي : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر الشتفعي المترفى سنة 
ها. 
تحقيق الدكتور / تيسير فائق أحمد محمود . 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت - الطبعة الأولى سنة 
(١ ٠ 5‏ ها. 

. كتاب الموافقات في أصول الشريعة‎ _ ١ 
الشاطبي : أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى‎ 
ها.‎ ۷٩۹۰ سنة‎ 
دار المعرفة  بيروت - الطبعة الثانية  تصوير  عن طبعة المكتبة التجارية‎ 
. الكبرى بالقاهرة‎ 

حرف النون 
٠١‏ - كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية . 


ا 


الزيلعي : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفى سنة 
۲ لاه 
عناية املس العلمي - سورات اهند . 
مطبعة دار المأمون ‏ القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ٠۳١١۷‏ ه . 
٠١‏ _ كتاب النظريات الفقهية . 
د / محمد وهبة الزحيلي . 
دار القلم ‏ دمشق والدار الشامية ‏ بيروت - الطبعة الأولى سنة ١4١4‏ ه . 
١‏ -_ كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . 
البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر المتوفى سنة ۸۸٩‏ ه . 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة . تصوير عن الطبعة المندية الأولى سنة ١7/89‏ ه. 
- كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر . 
ابن الأثير جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري المتوفى سنة 
٦‏ ها تحقيق : طاهر أحمد الزواوي » محمود محمد الطناحي . 
المكتبة الإإسلامية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۳ ه . 
) حرف الواو 
۸ - كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية . 
البورنو الدكتور : محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغرّي أبو الحارث. 
الطبعة الثانية ١545٠١‏ ه نشر مطبعة الصحائف الذهبية ‏ الرياض . 
الطبعة الثالغة ه١54١‏ ه ه نشر مكتبة التوبة الرياض . 
۸ _ كتاب وفيات الأعيان وأنباء الزمان . 
ابن حلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى ا 
۱ه . تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
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فهر س الموضوعات 
الملوضوع 
الإإهداء 
مقدمة الطبعة الأولى 
تصدير الطبعة الثانية والثالثة 
مقدمة الطبعة الرابعة 
القسم الأول ,, المقدمات» 
المقدمة الأولى 
معنى القواعد الفقهية ووالتعريف بها 
المقدمة الثانية : 
الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 
المقدمة الغالثة : 
ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها 
المقدمة الرابعة : 
أنواع القواعد الفقهية ومراتبها 
المقدمة الخامسة : 
مصادر القواعد الفقهية 
المقدمة السادسة : 
حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام 
المقدمة السابعة : 
نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها 


586 


١م‎ - 1١7 


AR 


Sk 


TY 


TYA 


61-55 


الموضوع 
المقدمة الثامنة : وتحتها مسألتان : 
امسألة الأول :2 التي القواعك 
المسألة الثانية : القاعدة والنظرية 
المقدمة التاسعة : 
أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون 
استعراض بعض مؤلفات القواعد وترتيبها منهجيا 
القسم الثاني - المقاصد 
القاعدة الأولى : 
اغ ا ای 
أدلة القاعدة 
معنى القاعدة في اللغة 
معنى القاعدة في الاصطلاح وأمثلتها 
مباحث النية 
معنى النية في اللغة ويي الإصطلاح 
ع النية والمقصود منها 
مالا يشترط فيه النية 
تعيين النية 
نية العبادة في المباحات 
انفراد النية عن الفعل 
. شروط صحة النية 


مسألة تعقيب النية بالمشيكة 


EN 


اأش دة 
AY‏ 
AA - AY‏ 


۹۳ - A۸ 


١١٠١-1١١١ 


۲۲ 
۲۲ 
١77 
١55-١77 
° 
١ 
١15 
¥ 
¥ 
۲۹ 
۲۹ 
١7١ 
۲۸ 


الموضوع 

شرط قبول النية 
حل النية 
وقت النية 
القواعد المندرحة تحت قاعدة ,, الأمور مقاصدها 

١‏ - قاعدة العقود 

۲ - قواعد في الأبمان 
قاعدة : هل النية تخصص اللفظ العام 
.قاعدة : هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض 
قاعدة : هل الأعان مبنية على العرف ؟ 
قاعدة هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟ 
القواعد المستثناة من قاعدة ,, الأمور ممقاصدهاء» 
قاعدة : ,, من استعجل ما أخخره الشرع يجازى برده»» 
قاعدة ,, الإيثار في القرب مكروه ٠»‏ 
اتراك على فاده © نب الأموز بمقاصدها 2 
طريقة معرفة حكم الجزئيات من القاعدة الكلية 
القاعدة الثانية ‏ قاعدة ,, اليقين لا يزول بالشك»» 
أصل القاعدة 
أدلة ثبوتها 
معنى القاعدة في اللغة 
المدركات العقلية 
معنى القاعدة الاصطلاحي 
أمثلة القاعدة 


3577 


¥ 


الموضوع 
القواعد الكلية المندرحة تحت قاعدة اليقين : 
القاعدة الأولى :,, الأصل بقاء ما كان على ما كان » 
معنى القاعدة 
معنى الاستصحاب وأنواعه 
أقسام الاستصحاب عند الحنفية 
حكم الاستصحاب 
من فروع القاعدة 
اماع شر المتاعدة ٠‏ 
قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب : - 
[القديم يترك على دمه ولا يغير إلا بحجّة] 
القاعدة الثانية  :‏ ,, الأصل براءة الذمةي» 
المعنى اللغوي والفقهي للقاعدة . 
القاعدة الثالئة : قاعدة ,, ما ثبت بيقيئلا يرتفع إلا بيقين»» أو ,, الذمة إذا 
أعمرت بيقن قلا قرا ألا يقن 4 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الأصل العدم ›» أو ,, الأصل في الصفات 
والأمور العارضة العدم »» 
معنى القاعدة 
من مستثنيات القاعدة 
القاعدة الخامسة : قاعدة :,, الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
أو ,,الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن 
معنى القاعدة وفروع عليها : 
من مستثنيات القاعدة 


VE _ 


الصفحة 
۷۲ 
۷۲ 
۷۲ 
V۲‏ 
V4‏ 
۷ 
۱۷٦‏ 


۷Y 


۷۸4۸ 
1۷۹ 


1۷۹ 


١85 


A 
١: 
١81 
AY 
AY 
AY 
۱۸۹ 


الملوضوع الصفحة 
القاعدة السادسة : قاعدة : ,, هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة» ۱۹۱ 
الأقوال وأدلتها ۱۹۷-۱ 
متى يظهر أثر الخلاف ۹۷ 
القاعدة السابعة : قاعدة ,, الأصل في الأبضاع التحريم»» ۱۹۹ 
القاعدة الثامنة : قاعدة ,, لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح»» e‏ 
معنى القاعدة وال عملها ۲۰١‏ 
القاعدة التاضعة' :قاف رالا سيب :إل سا كت قزل ولكن:السكوت ى 
ST ha‏ البياة Y0 EO‏ 
معنى القاعدة Y0‏ 
أمثلة لما ۲۰٦‏ 
القاعدة العشرة : قاعدة ,, لا عبرة بالتوهمء» ۲۰۸ 
معنى القاعدة في اللغة وني الاصطلاح مع الأمثلة ۲۰۸ 
القاعدة الحادية عشرة : قاعدة لا عيرة بالظر البين خحطؤم.» ۲١‏ 
معنى القاعدة : وجحالات اعتبارها مع التمثيل ۲١‏ 
استشناءات من القاعدة YY‏ 
القاعدة الثانية عشرة : قاعدة ,, الممتنع عادة كالممتنع حقيقة»» AY‏ 
شرح وبيان القاعدة ون 
فروع واستثناء كن 
القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة ,,لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ۲٠١١  »»‏ 
معنى القاعدة وفروع ها ۲۱١‏ 
القاعدة الثالثة من القواعد الكلية الكبرى : 
قاعدة : ,, المشقة تحلب التيسير»» Y1۸‏ 


e 


الموضوع 
معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح 
أدلة القاعدة 
معنى الرخصة في اللغة وني الاصطلاح 
أنواع المشاق والمشقة الميسرة 
عوامل المشقة الميسرة وأسباب التخفيف 
أنواع رحص الشرع اليّ ورد فيها التخفيف 
القواعد الكلية الفرعية المندرحة تحت قاعدة : 
القاعدة الأولى : قاعدة ,, إذا ضاق الأمر اتسع »» 
والقاعدة الثانية : قاعدة ,, إذا اتسع الأمر ضاق »» 
معنى القاعدتين وأدلتهما 
من فروع القاعدتين وأمثلتهما 
القاعدة الثالثة : قاعدة ,, الضرورات تبيح المحظورات»؛ 
أصل هذه القاعدة ودليلها 
:عاي دة الاد لخة و اا 
أنواع الرحص الي تتخرّج على قاعدة الضرورة 
ثما بي على القاعدة 
القاعدة الرابعة : قاعدة :,, ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها »» أو : 
,, الضرورات تقدّر بقدرها »» 
من فروع هذه القاعدة 
القاعدة الخامسة : ,, ما جاز لعذر بطل بزوالهي» 


معناها وفروعها 


اكلا 


الصفحة 
1۸ 

Y1 1۸ 
YY 

YY 
YYA-_ 1° 
۲۹ 


Y۰ 

TY - ° 
YYY 

Y٤ 

نك حرص 
حرض 
YTV_YYTo‏ 
YA‏ 


۳۹ 
1. ۹ 
٤١ 
۲٤١ 


الموضوع 


ا 


القاغدة السادسة + قاضدة ى اللتاجة تنرل متؤلة الضرورة عامة كانت أو 


حاصة 

معناها وفروعها 

القاعدة السابعة : قاعدة ,, الاضطرار لا يبطل حق الغير»» 
معناها وفروعها 

القاعدة الثامنة : قاعدة, ,إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدلي» 
أدلة هذه القاعدة 

معنى القاعدة والأداء وأنواع الأداء والقضاء 


Y۲ 
YET YY 
Y٤ 
ه54‎ 5 
565 
TEV 5:45 
Y4 TEY 
۲4۹ 


القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار:» ۲٥1‏ 


أصل القاعدة ودليلها 

أنواع إلحاق الضرر بغير حق 

شرح القاعدة 

من فروع القاعدة 

القواعد المتفرعة على قاعدة : ,, لا ضرر ولا ضرار »» : 

القاعدة الأولى : قاعدة ,, الضرر يدفع بقدر الإمكان,» 

معنى القاعدة ودليلها 

من فروعها وأمثلتها 

القاعدة الثانية : قاعدة ,, الضرر يزال »» 

معناها وأمثلتها : 

القاعدة الثالثة : قاعدة ,, الضرر لا يزال عثله»» أو : 
و القترر لا ال اضرو 

مجتلها ا 


VY _ 


YoY < Y1 
YoY 
Yo 


Yoo 


۲0٦ 

Y٦ 
۲٨ 
YoA۸ 
م7‎ 


0۹ 
0۹ 


الموضوع 


القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»» 


أصل القاعدة وألفاظ ورودها 
من فروع القاعدة 


القاعدة الخامسة : قاعدة ,, يتحمّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام؛». 


معناها وفروعها 


القاعدة السادسة : قاعدة ,, درء المفاسد أولى ين حلب المصالح»» 


معنى القاعدة وأدلتها 

قواعد بمعناها وأمثلة لها 

استثناءات من القاعدة 

احتلاط الواحب باحرّم 

القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكيرى : 
قاعدة : ,, العادة حكمة» 

أصل القاعدة ودليلها 

أدلة القاعدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة 

معنى القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح 

أنواع العادة والعرف وأقسامهما 

بحالات عمل العرف والعادة ٠‏ 

العرف والعادة أمام النصوص الشرعية 

فروع على القاعدة 

تعارض الألفاظ بين العرف والشرع 

تعارض اللفظ بين اللغة والعرف 

القواعد الكلية المندرحة تحت قاعدة ,, العادة حكمة» 


_SVA_ 


الصفحة 
1° 

1۰ 

۲١١ 

1۳ 
14-۳ 
Y1 

Y1 

۲1۷ 1 
1¥ 

۲1۸ 


Vr 
۷۰ 
V۱ 
عرض‎ - YT 
YA1-_ VY 
۲۸۱١ 
هم"‎ - TAY 
YA © YA 
ا‎ 
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۹۲ 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الأولى : قاعدة ,, استعمال الناس حجة يجب العمل بها ” 
معنى القاعدة كك 
أمثلة ها ۹۳ 
القاعدتان الثانية : إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت . ۹٥‏ 
والثالثة : العبرة للغالب الشائع لا للنادر ۹٥‏ 
معنى القاعدتين وأمثلة هما 40° 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن 

السنايق دون الحا الالذحى»» ۹۷ 
معنى القاعدة ۹۷ 


القواعد : الخامسة : قاعدة ,, الحقيقة تترك بدلالة العادة,.والسادسة قاعدة 


الكتاب كالخطاب » والسابعة : قاعدة : الإشارات المعهودة للأحرس كالبيان ۲۹۹ 


باللسان ۲۹۹ 
شرح القاعدة الأولى ۲۹۹ 
بيان معناها الاصطلاحي 8 
شرح القاعدة الثانية ۳.١‏ 
شرح القاعدة الثالثة الم رسام 
استثناء Y.o‏ 
القواضة الاة :اروف خرن كا رط رط EG‏ 
والتاسعة : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ۳۰٦‏ 
والعاشرة : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 5 
معاني هذه القواعد ومسائل عليها ۳.4-۰7 
القاعدة الحادية عشرة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان . ۳1۰ 


EN 


الموضوع الصفحة 


معنى القاعدة ومسائلها I-1۰‏ 
القاعدة الكلية الكبرى السادسة 

س ,رإعمال الكلام أولى من إهماله» YE‏ 
مكانة هذه القاعدة Ye‏ 
معنى الشّاعدة ومسائلها هكلم 

نر القواعد المتفرعة على قاعدة : ,,إعمال الكلام أولى من إهماله »». 
القاعدة الأولى : قاعدة ,, الأصل في الكلام الحقيقة»» 1۷ 
المعنى اللغوي والمعنى الفقهي ۱۷ 
فروع على القاعدة ۳۱۸ 
القاعدة الثانية : قاعدة : ,, إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الجاز» 4 
معنى القاعدة وأمثلة ها ۳۱۹ 
القاعدة الثالثة : قاعدة ,, إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ›» ۳۲۱١‏ 
معنى القاعدة وأسباب إهمال الكلام ۳۲۱ 
القاعدة الرابعة : قاعدة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 66 e‏ 
معنى القاعدة وأمثلة ها ل 
#اسسناء مق القاعدة Y۳‏ 
القاعدة الخامسة : قاعدة ,, المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد 
ضا دلالة ›» 7 
شرح القاعدة وأمثلة ها 6 
القاعدة السادسة : قاعدة :,, الوصف ف الحاضر لغو وق الغائب معتبر »يه “ام 
معنى القاعدة ۳۲٦‏ 
أمثلة ها فض 


1 


الموضوع الصفحة 


۳۲۸ SNS EE N A 
۳۲۸ معنى القاعدة وشرحها‎ 
۳۲۹ القاعذة ع ی و و اا کی‎ 
معنى القاعدة وأمثلة ها عن‎ 
النوع الثاني : القواعد الكلية غير الكبرى و‎ 
۳۳۱ »» القاعدة الأولى : قاعدة : ,, التابع تابع‎ 
YrY-TY! معنى القاعدة وأمثلة لما‎ 
YY استثناء من القاعدة‎ 
: القواعد المتفرعة على قاعدة ,, التابع تابع»»‎ 

القاعدة الأولى : ,, التابع لا يفرد بالحكم » YY‏ 
الان الا اع م ماف ف ماق مايقو ر ج ررر اليه ¢ 
القاعدة الثالثة : قاعدة : ,, التابع يسقط بسقوط المتبوع»» أو وى الفرع 

يسقط إذا سقط الأصل » ۳٢‏ 
استثناء YY‏ 
القاعدة الرابعة : قاعدة :,, قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل »» ۳۸ 
القاعدة الخامسة : قاعدة ,, التابع لا يتقدم على المتبوع»» ۳۹ 
القاعدة السادسة : قاعدة ,, يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وألفاظ 

وروددها Tf‏ 
أصل القاعدة وأمثلة لما واستثناء منها TENET‏ 


القاعدة السابعة : قاعدة ,, إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه أو : 
إذا بطل المتضمن بطل المتضّمّن »» أو : ,, المبئ على الفاسد فاسد» م 


معنى القاعدة لغة 3 


EAI _ 


الموضوع الصفحة 
معنى القاعدة اصطلاحاً مع أمثلة لها rer‏ 
استثناء من القاعدة ع 
القاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى 
قاعدة : ,, تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات»» أو 


,ى اختلاف الأسباب يمنزلة احتلاف الأعيان »» ٠‏ هعم 
أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وبعض مسائلها 15-5" 
القاعدة الثالئة من القواعد الكلية غير الكبرى 

قاعدة : ,, التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»» 4V‏ 
أصل القاعدة ودليلها 4Y‏ 
معنى ااقاعدة لغة واصطلاحاً ۳4۸ 
مسائل وأمثلة على القاعدة o-۹‏ 
القاعدة الرابعة : قاعدة ,, الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ›»› o1‏ 
معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأدلتها هم 
أمثلة ها ونتائج YoY‏ 
القاعدة الخامسة : قاعدة :,, المرء مؤاحذ بإقراره »» أو ,, إقرار الإنسان 

على نفسه مقبول »» Yor‏ 
معنى القاعدة لغة واصطلاحاً Yot or‏ 
مسائل على القاعدة وأدلة ثبوت القاعدة Yoo o4‏ 
القاعدة السادسة : قاعدة ,, الإقرار حجة قاصرة»» آم 
أصل هذه القاعدة ومعناها لغة واصطلاحا ۳٦‏ 
أمثلة على هذه القاعدة ولما استثيٰ منها Yo¥‏ 
القاعدة السابعة : قاعدة ,, الإقرار لا يرتد بالرد» ۸ 


AY _ 


الموضوع الصفحة 


شرح القاعدة o۹ F۸‏ 
القاعدة الثامنة : ,, قاعدة ,, من سعى في نقض ما تم من حهته فسعيه 

مردود عليه ›› 1۰ 
معنى القاعدة وأمثلة لها سس 
استثناءات منها ۳۹۱ 
القاعدة التاسعة : قاعدة ,, الجواز الشرعي يناي الضمان»» ۳1۲ 
أصل القاعدة ومعناها وأمثلة لما ETE‏ 
اغات ا E E‏ 
القاعدة العاشرة : قاعدة ,, الخراج بالضمان»» أو “ الغرم بالغنم»» 

أو ا ر ا و النشية ر ا ۳1 
معنى القاعدة لغة دم 
معنى لاغ اا مع التمثيل ۳٦٦‏ 
ما يرد على القاعدة ۳۹۷ 
اماع ۳۹۸ 


القاعدة الحادية عشرة : قاعده :ور الساقط لا يعود) ) أو ر3 المعدوم له يعود)) ۲٣۹‏ 


شرح القاعدة وبيان طرق الإسقاط شك مض 
مسائل على القاعدة فقي 
القاعدة الثانية عشرة : قاعدة :, ,على اليد ما أحذت حتى تؤديه» ۷۲ 
أصل القاعدة ومعناها وأمثلة عليها فك VT‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : قاعدة :,, ليس لعرق ظالم حق »» ا 
أصل القاغدة ولتعفاعنا نة راطا 2 


القاعدة الرابعة عشرة : قاعدة ,, لا يتم التبرع إلا بالقبض»» أو ,, التبرع 


300 


الموضوع الصفحة 


لا يتم إلا بالقبض»» ۳۷٦‏ 
أصل القاعدة ودليلها ومعناها ۳۷٦‏ 
شروط صحة التبرع VY‏ 
استثناء فض 
القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة : ,, يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم 

کک ادي الأنو ل عمو الا VA‏ 
كن YA E E E‏ 7۹4 
استثناءات ۳۷۹ 
القاعدة السادسة عشرة : قاعدة : ,, الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل »» ٠۸۰‏ 
معناها وأمثلة ها ۳۸ 
القاعدة السابعة عشرة : قاعدة ,, لا مساغ للاحتهاد في مورد النص »» 8١‏ 
أدلة القاعدة ومعناها في اللغة ۳۸۱ 
أنواع الاجتهاد ۸۲ 
معنى القاعدة اصطلاحاً مع الأمثلة AY‏ 
القاعدة القامنة عشرة : قاعدة ,, الاحتهاد لا ينقض .عله أو بالاجتهادى» A4‏ 
أصل هذه القاعدة ودليلها ومعناها وشرحها A1 - AS‏ 
استثناء ۳۸٦‏ 


ل 


القاعدة التاسعة عشرة : قاعدة وى ما حرم أخذه حَرْمٌ إعطاؤه » وما حرم 


فعله حرم طلبه » وما حرم استعماله حرم اتخاذه »» AV‏ 
دليل القاعدة وأمثلة ها TAA - AY‏ 
استثناء TAA‏ - 5 


القاعدة العشرون : قاعدة : ,, لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير 


000 


الموضوع الصفحة 


أو حقه بلا إذني» ۳۹۰ 
شرح القاعدة وأمثلة ها YARA‏ 
استثناءات FIVE‏ 


القاعدة الحادية والعشرون : قاعدة ,, ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب 7 FAY‏ 


شرح القاعدة وبعض مسائلها 4۳ 40 
القاعدة الثانية والعشرون : قاعدة : ,, الميسور لا يسقط بالمعسور»» ۳۹٦‏ 
دليل القاعدة ومعناها وأمثلة ها ۳۹۷-۹ 
استثناءات ۳4۷ 
القاعدة الثالثة والعشرون : قاعدة ,, ما ثبت بالشرع مقدم على ما تبت 

بالشرط»» أو ,, كل شرط بغير حكم الشرع باطل »» 0 
أصل القاعدة ودليلها وأمثلة لما وما تفيده ۰-۹ 
القاعدة الرابعة والعشرون : قاعدة : ,, المعلق بالشرط يجب ثبوته عند 

ثبوت الشرط» ١‏ 
شرح القاعدة وبيان معناها الاصطلاحي 50١5-١‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون : قاعدة :,, يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان»» ۷ء٤‏ 
أصل القاعدة ومعناها ۷ 
أقسام الشروط والأمثلة 4-۸ 
الفهار س العامة A-1‏ 
الفهارس العامة 1۰ 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث والآثار ۷ 
فهرس قواعد المقدمات ۲١‏ 


{Ao _ 


الوضوع | 
فهرس قواعد الكتاب مرتبة ألفبائيا 
فهرس الأعلام 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


0 


